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 مقدمة:

، وق الطف لللذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتف اقية حق  احياء العالممناسبة  ب   
على التزام الجامعة العربية ان تبقى دائما في صلب  وكتأكيدالتي صدقت عليها كافة الدول العربية، 

على أرض الواقع عبر ل وتجسيدها الطف وعلى التزامها قيم ومبادئ حقوق الدينامية العالمية حول الطفولة 
دراسة العامة لجامعة الدول العربية لأمانة اأعدت  ،المعتمدة والسياسات والبرامج والآليات مختلف القوانين

  سنة على اتفاقية حقوق الطفل " 30حول "حقوق الطفل في الدول العربية بعد 
  

خطوات ملموسة وهي الطفل الدول العربية في للنهوض بحقوق الجهود التي خطتها  ترصد الدراسة      
ق بعضها مستويات عالية من رفاه الاطفال وحقوالتدابير والآليات والقوانين عبر جملة من السياسات 

وبقائهم ونموهم وخصصت لهم مكانة واضحة في صلب سياساتها التنموية والاجتماعية، وبالرغم من 
التقدم الحاصل لايزال الاطفال في بعض الدول يعانون من عدم الانتفاع بحقوقهم كاملة كما كفلتها لهم 

ظل أوضاع هشة مثل الفقر، الإعاقة، التمييز، الاستغلال  يعيشون فياتفاقية حقوق الطفل ولايزالون 
 .وسوء المعاملة

 

 :الى سنة على اتفاقية حقوق الطفل 30"حقوق الطفل في الدول العربية بعد  دراسةهدفت       

ملاءمتها مع المنجزة في الدول العربية ومدى التعرف على الخطوات التشريعية والقانونية  ✓
 اتفاقية حقوق الطفل خاصة –ذات الصلة لدولية الاتفاقات والمواثيق ا

رصد أوجه التقدّم المحرزة بهدف توسيع الاستفادة منها، وأهم الصعوبات المعترضة في مجال  ✓
 اعمال حقوق الطفل 

التعريف بالملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل عقب النظر في التقارير الدورية   ✓
 بية وأهم التوصيات المتضمنة فيها، وبخاصة تلك المتعلقة بتطويرالمعروضة من قبل الدول العر 

التشريعات وبإكساب حقوق الطفل طابعا ملزما وقابلا للتطبيق على أرض الواقع أمام الهيئات  ✓
  .القضائية المختصة وهيئات الإنصاف الأخرى 

لأحكام المناسبة ات السياسات وتطوير التشريعاتخاذها لاعتماد إبراز الخطوات المتخذة أو الممكن  ✓
 .اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية
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وضع الراهن للأطفال في المنطقة الان تطلع الدول العربية على  من هذه الدراسة  أردنالقد         
على وضع وتطوير خطط عمل واستراتيجيات  المساعدةفي اعمال حقوق الطفل وان تسهم في  العربية

لهم بيئة مؤاتيه  حقوق وتوفربرامج تعترف بالأطفال كفاعلين اجتماعيين وأصحاب وتدابير تشريعية و 
الملاحظات والتوصيات الصادرة عن  منمستفيدة  والارتقاءلتحسين نوعية حياتهم وتعزز فرصهم بالنمو 

  .لجنة حقوق الطفل لمنظمة الأمم المتحدة
 

ل اعمال حقوق الطفل في غالبية الدول الخطوات المتخذة في سبي أهميةبوضوح  بينت الدراسة     
العربية بما يعكس اصرار الدول وتمسكها بالوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمعاتها واطفالها وحقهم بالازدهار 

الاتفاقيات والمواثيق الدولية  مقرراتوالتطور وتجاه المجتمع الدولي عبر الوفاء بتعهداتها بمتابعة تضمين 
 نسان عامة وحقوق الاطفال خاصة صلب سياساتها العامة.ذات الصلة بقضايا حقوق الا

ان ثمة خطوات اصلاحية وتدابير موجبة للإعمال الكامل والفعال  ذاتهفي الوقت  كما بينت الدراسة    
ادارة المرأة والاسرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ) ، وتجددلحقوق الطفل يجب الشروع بتنفيذها

 الآليات المعنية بقضايا الطفولة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدوليةمها بالعمل والطفولة( التزا
وترى الادارة ان وفق منهجيات عمل علمية ركيزتها التعاون والتضامن بقضايا الطفولة المتخصصة 

 ثمة حاجة الى: 

 .تج عنها توصيات عمليةمتابعة اجراء دراسات تحليلية تطال مواضيع محددة في قضايا الطفولة ين ▪
  
التدابير والتدخلات وتمكن اصحاب القرار من توجيه  أثرتكوين قاعدة معلومات وبيانات تتيح قياس  ▪

 .السياسات العامة
 

لحقوق الطفل في الدول العربية  الناجحةرصد وتجميع واتاحة وتبادل التجارب الناجحة في الاعمال  ▪
  .بغية تعميم الاستفادةودول العالم 

 

  .رفد الدول بمنهجيات عمل اثبتت جدوى علمية وزيادة كفاءة المهنيين العاملين بقضايا الطفولة ▪
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 :ختاماً 

مع الدول الاعضاء  التعاون  من خلالباعتماد اسلوبها التشاركي  تستمر إدارة المرأة والأسرة والطفولة
نية واقليمية من شانها تعزيز فرص والمساهمة في تنظيم استجابات وط لنهوض بقضايا الطفولة العربية

سواء من خلال الأنشطة الطفل العربي في البقاء والنماء وتمكينه من مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل 
الصادرة عن المجالس الوزارية المتخصصة بقضايا الطفولة العربية  والبرامج التي تنفذها  أومن القرارات 

بها العالم ودول المنطقة التي عانت ولاتزال من تداعيات الصراعات بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر 
" الذي عطل الحياة و دورة الانتظام في التخطيط 19-المسلحة  بالإضافة إلى انتشار وباء "كوفيد

والبرمجة وانصرفت الحكومات كما الجامعة العربية لوضع الخطط والسياسات اللازمة لاحتواء اثاره الضارة 
 عنه من نتائج على سائر فئات المجتمع ولاسيما الاكثر هشاشة بمن فيهم الأطفال.وما ترتّب 

 
 :الدراسةإعداد 

 :الخبير الرئيسي الذي أعد الدراسة                  جامعة الدول العربية:

   رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية -

ة/ هيفاء أبو غزالة      حاتم قطران / الدكتور   -        معالي السفير

                           

       مدير إدارة المرأة والاسرة والطفولة -

                  وزير مفوض/ دينا دواي

 

 أستاذ/ عمران فياض -

 إدارة المرأة والاسرة والطفولة  -مسؤول ملف الطفولة
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 المحتوى 

 المقدّمة
(Iالإطار العام للدراسة ) 

(IIالأهداف والمنهجية ) مدةالعامة المعت 

 الإطار الدستوري والتشريعي والسياسي لحقوق الطفل -الجزء الأول
 الإطار الدولي لحقوق الطفلالمطلب الأول: 

  الأدوات الدولية الأخرى ذات الصلةو اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية تقديم  (1)فقرة 

 حقوق الطفلاتفاقية  ( طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب2)فقرة 

 دور لجنة حقوق الطفل( 3)فقرة 

 لحقوق الطفل قليميالإطار الإالمطلب الثاني: 

 1983ميثاق الطفل العـربي لعام ( 1)فقرة  

 2001الإطار العربي لحقوق الطفل لعام  (2)فقرة  

 الميثاق العربي لحقوق الإنسان( 3)فقرة  

 عهد حقوق الطفل في الإسلام( 4)فقرة  

 مكانة اتفاقية حقوق الطفل في المنظومة القانونية الداخلية للدول العربيةث: المطلب الثال

 ( التحفظات والإعلانات1)فقرة 

  وفي المنظومة القانونية الداخليةفي الدستور اتفاقية حقوق الطفل  ( مكانة2)فقرة 

 في المستقبل تطويرهامن سبل مزيد الالمتخذة و التدابير التشريعية ( 3)فقرة 

 وآليات التنسيق الخطة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأطفال( الصعوبات في مجال 4 )فقرة

 ( الصعوبات في مجال آليات الرصد والمتابعة المستقلة5)فقرة 

 دراسة حالات وقضايا دالّة: وجوب إعادة تخيل المستقبل لكل طفل -الثاني الجزء
 المطلب الأول: المبادئ العامة لحقوق الطفل

 من الاتفاقية( 2عدم التمييز بين الأطفال )المادة  (1)فقرة 

 من الاتفاقية( 3)المادة مصلحة الطفل الفضلى  (2)فقرة 
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 ( الحق في الحياة والبقاء والنماء3)فقرة  

 من الاتفاقية( 12( احترام آراء الطفل والحق في المشاركة )المادة 4)فقرة 

 ة، بما في ذلك حماية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسريةالمطلب الثاني: حقوق الطفل في علاقته بالأسر 

 للأطفالداعمة تهيئة بيئة أسرية و تعزيز الشراكة في المسؤوليات بين الوالدين ( 1)فقرة 

 البيئة الأسريةالمحرومين من  الأطفالرعاية وإدماج ( 2)فقرة 
 المطلب الثالث: حقوق الطفل في علاقته بالدولة

بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما في ذلك الحق في الرفاه والحق الأطفال في التمتع  ( حق جميع1فقرة 
  المباشر في الضمان الاجتماعي

  الحق في الانتفاع بالتعليم جيد النوعية في مختلف مراحله( 2)فقرة 

 العقوبات الجسدية ، بما في ذلك حظرالعنف وغيره من أشكال إساءة المعاملة الحق في الحماية من (3)فقرة 

ة عن تطبيق البروتوكول زالأطفال في حالات الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الصعوبات المنج( 4)فقرة 

  الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية

 الشارعوضعية ، بما في ذلك الأطفال في الأطفال في حالات الاستغلال الاقتصادي( حقوق 5)فقرة 

 ( حقوق الأطفال خارج بلدانهم الأصلية6)فقرة 

 في حالة النزاعات المسلحةحقوق الأطفال ( 7)فقرة 

 في نظام قضاء الأطفالالطفل ( حقوق 8)فقرة 

 " المستجد وحقوق الأطفال 19-كورونا "كوفيد ( فيروس9)فقرة 

 التوصيات الختامية
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 المقدّمة

(I )الإطار العام للدراسة 

 )أ( الإطار الدولي للدراسة

سنة على  30حقوق الطفل في الدول العربية بعد الدراسة حول " تأتي هذهوفقا للشروط المحددة لها، . 1
في سياق احتفاء الدول العربية مع باقي المجموعة الدولية بالذكرى الثلاثين لاعتماد  "اتفاقية حقوق الطفل 

تشرين  20المؤرخ في  44/25 هابموجب قرار و للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والأربعين  الجمعية العامة
كافة الدول العربية، من  ت لهاضمأو ان/، التي صدقت عليهاحقوق الطفل ةاتفاقي ،19891 نوفمبرالثاني/
دولية بما يجعل منها المعاهدة الأكثر تصديقا من ضمن المعاهدات ال ،دولة في العالم 196ضمن 

 . المتعلقة بحقوق الإنسان

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع كما تعززت حقوق الطفل منذ اعتماد كل من . 2
دول ال ت له جميعضمعليه/أو انصدقت الذي  ،الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ، و 2لة في العالمدو  617، من بين الصومال، باستثناء العربية
الدول العربية، ت له كافة ضمعليه/أو انصدقت والذي  ،3زعات المسلحةانمبشأن اشتراك الأطفال في ال

وموريتانيا  ،)توقيع دون التصديق( ولبنان ، دولة الإمارات العربية المتحدةو ، جزر القمرباستثناء 
 .دولة في العالم 170من بين  ،دون التصديق()توقيع  والصومال

البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق وفي المقابل، لم يتم التصديق على /أو الانضمام إلى . 3
دولة في العالم إلى  46من ضمن ، فقط إلا من قبل دولتين عربيتين 4الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات

 (.2019نيسان/أبريل  10) دولة فلسطينو ( 2018ن/يونيو حزيرا 6)تونس وهما ، 5حد الآن
                                                           

 .1990أيلول/سبتمبر  2في النفاذ  دخل حيز 1
 25المؤرخ في  54/263عتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ا  2

 .2002يناير كانون الثاني/ 18اذ في دخل حيز النف، 2000أيار/مايو 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور في المرجع أعلاه، نفس عتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب ا  3

 .2002 شباط/فبراير 23دخل حيز النفاذ في 
كانون  19المؤرخ في  66/138 متحدةاعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم ال 4

 .2014نيسان/ أبريل  14دخل حيز النفاذ في ، و 2011الأول/ديسمبر 
 (.2019آب/أغسطس  19( والبنين )2012أيلول /سبتمبر  25من بينها دولتان من إفريقيا وهما الغابون ) 5
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سنة على اتفاقية  30حقوق الطفل في الدول العربية بعد الدراسة حول " تأتي هذهوفي سياق متّصل، . 4
 خطةفي إطار الجهود المبذولة من قبل الدول العربية للوفاء بالالتزامات المحددة في  "حقوق الطفل 

 27-25في القمة العالمية للتنمية المستدامة )نيويورك، المعتمدة  2030-2016 التنمية المستدامة
، واضعة نصب أعينها 2016كانون الثاني/يناير  1في حيز النفاذ رسميا والتي دخلت ( 2015سبتمبر 

تحسين  الرامية إلىو  ،المحددة فيها 169والغايات الـ 17الأهداف الـوجوب حشد الجهود لتحقيق جملة 
الازدهار والعدل والحرية والكرامة والسلام للجميع، مع مراعاة  جميع الظروف لتحقيقاة، وتهيئة حينوعية ال

رافعة  ،بوصفهم أصحاب المستقبل ،حقوق الأجيال المقبلة والحاجة الماسة بأن يكون الأطفال واليافعين
 خطة وتحقيق مختلف أهدافها وغاياتها.هذه الأساسية في تنفيذ 

 "سنة على اتفاقية حقوق الطفل  30حقوق الطفل في الدول العربية بعد لدراسة حول "تأتي هذه ا كما .5
وأخذ يحصد الذي اجتاح كل الدول تقريبا المستجد  "19-كورونا "كوفيد فيروستداعيات في خضم 

من ، وما ترتّب عنه لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالأرواح، ويهدّد الصحة العامة، ويشلّ حركة الحياة ا
 نتائج على حياة السكان عامة، وفي مقدّمتها أكثر فئات المجتمع هشاشة بمن فيهم الأطفال.

 )ب( الإطار العربي للدراسة

في  "سنة على اتفاقية حقوق الطفل  30حقوق الطفل في الدول العربية بعد الدراسة حول " تأتي هذه. 6
الدول الأعضاء،  سياساتتنسيق  من أجلربية إقليميا في إطار جامعة الدول العالجهود المبذولة  سياق
خطة العمل العربية للطفولة  هاتالأخيرة، في ضوء الأولويات التي أقر العشرين سنة خلال  تتعزز التي 

كانون المؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى المنعقد في تونس في المعتمدة في  2004-2015
لجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأطفال المنعقدة للدورة الخاصة لمتابعة  - 2004يناير الثاني/

التزامها محطة أساسية جددت من خلالها الدول العربية "والتي مثلت  ،-2002مايو أيار/بنيويورك في 
احتضان في في النصوص وعلى أرض الواقع، تأكيدا على قدرتها  بتكريس منظومة حقوق الطفل وتفعيلها

مات الصحية والتربوية والاجتماعية وشتى أشكال الحماية لهم عبر مختلف أطفالها وشبابها وتوفير الخد
في الدول العربية  طفلتنزيل حقوق ال -"، مؤكدة في ذات الوقت على وجوب " القوانين والآليات المعتمدة

في مجرى الاختيارات الوطنية الكبرى، التي تجعل من حقوق الإنسان مثلا سامية وأساسية توجه إرادة 
 سان العربي وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل على نحو ما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة".الإن

والتي  جامعة الدول العربيةب إدارة المرأة والأسرة والطفولةبمكانة أساسية في برامج حقوق الطفل  ىحظت
كومية والمنظمات العربية تنسيق العمل والتعاون بين الأجهزة والآليات الحمن ضمن أهدافها ومهامها 

ولويات خطط التنمية أإدماج قضايا الطفولة ضمن خطط و ، و والدولية والمجالس الوزارية المتخصصة
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رفع الوعي بقضايا المرأة والأسرة والطفولة في ، فضلا عن والإقليميالمستويين الوطني  ىعل المستدامة
  في الدول الأعضاء. جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية

ياسات عبر جملة من السالجهود الدولية والعربية للنهوض بحقوق الطفل في الدول العربية ساهمت  .7
خاصة منذ صدور للنهوض بحقوق الطفل في النصوص القانونية وعلى أرض الواقع، لتدابير والآليات وا

، 6في تونس"مجلة حماية الطفل غرار "قوانين جامعة خاصة بحقوق الطفل في أكثر من دولة عربية، على 
و"قانون الطفل" في ، 9، وقانون الطفل في البحرين8"قانون الطفل الفلسطيني"، و7"قانون الطفل" في مصرو

في شأن حقوق الطفل" في و"قانون ، 11"نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية في السعودية"و، 10عمان
دولة الإمارات العربية  )وديمه(" فيقانون حقوق الطفل ، و"13ر، وقانون حماية الطفل" في الجزائ12الكويت
 مثلا. ،14المتحدة

الحركة العالمية للدفاع عن وفي في منظومة حقوق الطفل  الدول العربيةوقد يرجح البعض أن انخراط . 8
الحريات في مجال الانتفاع بحقوق الأطفال وتعزيزها لن يخفي الواقع وان الأطفال والمراهقين هم المنسيون 

الديمقراطي. وفي الواقع فإننا نعيش في عصر متناقض أساسا، بما في ذلك في مجال حقوق المطمح و 
الإنسان للطفل، لأنه، إذا كان صحيحاً أن أي وقت من الأوقات لم يمنح ما للأطفال اليوم من حقوق 

في الوقت نفسه، أنه  ، فإنه يجب الإقرار،-بصفة متفاوتة بلا ريب حسب الدول –ورعاية وعناية خاصة 
لم يسبق أن وجد الأطفال أنفسهم معرضين للمخاطر ومطالبين بالتكيف معها مثلما هم عليه في الوقت 
الحاضر، كما يبرز ذلك من خلال حالات الأطفال المشردين أو الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة 

لبغاء والمواد الإباحية ونحو ذلك من أخرى، مثل الفقر، والإعاقة، والتمييز، والتهميش، والاستغلال في ا
بكّر في مصور الاستغلال والاعتداء الجنسيين، خاصة إزاء الفتيات المعرّضات أيضا لمخاطر الزواج ال

أكثر من دولة في المنطقة، والأطفال المحرومين من التعليم الجيد والمعرّضين للتسرّب المدرسي المبكّر، 
                                                           

 .1995نوفمبر تشرين الثاني/ 9المؤرخ في  1995لسنة  92 القانون عدد"مجلة حماية الطفل" الصادرة براجع  6
 .2008لسنة  126المعدل بالقانون رقم ، و 1996لسنة  12راجع "قانون الطفل" الصادر بالقانون رقم  7
 .2012، مثلما تم تنقيحه في 2004"قانون الطفل الفلسطيني" لسنة راجع  8
 .الطفلقانون  بإصدار 2012لسنة ( 37)الصادر بالقانون رقم الطفل"، "قانون راجع  9

 .22/2014م، وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 2014ماي  19في "قانون الطفل" الصادر راجع 10
 ولائحته التنفيذية. 26/11/2014( وتاريخ /41)م راجع "نظام حماية الطفل" الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11
 .2015ماي  4المؤرخ في  2015لسنة  21 في شأن حقوق الطفل" الصادر بمقتضى القانون رقم"قانون راجع  12
 .2015 يوليو 15المؤرخ في  12-15راجع "قانون حماية الطفل" الصادر بمقتضى القانون رقم  13
 .2016لسنة  3ن قانو الصادر بمقتضى )وديمه(" قانون حقوق الطفل راجع " 14
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ل، والأطفال المهاجرين أو اللاجئين، والأطفال غير المصحوبين والأطفال ضحايا الاستغلال في العم
المشتبه أو طفال الأ بمن فيهم ،الصراعات والمنازعات المسلحة ضحاياوالمنفصلين عن ذويهم، والأطفال 

في بؤر الصراعات الأحيان مع أمهاتهم  أغلبفي  والمحتجزين إرهابية أعمالفي الثابت تورّط والديهم 
طفال المجرّدين من الحرية أو المتورّطين في حالات نزاع مع القانون، وغير ذلك من صور والأ ،المسلحة

بؤس الأطفال التي تطرح تساؤلات محيرة بخصوص القيم العالمية المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل 
فقط  وبروتوكولاتها الاختيارية وقدرتها على تغيير الواقع، والمسؤوليات المنوطة بجميع الدول، ليس

والمتطلبات التي يجب الوفاء بها إزاء الأطفال تحت ولايتها، ولكن أيضا  ةمسؤولية كل دولة على حد
 الدعم والإمكانات التي على كل دولة أن تقدمها، بما في ذلك في إطار التعاون والتضامن الدوليين

  (II الأهداف )العامة المعتمدة والمنهجية 

 )أ( الأهداف

 سةه الدراهذليمكن أن نلخص الأهداف الرئيسية ووفقا للشروط المحددة لها، ، طلقاتمن كل هذه المن. 9
 في النقاط التالية: "سنة على اتفاقية حقوق الطفل  30حقوق الطفل في الدول العربية بعد حول "

ولية مستويات الدللومدى استجابتها  العربيةدول التقييم الاصلاحات الدستورية والتشريعية المنجزة في  -
  ؛-اتفاقية حقوق الطفلخاصة بما فيها  –ذات الصلة 

رصددد وإبددراز أهددم أوجدده التقدددّم المحددرزة بهدددف توسدديع الاسددتفادة منهددا، وأهددم الصددعوبات المعترضددة فددي  - 
 مة التشريعات مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية؛ءمجال ملا

رة عدددن لجندددة حقدددوق الطفدددل عقدددب النظدددر فدددي التقدددارير الدوريدددة التعريدددف بالملاحظدددات الختاميدددة الصددداد -
وأهددددم التوصدددديات المتضددددمنة فيهددددا، وبخاصددددة تلددددك المتعلقددددة بتطددددوير  الدددددول العربيددددةالمعروضددددة مددددن قبددددل 

التشددريعات وبإكسدداب حقددوق الطفددل طابعددا ملزمددا وقددابلا للتطبيددق علددى أرض الواقددع أمددام الهيئددات القضددائية 
خددرى، بمددا فددي ذلددك التشددريعات المتعلقددة بحقددوق الطفددل وحرياتدده المدنيددة، المختصددة وهيئددات الإنصدداف الأ

والتشددريعات الخاصددة بحمايددة الأطفددال مددن شددتى أشددكال العنددف وإسدداءة المعاملددة والاسددتغلال، والتشددريعات 
ع مدددع القدددانون، وغيرهدددا مددددن ا المتعلقدددة بقدددوانين الأسدددرة، والقدددانون الجزائددددي الخددداص بالأطفدددال فدددي حالدددة نددددز 

 ت الأخرى؛ التشريعا

بهدف إدراج مسألة النهوض بالسياسدات وتطدوير التشدريعات إبراز الخطوات المتخذة أو الممكن اتخاذها  -
المتعلقددددة بحقددددوق الطفددددل فددددي منهجيددددة وإجددددراءات العمددددل المتبعددددة مددددن قبددددل الأجهددددزة الدسددددتورية والتشددددريعية 
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كدددددام اتفاقيدددددة حقدددددوق الطفدددددل المختصدددددة، ومدددددن قبدددددل القضددددداء المددددددني والجزائدددددي والإداري فدددددي تأويلددددده لأح
 وبروتوكولاتها الاختيارية في علاقاتها مع التشريعات الوطنية؛

المسددداهمة فدددي وضدددع وتطدددوير خطدددط عمدددل واسدددتراتيجيات وتددددابير تشدددريعية وسياسدددات وبدددرامج تعتدددرف -
نهم اتية لكل الأطفال تمكّدؤ بالأطفال بكونهم فاعلين اجتماعيين وأصحاب حقوق بما يساهم في توفير بيئة م

 من إعمال حقوقهم وتفعيل قدراتهم ولا تترك أي طفل إلى جنب.

 )ب( المنهجية العامة للدراسة

مكدن مدن اسدتخراج أبدرز ت ةونقديد ةتحليلييد مقاربدةفدي إتبداع  هذه الدراسدةالمنهجية المعتمدة في تمثل ت .10
ت اتفاقيدددة حقدددوق الطفدددل الملامدددح للتددددابير والبدددرامج والآليدددات التدددي تدددم اتخاذهدددا ووضدددعها تنفيدددذا لمقتضددديا

، مدددع التركيدددز علدددى نقددداط القدددوة والأدوات الدوليدددة والإقليميدددة الأخدددرى ذات الصدددلةوبروتوكولاتهدددا الاختياريدددة 
 والضعف، بما في ذلك تلك المتعلقة بإعمال التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع.

التفاصددديل المتعلقدددة بمضدددمون ويفتدددرض المدددنهج التحليلدددي النقددددي الابتعددداد، قددددر الإمكدددان، عدددن سدددرد . 11
 القوانين والبرامج في شتى الدول والتركيز على المناهج والطرق التحليلية، والمتمثلة خاصة في: 

المقارندددة بدددين مختلدددف التشدددريعات الخاصدددة بحقدددوق الطفدددل، بمدددا يمكدددن مدددن تحقيدددق الرصدددد الفعدددال لأهدددم  -
 الاستفادة منها؛ ويمكن من توسيع العربيةدول الالتجارب الناجحة في عدد من 

تقديم أمثلة وأدلة ميدانية تمكن من تجسيد الآراء وبلورة المفاهيم، بما في ذلك عينات من اجتهدادات فقده  -
 .القضاء ومن مواقف المؤسسات الدستورية وهياكل الرصد والمتابعة المستقلة

الدوليددة والإقليميددة الأخددرى  حقددوق الطفددل وبروتوكولاتهددا الاختياريددة وبدداقي الأدواتولمددا كانددت اتفاقيددة . 12
مقاربدددة ، فقددد بدددات مددن الضددروري أن تعتمددد الالدراسددة هسدددتند إليدده هددذتذات الصددلة المرجددع الأساسددي التددي 

 للتشريعات قواعد توجيهية تتمثل خاصة في: التحليلية والمقارنة
صلة، مثلمدا يدتم تأويلهدا أوّلا: منطوق أحكام اتفاقية حقوق الطفل والأدوات الدولية والإقليمية الأخرى ذات ال

خاصدة فددي التعليقددات العامددة الصددادرة عدن لجنددة حقددوق الطفددل والتددي تشدكل مرجعددا أساسدديا، لمددا تتيحدده مددن 
فهدددم دقيدددق لحقدددوق الطفدددل، فدددي شدددتى المواضددديع التدددي تناولتهدددا اللجندددة إلدددى حدددد الآن، فضدددلا عدددن الجواندددب 

 لدول والأنظمة المقارنة؛العملية المستوحاة من معاينة عدد من التجارب المحلية في ا
لمنظمددة الأمددم المتحدددة لجنددة حقددوق الطفددل فددي وثددائق رسددمية عددن ثانيددا: الملاحظددات والتوصدديات الصددادرة 

من اتفاقية حقوق الطفدل،  44عقب مناقشة التقارير الدورية المقدمة من الدول العربية طبقا لكل من المادة 
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بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، من البروتوكول الاختياري المتعلق ب 12والمادة 
 ،  من البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 8والمادة 

سدنة علدى اتفاقيدة حقدوق  30حقوق الطفل فدي الددول العربيدة بعدد الدراسة حول " ذههتناول تومن ثم،  .13
مددة تشددريعاتها مددع أحكددام ءبهدددف ملانيددة القانونيددة القائمددة فددي هددذه الدددول اسددتعراض الأطددر الوط" الطفددل 

ومبدددادئ اتفاقيدددة حقدددوق الطفدددل، وتطدددوير مؤسسددداتها المعنيدددة بتطبيدددق التشدددريعات المتعلقدددة بحقدددوق الطفدددل 
 .)الجزء الأول(ورصدها 

 العربيدة تواجهها الدولأهم أوجه التقدّم المحرز وأهم الصعوبات التي  في الجزء الثاني الدراسة ههذ تبرزكما
 المثيدددرة للجدددددلمدددع التركيدددز علدددى أهدددم القضدددايا  مقتضددديات الاتفاقيددددة،مدددة التشدددريعات مدددع ءملافدددي مجدددال 

لاتصالها بمنظومة التقاليد أو الخصوصيات الثقافية أو الدينية، وغيرهدا مدن الاعتبدارات الأخدرى، السياسدية 
مددن –تسددتدعي معالجددة شدداملة تضددع حقددوق الطفددل والاجتماعيددة، التددي تعيددق تطبيددق مقتضدديات الاتفاقيددة و 

بمددا يمكّددن مددن إعددادة تخيددل المسددتقبل لكددل  فددي صدددارة اهتمامددات الدولددة والمجتمددع-منظددور حقددوق الإنسددان
 )الجزء الثاني(. طفل
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 الإطار الدستوري والتشريعي والسياسي لحقوق الطفل -الجزء الأول

 الإطار الدولي لحقوق الطفل المطلب الأول:

الأدوات الدولية و الاختيارية  هااتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتتقديم  (1)فقرة 
  الأخرى ذات الصلة

 )أ( الأدوات الدولية السابقة للاتفاقية وسيطرة مفهوم تلبية الحاجات

من الثابت أن الأدوات الدولية السابقة لاتفاقية حقوق الطفل كانت تقتصر على الدعوة لتلبية بعض . 14
لسنة ميثاق الاتحاد الدولي لإغاثة الطفولة لأساسية للأطفال. وهنا موضع الإشارة خاصة إلى الحاجات ا

 للأطفال. تينوليات المجتمع لتوفير الحماية والرعاية اللازمؤ والمتكون من خمس نقاط تحدد مس 1923

نظمة من قبل جمعية عصبة الأمم استجابة لنداء مصدر إعلان جنيف لحقوق الطفل ، 1924وفي سنة 
، وهو عبارة عن مجموعة مبادئ عامة لحماية الأطفال، بغض Save the childrenإنقاذ الطفولة 

 النظر عن الاعتبارات العرقية والمدنية والدينية، يدخل فيها:

 حق الطفل في النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية؛ -

لمريض، والعناية الملائمة للطفل المتخلف، وإعادة توفير الغذاء للطفل الجائع، والعلاج الطبي للطفل ا -
 الطفل المنحرف للطريق الصحيح، وتوفير المأوى وإنقاذ الطفل اليتيم والمشرد؛

 إعطاء الأولوية للطفل لتلقي العون في أوقات الشدة؛ -

 حماية الطفل من جميع صور الاستغلال والمعاملة السيئة؛ -

 ة من مواهبه وقدراته في خدمة البشرية.تربية الطفل على ضرورة الاستفاد -

، أصددرت الجمعيدة العامدة للأمدم المتحددة بمقتضدى قرارهدا عددد 1959نوفمبر تشدرين الثداني/ 20في  .15
، الدددذي ولدددئن بقدددي بالأسددداس وثيقدددة غيدددر ملزمدددة للددددول الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الطفـــل( 14-)د 1386

بة متكاملة لحقوق الطفل، وذلك بالتأكيد خاصة وضمن الأعضاء، إلا أنه شكل نقطة انطلاق حقيقية لمقار 
الديباجة على ارتباط حقوق الطفل بحقوق الإنسان، وبإقراره قائمدة متكاملدة مدن المبدادئ والحقدوق الأساسدية 

 للطفل، من بينها: 

 عدم التمييز بين الأطفال وإيلاء الاعتبار الأول لمصلحة الطفل في جميع القرارات الخاصة بوضعه؛  -
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حق الطفل في الاسم والجنسية والحق في الأمن الاجتماعي والعلاج والرعاية للأطفال المعوقين، والحق  -
فددددي الرعايددددة العائليددددة، والحددددق فددددي التعلدددديم الإجبدددداري المجدددداني، والحددددق فددددي الحمايددددة مددددن إسدددداءة المعاملددددة 

 والاستغلال.

 ان)ب( اتفاقية حقوق الطفل والنهج الشامل القائم على حقوق الإنس

الصددادر  44/25بموجددب القدرار عدددد اتفاقيــة حقــوق الطفـل عتمددت الجمعيددة العامدة للأمددم المتحددة ا . 16
. وتعتبر الاتفاقية بمثابة الميثاق 1989 نوفمبرتشرين الثاني/ 20المؤرخ في و في دورتها الرابعة والأربعين 

تبدارات يجدوز تلخيصدها وردهدا الدولي لحقوق الطفل لما حملته من منطدوق جديدد يقدوم علدى جملدة مدن الاع
إلدددى فكدددرتين أساسددديتين ومتكددداملتين، تتعلدددق الأولدددى بالمكاندددة العالميدددة التدددي تحتلهدددا منظومدددة حقدددوق الطفدددل 

، فيمدا يمكدن تلخديص الثانيدة فدي مركدز )أولا(وبشموليتها من منظور حقوق الإنسدان وغيدر قابليتهدا للتجزئدة 
بمدددا يضدددع مصددددلحتهم وآراء أصدددحاب حقدددوق  همواعتبدددار ل الأساسدددي فدددي هدددذه المنظومدددة المتكاملدددة اطفدددالأ

فددي مختلددف أوجدده الحيدداة الفضددلى فددي الاعتبددار الأول فددي كددل السياسددات والبددرامج والتدددابير المتعلقددة بهددم  
 .)ثانيا(الأسرية والاجتماعية 

 غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكةالطفل عالمية و حقوق جميع  )أولا(

لطفل، بصفة صريحة، المقاربة القائمة على شمولية حقوق الطفل من منظور كرست اتفاقية حقوق ا. 17
بإقرارها حق جميع  عالمية حقوق الطفلحقوق الإنسان وغير قابليتها للتجزئة، وأكدت خاصة مبدأ 

الأطفال، بدون أي شكل من أشكال التمييز، في التمتع بطرق تتلاءم مع قدراتهم المتطورة بكافة حقوق 
اردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن حقهم في التمتع بقائمة من الحقوق الإنسان الو 

 الخاصة بوضعهم، بصفتهم أكثر فئات المجتمع حاجة إلى حماية ورعاية خاصتين بهم.
وقابليتها للتطبيق في  من منظور حقوق الإنسان،حقوق الطفل، -أو كونية–والثابت أن مبدأ عالمية 

الاقتصادية الإنسانية أيا كان موقعها، ومهما كانت خصوصياتها الاجتماعية و  مختلف المجتمعات
لا يعني إنكار وجود تمايز اجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي بين شعوب العالم.  والسياسية والثقافية،

لا  فالخصوصية والتنوع الثقافي والحضاري واقع يجب التأكيد عليه وميزات يجب الدفاع عنها. بيد أن ذلك
يمكن أن يكون نقيضا للعالمية أو سببا لحرمان فئة ما من الأطفال، من الحقوق المكرسة عالميا، بقدر ما 
يجب أن ينظر إليه كمصدر لإثراء هذه الحقوق بأشكال متنوعة من الحماية والابتكار، وحتى التنافس 

طفل وتنميتها. وقد تدعم هذا النبيل من أجل احتلال الصدارة بين الأمم في مجال إعمال مختلف حقوق ال
وثيقة إعلان وبرنامج ، حيث أقرت 1993نا سنة يالاتجاه أثناء انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفي

 "، وأكدت على أنه:جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكةأن " عمل فيينا
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لخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية في حين يجب أن توضع في الاعتبار أهمية ا"
والاقتصادية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية 

 ".والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان

 وآراء الأطفال أصحاب حقوق  )ثانيا(

الاعتدراف -والدذي شدكّل تحدوّلا مدع مدا سدبقها مدن أدوات دوليدة-طفدل إن أهم مدا يميدز اتفاقيدة حقدوق ال. 18
 ، بدلا من اعتبارهم أشخاصا تتخذ القرارات بشأنهم. وآراء أصحاب حقوق بأن الأطفال هم الصريح 

وعلى عكس المنهج التقليدي الذي ظل لوقت طويل يقتصر على تنظيم وضع الطفل القدانوني وفدق مقاربدة 
وسّدعت اتفاقيدة حقدوق الطفدل بشدكل لبية الحاجات الأولية في التربيدة والرعايدة، فقدد تقوم أساسا على مجرد ت

ة والسياسية ينحقوق الإنسان المدأهليته في التمتع بكافة بارز دائرة حقوق الطفل توفيرًا لإطار أفضل يؤمن 
المطابقدة لوضدعه، والاقتصادية والاجتماعيدة والثقافيدة المقدررة فدي الصدكوك الدوليدة لحقدوق الإنسدان عامدة و 

فددي التمتددع بجملددة الحقددوق الخاصددة بدده والهادفددة إلددى تددأمين الرعايددة والحمايددة اللازمتددين،  فضددلا عددن أهليتدده
فددي مختلددف أوجدده وحقدده خاصددة فددي المشدداركة الكاملددة، وفقددا لقدراتدده المتطددورة وبحسددب سددنه ودرجددة نمددوه، 

 رات الخاصة بوضعه.الحياة الأسرية والاجتماعية وفي إبداء الرأي في جميع القرا

 تفاقية حقوق الطفللا البروتوكولات الاختيارية  )ج(

لقدددد ثبدددت أن اتفاقيدددة حقدددوق الطفدددل، علدددى الدددرغم مدددن شدددموليتها وتضدددمنها لأعلدددى مسدددتويات الحمايدددة . 19
والرعاية للأطفال، بقي يكتنفها في بعض المجالات شيء من النقص أو الغموض لم يكن في الوسع تجنبه 

، وذلددك لأسددباب مختلفددة، لدديس أقلهددا الخلافددات بددين 1989نوفمبر تشددرين الثدداني/ 20يددوم  حددال اعتمادهددا
الددددول الأعضددداء حيدددال بعدددض القضدددايا والمفددداهيم والمقددداييس الواجدددب إقرارهدددا فدددي ندددص الاتفاقيدددة، خاصدددة 

شدتى المتعلق منها باختصاص الدول وسلطاتها التشريعية والقضائية والإدارية في حماية الأطفال وملاحقة 
فدي المدواد الإباحيدة،  الجرائم الماسة بحقوقهم، وفي مقدمتها حالات بيع الأطفال وبغاء الأطفدال واسدتغلالهم

 نازعات المسلحة. موحالات اشتراك الأطفال في ال

ولكنه سرعان ما بدأ يساور الأسرة الدولية بالغ القلدق إزاء حدالات الاتجدار الددولي بالأطفدال الواسدع النطداق 
في البغاء والمواد الإباحيدة، تغدذيها الممارسدة المنتشدرة والمتواصدلة المتمثلدة  الأطفال واستغلالهم لغرض بيع

لهددا فددي أنحدداء عديدددة مددن العددالم، فضددلا عددن حددالات تجنيددد الأطفددال  ون فددي السددياحة الجنسددية التددي يتعرضدد
ذلك الأعمال الحربيدة مدن عات المسلحة، بما في ا وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في النز 

 جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة النظامية التابعة للدولة. 
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وحيال هذه الأوضاع، حصدل الاقتنداع تددريجيا، بفضدل تضدافر جهدود الأسدرة الدوليدة، وبفضدل الددور . 20
لدنقص والغمدوض فدي أحكدام الكبير الذي لعبته خاصة منظمات المجتمع المدني، بوجوب سدد الفدراو ورفدع ا

والرفددع مددن مسددتويات الحمايددة الدوليددة المقددررة ضددحايا هددذه الجددرائم ل اطفددالاتفاقيددة، بهدددف تعزيددز حقددوق الأ
للجمعية العامة للأمم المتحدة،  54/223، وبموجب القرار عدد 2000أيار/مايو  25لفائدتهم، فصدر في 

فدي  همالمتعلدق ببيدع الأطفدال وبغداء الأطفدال واسدتغلالكل من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقدوق الطفدل 
عدددات ا الاختيددداري لاتفاقيدددة حقدددوق الطفدددل المتعلدددق باشدددتراك الأطفدددال فدددي النز  البروتوكدددولالمدددواد الإباحيدددة و 

 المسلحة.  

لبروتوكولين أحكاما أكثر صرامة ودقة مدن شدأنها تعزيدز مسدتويات الحمايدة المقدررة للأطفدال ا ويتضمن كلا
مددددن نددددص الاتفاقيددددة، بالنسددددبة  36و 35و 34و 33و 32و 21و 11و 1ة خاصددددة فددددي المددددواد والمتضددددمن

 من نص الاتفاقية، بالنسبة للبروتوكول الثاني. 38و 1للبروتوكول الأول، والمادتين 

كما تعزّزت منظومة حقوق الطفل باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري   .21
كانون  19المؤرخ في  66/138لقرار البلاغات، بموجب اإجراء تقديم ب المتعلّقالطفل لاتفاقية حقوق 
على إثر بلوو عدد الدول المصدقة  2014أبريل  /نيسان 14، ودخل حيز النفاذ في 2011الأول/ديسمبر 

 من البروتوكول.  19دول وفقا للفقرة الأولى من المادة  10عليه 

لطفل بجملة المبادئ العامة والقيم المتضمنة في مختلف قوة ارتباط اتفاقية حقوق ا)د( 
 الأدوات الدولية لحقوق الإنسان

يمكن فصل اتفاقية حقوق الطفل عن جملة المبادئ والقيم المتضمنة في الأدوات الدولية لحقوق  لا. 22
لذي تم ا الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالنص التأسيسي لها جميعها والمتمثل في بدءا بالإنسان، 

 10في ( المؤرخ 3-ألف )د 217عدد  ةالجمعية العامة للأمم المتحدبموجب قرار  اعتماده وصدر رسميا
والذي شكل ولا يزال مصدر الإلهام في وضع جميع الصكوك الدولية ، 1948كانون الأول/ ديسمبر 

 . اللاحقة في مجال حقوق الإنسان

تم الإقرار بما في ذلك حقوق الطفل، تلف حقوق الإنسان، ولزيادة توطيد هذه الصلة شبه الطبيعية بين مخ
جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة في وثيقة إعلان وبرنامج عمل فيينا بأن "

ومتشابكة، ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان معاملة شاملة وبطريقة منصفة ومتكافئة، 
 ".أن يعطيها نفس القدر من الأهميةوعلى قدم المساواة، و 
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يعزز تمتع الأطفال  15الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وانطلاقا من أن تصديق الدول على. 23
 نسقلاحظ باهتمام تطور في يحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة، بمن الجنسين 
في السنوات الأخيرة، بالمقارنة مع العربية من قبل الدول  الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ىالتصديق عل
 :البيانات التالية من ويبرز ذلكالوضع قبل. 

أو انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز الدول العربية صدقت جميع  -
 دولة في العالم؛ 182من بين  ،العنصري 

أو انضمت  ،الامارات العربية المتحدةدولة السعودية و و عمان ، باستثناء الدول العربيةصدقت جميع  -
 دولة في العالم؛ 173من بين  ،والسياسية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

أو انضمت إلى العهد  ،الامارات العربية المتحدةدولة ، باستثناء السعودية و الدول العربيةصدقت جميع  -
 دولة في العالم؛ 171من بين  ،والثقافية ادية والاجتماعيةالدولي الخاص بالحقوق الاقتص

أو انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع السودان والصومال، ، باستثناء الدول العربيةصدقت جميع  -
 دولة في العالم؛ 189من بين  ،أشكال التمييز ضد المرأة 

أو انضمت إلى اتفاقية مناهضة صديق(، السودان )توقيع دون الت ، باستثناءالدول العربيةصدقت جميع  -
دولة في  170من بين  ،اللاإنسانية أو المهينة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

 العالم؛
، أو انضمت إلى اتفاقية حقوق -توقيع دون تصديق –لبنان  ، باستثناءالدول العربيةصدقت جميع  -

 ؛ دولة في العالم 182ن بين ، مالأشخاص ذوي الإعاقة

حقوق جميع  لى الاتفاقية الدولية لحمايةأو انضمت إصدقت  دول من الدول العربية 6هناك فقط  -
 مصرو  ليبياو  سورياو  ، وهي: الجزائردولة في العالم 55من ضمن  العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 ؛وموريتانيا المغربو 

                                                           
بالحقوق المدنية والسياسية،  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص  15

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
واتفاقية حقوق الطفل،  ،اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

والاتفاقية  واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،والاتف
  الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
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الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء لى أو انضمت إصدقت  دول عربية 5فقطوهناك  -
، في حين وقعت وموريتانيا وعمان والمغرب العراقتونس و : دولة في العالم وهي 63من ضمن  القسري 

 .بعد لجزائر ولبنان على الاتفاقية ولم تصدقا عليهاا من كل

 بحقوق الطفل الأدوات الدولية الأخرى ذات الصلة)هـ( 

لا يجب أن يخفي قوة  تصال اتفاقية حقوق الطفل بجملة الأدوات الدولية لحقوق الإنسانإن قوة ا .24
ارتباطها أيضا بجملة من الأدوات الدولية الأخرى، والتي تشكل جميعها مرجعا أساسيا تستند إليه عادة 

ول جميع الدراسات المتخصصة وتعتمده أيضا لجنة حقوق الطفل لدى مناقشة التقارير الدورية للد
الأطراف، ضرورة أن اتفاقية حقوق الطفل إنما اقتصرت، في عدد من المجالات ذات الصلة، على وضع 

في الديباجة وفي عدد من المواد المتضمنة فيها، مثل المادة –أحكام عامة، فيما أحالت صراحة أو ضمنيا 
ع ا بحماية الطفل في حالة نز المتعلقة  40المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والمادة  32

إلى أدوات دولية أخرى أكثر تخصصا، استقرت فيها المبادئ المرجعية والأحكام إلى درجة  -مع القانون 
 إعادة صياغتها بصفة مفصلة في صلب أحكام اتفاقية حقوق الطفل. مستحيلا أصبح معها 

، ثم نعرض الأدوات الدولية (أولا)متحدة منظمة الأمم ال ما يلي أهم الأدوات الدولية الصادرة عن ونقدم في
 . )ثالثا(ومنظمة العمل الدولية  )ثانيا(مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كل من  الصادرة عن

 ( الأدوات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدةأولا)

 ويمكن حصرها أساسا في النصوص التالية:. 25

)قرار الجمعية العامة  ينبجقواعد  –دارة شؤون قضاء الأحداث الدنيا لإ قواعد الأمم المتحدة النموذجية - 
 (؛1985تشرين الثاني/نوفمبر  29المؤرخ في  40/33عدد 

مبادئ الرياض )قرار الجمعية العامة عدد -مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث -
 (؛1990 كانون الأول/ ديسمبر 14المؤرخ في  45/112
 45/113عدد قرار الجمعية العامة ) المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهمقواعد الأمم  -

  (؛1990 كانون الأول/ ديسمبر 14المؤرخ في 
بالأطفال في نظام العدالة الجنائية )قرار المجلس الاقتصادي  المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق -

 (؛ 1997تموز/يوليو  21 المؤرخ في 1997/30والاجتماعي للأمم المتحدة عدد 
 والشهود الجريمة ضحايا بالأطفال المتعلقة الأمور في العدالة بشأن المتحدة للأمم التوجيهية المبادئ -

 (.2005/20 والاجتماعي الاقتصادي لسلمجا بقرار )المرفقة عليها
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 )ثانيا( الأدوات الصادرة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

 ساسا في النصوص التالية:ويمكن حصرها أ. 26

 وتنفيذها؛  ( الخاصة بالاعتراف بالأحكام المتعلقة بالنفقة1973) 23اتفاقية لاهاي رقم  -

 ( الخاصة بالقانون المنطبق في مادة النفقة؛1973) 24اتفاقية لاهاي رقم  -

 د الدولي؛( الخاصة بالآثار المدنية لاختطاف الأطفال على الصعي1980) 28اتفاقية لاهاي رقم  -
( الخاصة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد 1993) 33اتفاقية لاهاي رقم  -

 الدولي؛ 
( الخاصة بالقانون المنطبق والاعتراف بالأحكام وتنفيذها والتعاون في 1996) 34اتفاقية لاهاي رقم  -

 مجال مسؤولية الوالدين والتدابير الخاصة بحماية الأطفال. 

 الأدوات الصادرة عن منظمة العمل الدولية )ثالثا(

 ويمكن حصرها أساسا في النصوص التالية:. 27

 ؛”"بشأن العمل الجبري  1930لسنة  29الاتفاقية رقم  -

 ؛”"بشأن حظر العمل الجبري  1957لسنة  105الاتفاقية رقم  -

 ؛ ”"بشأن السن الأدنى الاستخدام 1973لسنة  138الاتفاقية رقم  -

الخاصة  190"بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال" والتوصية رقم  1999لسنة  182الاتفاقية رقم  -
 بها.

 الوثائق العالمية المنبثقة عن المؤتمرات العالمية واجتماعات الأمم المتحدة الخاصة)و( 
 بالطفل

سبتمبر  30ورك في شكل انعقاد القمة العالمية من أجل الأطفال في مقر الأمم المتحدة بنيوي لقد. 28
وساعد  ، من قادة الدول ورؤساء الحكومات،، من دون شك، أكبر تجمع لزعماء العالم في التاريخ1990

على تنسيق الرؤى بشأن الأولويات والبرامج اللازم اعتمادها في شتى أنحاء العالم من أجل تحقيق 
لمي بشأن بقاء الطفل وحمايته ونمائه الإعلان العا"تضمينها الأهداف المرسومة في هذه القمة والتي تم 

 .2000والتي اعتبرت قابلة للتحقيق بحلول عام وخطة العمل لتنفيذ الإعلان" 
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الاستثنائية السابعة والعشرين دورتها ، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 2002أيار/مايو  10 وفي
" والتي تضمنت إعلان زعماء دير بالأطفالعالم ج من أجلاعتماد وثيقة "المعنية بالأطفال والتي تم فيها 

التزامهم  أكدوا فيها ،العالم، من قادة الدول ورؤساء الحكومات والممثلين عن الدول المشاركة في الدورة
بناء عالم صالح للأطفال تكون فيه التنمية البشرية المستدامة التي تراعي مصالح الطفل بالعمل من أجل "

على مبادئ الديمقراطية والعدالة وعدم التمييز والسلام والعدالة الاجتماعية على أفضل وجه ممكن، قائمة 
 ".فيها الحق في التنمية وشمولية وعدم تجزئة وتكافل وتفاعل جميع حقوق الإنسان بما

 )أولا( دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

 2003شباط/فبراير  12، تم يوم 2001 لسنة 56/138للأمم المتحدة تنفيذا لقرار الجمعية العامة  .29
لأمم المتحدة مكلف بإنجاز دراسة ا منخبير كمن البرازيل تعيين الخبير المستقل باولو سيرجيو بينهيرو 

، تم تقديم نتائج الدراسة 2006في شهر تشرين الأول/أكتوبر دولية شاملة حول العنف ضد الأطفال. و 
لغة ونشرها  12عية العامة للأمم المتحدة، وتم ترجمتها إلى للجم 61حول العنف ضد الأطفال في الدورة 

 .للأمم المتحدة لكترونيالا موقعالعلى 
 22يوم للأمم المتحدة وبالنظر إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فقد اعتمدت الجمعية العامة 

للأمم المتحدة لتعيين  ، والذي تم بمقتضاه دعوة الأمين العام62/641القرار عدد  2008 شباط/فبراير
 ممثل خاص في أعلى مستوى مكلف بمتابعة نتائج الدراسة حول العنف ضد الأطفال وتوصياتها. 

تعيين "مارتا سانتوس بايس"  2009أيار/مايو  1وبناء عليه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في . 30
أيلول/سبتمبر  1"، وتولّت منصبها في )البرتغال( بصفة "الممثلة الخاصة المعنية بالعنف ضد الأطفال

2009. 
وتقدّم الممثلة الخاصة المعنية بالعنف ضد الأطفال تقاريرها مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
وتترأس فريق العمل الأممي المشترك المعني بالعنف ضد الأطفال، وتتعاون تعاونا وثيقا مع طائفة واسعة 

  نظومة الأمم المتحدة.من الشركاء، داخل وخارج م

 إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية)ثانيا( 

في  الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسينحدد إعلان الألفية الذي اعتمدته  .31
دولة من  147رؤساء الدول والحكومات من التزام  أهداف طموحة من بينها 2000أيلول/سبتمبر  13

، وإقرارهم بأنه بالإضافة لبنات البناء الأساسية لعالم أكثر سلما وازدهاراً وعدلاً"عالم بوضع " جميع أنحاء ال
مبادئ  عنبون بصورة جماعية للدفاع معا المطإلى المسؤوليات المفروضة عليهم في مجتمعاتهم، فهم " 
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زاء جميع المواطنين في العالم، واجبات إ". وكقادة، فقد أقروا بوجود " الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف
 ". وبخاصة الأكثر ضعفا، وخاصة الأطفال منهم، الذين يمثلون المستقبل

 2030-2015)ثالثا( خطة التنمية المستدامة 

( 2015 أيلول/سبتمبر 27-25في القمة العالمية للتنمية المستدامة )نيويورك، تم اعتماد هذه الخطة  .32
تلتزم الدول خلال السنوات الخمس ، حيث 2016كانون الثاني/يناير  1 ودخلت رسميا حيز النفاذ منذ

 17تنفيذها، واضعة نصب أعينها وجوب حشد الجهود لتحقيق جملة الأهداف الدلعشرة المشمولة بالخطة 
تحسين حياة الشعوب، وحماية كوكب الأرض للأجيال المقبلة،  الرامية إلى ،المحددة فيها 169والغايات الد

عالم يحقق الازدهار والعدل والحرية والكرامة والسلام للجميع، مع مراعاة حقوق الأجيال المقبلة وتهيئة 
المستدامة حتى  لتنميةارافعة أساسية في تنفيذ خطة واليافعين  والحاجة الماسة بأن يكون الأطفال والشباب

 .2030عام 

 الطفل(وحقوق  2030)أهداف التنمية المستدامة لسنة  

 لغايات الفرعية وعلاقتها بحقوق الأطفالا الأهداف

 :1الهدف 

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل 
 مكان

 

يقاس ) 2030بحلول عام  لقضاء نهائياً على الفقر المدقعا (1-1
 دولار في اليوم للشخص( 2،51حاليا بأقل من 

 ( من اتفاقية حقوق الطفل(3) 27( و2( و)1) 26(، 2) 19)المواد 

تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمدار ( 1-2
الدذين يعدانون الفقدر بجميدع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار 

 2030النصف على الأقل بحلول عام 
 ( من اتفاقية حقوق الطفل(3) 27( و2( و)1) 26(، 2) 19)المواد 

ستحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمدة علدى الصدعيد ( ا1-3
الدوطني للجميدع ووضدع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة 

 2030للفقراء والضعفاء بحلول عام 
 تفاقية حقوق الطفل(( من ا3) 27( و2( و)1) 26(، 2) 19)المواد 

 :2الهدف 

الجوع وتوفير الأمن القضاء على 
الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز 

ل الجميدع، ولا سديما الفقدراء القضاء على الجوع وضدمان حصدو ( 2-1
والفئدات الضدعيفة، بمن فيهم الرضع، على ما يكفيهم من الغذاء 

 2030المأمون والمغذّي طوال العام بحلول عام 
 ( ]ج[ من اتفاقية حقوق الطفل(2) 24)المادة 
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 الزراعة المستدامة

 

، بما 2030وضع حد لجميع أشكال سوء التغذية بحلددول عدام ( 2-2
ف المتفدق عليهدا دوليدا بشدأن توقّدف النمدو في ذلدك تحقيددق الأهددا

والهدزال لددى الأطفدال دون سدن الخامسدة، ومعالجدة الاحتياجدات 
التغذويدة للمراهقدات والنسداء الحوامدل والمراضدع وكبدار السدن بحلدول 

 2025عام 
 ( ]ج[ من اتفاقية حقوق الطفل(2) 24)المادة 

 :3الهدف 

ماط عيش ضمان تمتع الجميع بأن
 صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار

 

لوفيدات المواليدد والأطفدال دون سدن الخامسدة الدتي  وضع نهاية (3-2
عي جميدع البلددان إلى بلدوو ، بسد2030يمكدن تفاديهدا بحلدول عدام 

كل لحالة وفاة  ١٢هددف خفدض وفيدات المواليدد علدى الأقدل إلى 
مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سدن الخامسدة علدى  1000

 مولود حي 1000حالة وفاة في كل  25الأقل إلى 
( من اتفاقية 3( ]أ[ ]ب[ ]ج[ ]د[ ]ه[ ]و[، و)2(، )1) 24)المادة 

 فل(حقوق الط

ضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية و ( 3-3
المهملة ومكافحدة التدهاب الكبد والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض 

  2030المعدية الأخرى بحلول عام 
( من اتفاقية 3( ]أ[ ]ب[ ]ج[ ]د[ ]ه[ ]و[، و)2(، )1) 24)المادة 

 حقوق الطفل(

ت المبكدرة الناجمدة عدن الأمدراض غدير المعديدة تخفديض الوفيدا( 3-4
بمقددار الثلدث مدن خدلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة 

 2030العقليتين بحلول عام 
( من اتفاقية 3( ]أ[ ]ب[ ]ج[ ]د[ ]ه[ ]و[، و)2(، )1) 24)المادة 

 حقوق الطفل(

بمدا يشدمل تعداطي  الوقايدة مدن إسداءة اسدتعمال المدواد، تعزيز (3-5
 مدواد الإدمدان وتنداول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك

 من اتفاقية حقوق الطفل( 33]ه[ ]و[، والمادة  24)المادة 

ضمان حصول الجميع علدى خددمات رعايدة الصدحة الجنسدية ( 3-7
وعيددة والإنجابيدة، بمدا في ذلدك خدددمات ومعلومددات تنظدديم الأسددرة والت

الخاصددة بدده، وإدمدداج الصددحة الإنجابيددة في الاستراتيجيات والبرامج 
 2030الوطنية بحلول عام 
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 ( ]و[ من اتفاقية حقوق الطفل(2) 24، والمادة 2)المادة 

تحقيدق التغطيدة الصدحية الشداملة، بمدا في ذلدك الحمايدة مدن ( 3-8
ى خدمات الرعاية الصحية المخداطر الماليدة، وإمكانيدة الحصول عل

الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدويدة واللقاحات 
 الأساسية المأمونة والجيدة والفعالة والميسورة التكلفة

( ]أ[ ]ب[ ]ج[ ]د[ ]ه[ ]و[ من اتفاقية حقوق 2(، )1) 24)المادة 
 الطفل(

 :4الهدف 

ضـمان التعلـيم الجيـد المنصـف والشـامل 
يـع وتعزيـز فـرص الـتعلّم مـدى للجم

 الحياة للجميع

 

أن يتمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي ضمان ( 4-1
حقيق نتائج تعليمية ملائمة مجداني ومنصدف وجيد، مما يؤدي إلى ت

 2030وفعالة بحلول عام 
( ]أ[ 1) 29(، والمادة 3( و)2]أ[ ]ب[ ]د[ ]ه[، )( 1) 28)المادة 

 ( من اتفاقية حقوق الطفل(2]ب[ ]ج[ ]د[ ]ه[ و)

أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فدرص الحصدول علدى  ضمان( 4-2
دة الطفولددة المبكددرة والتعلدديم نوعيدة جيددة مدن النمداء والرعايددة في مرحلد

قبددل الابتدددائي حددتى يكونددوا جدداهزين للتعلدديم الابتدائي بحلول عام 
2030 
( ]أ[ 1) 29(، والمادة 3( و)2]أ[ ]ب[ ]د[ ]ه[، )( 1) 28)المادة 

 ( من اتفاقية حقوق الطفل( 2]ب[ ]ج[ ]د[ ]ه[ و)

رجدال في الحصدول علدى تكدافؤ فدرص جميدع النسداء وال ضمان( 4-3
التعلديم الدتقني والمهدني والتعليم العالي الجيد والميسور التكلفة، بما في 

 2030ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 
 ]د[ من اتفاقية حقوق الطفل(( 1) 28)المادة 

لقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ ( ا4-5
سدتويات التعلديم والتددريب المهدني للفئدات فدرص الوصدول إلى جميدع م

الضدعيفة، بمدا في ذلدك للأشدخاص ذوي الإعاقدة والشعوب الأصلية 
 2030والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 

 من اتفاقية حقوق الطفل( 29و 28، 2)المواد 

بلدان الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للب( -4
النامية على الصدعيد العدالمي، وبخاصة لأقل البلدان نموا والدول 
الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بدالتعليم العالي، 
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بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيدا المعلومدات والاتصدالات، 
متقدمة النمو والبلدان والدبرامج التقنيدة والهندسية والعلمية في البلدان ال

 2020النامية الأخرى، بحلول عام 
 ]ج[ من اتفاقية حقوق الطفل( 24)المادة 

 :5الهدف 

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 
 كل النساء والفتيات

 

على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات القضاء ( 5-1
 في كل مكان

 من اتفاقية حقوق الطفل( 2)المادة 

علددى جميددع أشددكال العنددف ضددد جميددع النسدداء القضاء ( 5-2
والفتيددات في المجالين العددام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر 

 نسي وغير ذلك من أنواع الاستغلالوالاستغلال الج
 من اتفاقية حقوق الطفل( 35، و34(، و2( و)1) 19، 2)المواد 

علددى جميددع الممارسددات الضددارة، مددن قبيددل زواج  القضاء( 5-3
الأطفددال والددزواج المبكددر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية 

 للإناث
 من اتفاقية حقوق الطفل(( 3) 24(، والمادة 1) 19)المادة 

ضددمان حصددول الجميددع علددى خدددمات الصددحة الجنسددية ( 5-6
والإنجابيددة وعلددى الحقددوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقدا 
لبرندامج عمدل المدؤتمر الددولي للسدكان والتنميدة ومندهاج عمل بيجين 

 هما والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراض
 ]و[ من اتفاقية حقوق الطفل(( 1) 24)المادة 

 :8الهدف 

تعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد 
والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة 
الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق 

 للجميع

تخاذ تدابير فورية وفعالة للقضداء علدى السدخرة وإلغداء الدرق ا( 8-7
المعاصدر والاتجدار بالبشدر وضدمان حظدر واستئصدال أسدوأ أشدكال 
عمدل الأطفدال، بمدا في ذلدك تجنيددهم واسدتخدامهم كجنود، وإلغاء عمل 

 2025بحلول عام الأطفال بجميع أشكاله 
من اتفاقية ( 3( و)2) 38، و36، و35، و34، و33، و32)المواد 

 حقوق الطفل(
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 :11الهدف 

جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية 
 مفتوحة للجميــع وآمنــة ومستدامة

 

توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن ( 11-7
وصدول إليهدا، ولا سديما بالنسدبة عامة، آمنة وشاملة للجميدع ويمكدن ال

للنسداء والأطفدال وكبدار السدن والأشدخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام 
2030 
 من اتفاقية حقوق الطفل( 31)المادة 

 :13الهدف 
تخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير ا

 المناخ وآثاره

 

عزيز القدرة على الصمود في مواجهدة الأخطدار المرتبطدة ت( 13-1
بالمنداخ والكدوارث الطبيعيدة في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على 

 التكيف معها
 من اتفاقية حقوق الطفل( 24)المادة 

القدرات البشرية والمؤسسية تحسين التعليم وإذكاء الوعي و ( 13-3
للتخفيف من تغدير المنداخ، والتكيف معه، والحد من أثره والإنذار 

 المبكر به
 ( ]ه[ من اتفاقية حقوق الطفل(1) 29)المادة 

 :16الهدف 

على إقامة مجتمعات مسـالمة التشجيع 
لا يهمّش فيهـا أحـد مـن أجـل تحقيـق 

انيــة التنميــة المســتدامة، وإتاحــة إمك
وصــول الجميــع إلى العدالــة، وبنــاء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 
 وشاملة للجميع على جميع المستويات

كال العندف ومدا يتصدل بده بدرجة كبيرة من جميع أشدالحد ( 16-1
 مدن معددلات الوفيدات في كل مكان

 من اتفاقية حقوق الطفل( 19، والمادة 6)المادة 

إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم إنهاء ( 16-2
 وتعذيبدهم وسدائر أشدكال العندف المرتكب ضدهم

 (لطفلمن اتفاقية حقوق ا)أ(  37، و36، و35، و34، و19)المواد 

تعزيز سديادة القدانون علدى الصدعيدين الدوطني والددولي ( 16-3
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  وضدمان تكدافؤ فدرص وصدول الجميع إلى العدالة
من اتفاقية حقوق )أ(  37، و36، و35، و34، و19، و12)المواد 
 الطفل(

هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، توفير  (16-9
  2030بحلول عام 

 من اتفاقية حقوق الطفل( 7ة )الماد

 اتفاقية حقوق الطفل ( طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب2)فقرة 

لما كانت الدول ملزمة بمقتضى التصديق على الاتفاقية بإعمالها إعمالا كاملا في تشريعاتها . 33
لطفل وما تتمتع به من قوة الداخلية، فالأصل ألا يثار أي جدل حول الطبيعة القانونية لاتفاقية حقوق ا

، بما يضع على عاتق هذه الدول عدة التزامات محددة يمكن ردها إلى )أ(الإلزام الآمر للدول الأطراف 
 .)ب(الالتزام بالاحترام والالتزام بالحماية والالتزام بالتنفيذ ثلاثة أصناف من الالتزام: 

 الطبيعة القانونية الآمرة لاتفاقية حقوق الطفل )أ(

التزاما قانونيا آمرا بالنسبة للدول الأطراف  لاتفاقية حقوق الطفل يمثما من شك أن الانخراط في . 34
كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير  "من الاتفاقية إلى اتخاذ  4المدعوة بمقتضى المادة 

 . الملائمة لأعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية"
( المتمتعة Treaties-Lawsعتبر اتفاقية حقوق الطفل من المعاهدات الدولية الشارعة )ومن ثم ت

بضمانات دولية بحيث تخضع حقوق الطفل والحريات المعترف بها لرقابة دولية، بما يكسب الالتزامات 
 الواقعة على الدول الأطراف طابعا دوليا ثابتا. 

تزامات المترتبة لة بحيث أنها لم تعتمد تنظيم الحقوق والاوقد تمت صياغة الاتفاقية بقدر من المرون. 35
عنها في شتى مجالات الحياة الخاصة والعامة بصفة محددة، بقدر ما هي تدعو الدول الأطراف إلى 
اتخاذ التدابير والوسائل المناسبة لأوضاعها بهدف ملائمة تشريعاتها وسياساتها لمقتضيات الاتفاقية 

 فيها، مع العمل على في الانتفاع بالحقوق المتضمنة الأطفال مساواة بينحقيق أقصى قدر من الوت
 .لها داخل الأسرة أو في المجتمع ون من شتى أشكال إساءة المعاملة والاستغلال التي قد يتعرضتهم حماي

ل وإن هدذه المرونددة التددي تطبددع الاتفاقيددة إنمددا تسددتمد أساسددها مددن تلددك المكانددة الأولددى التددي تقرهددا للدددو . 36
الأطددراف مددن أجددل تقريددر التدددابير والوسددائل المناسددبة، بمددا فددي ذلددك التدددابير التشددريعية، بهدددف تفعيلهددا فددي 

ومددن ثددم، يصددنف فقهدداء القددانون الدددولي العددام عددادة هددذه الاتفاقيددة ضددمن النصددوص وعلددى أرض الواقددع. 
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وإدماجهددا ضددمن القددوانين التددي تحتدداج مددن أجددل إعمالهددا الكامددل  (Soft Law)المعاهدددات الدوليددة "المرنددة" 
والأمدر لا يعندي، كمدا قدد يدذهب إليده  .والأنظمة الوطنية إلى تدخل السلطات المختصة في الددول الأطدراف

حالها كحال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وباقي –البعض، أن اتفاقية حقوق الطفل 
وغيدر قابلدة  (Non self-Executing Treaties)لتنفيدذ غيدر ذاتيدة ا-الأدوات الدولية لحقوق الإنسان عامدة

دا فدي بعدض مواقدف فقهداء القدانون وقدرارات يدللاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية. وإن وجد هدذا الاتجداه تأي
فقه القضاء في الدول العربيدة وفدي القدانون المقدارن، بيدد أنده يواجده فدي الوقدت ذاتده نقددا مدن فقهداء القدانون 

الإنسان والناشطين في جمعيدات حقدوق الإنسدان، مدا سداعد علدى حددوث بعدض التطدوّر فدي  الدولي لحقوق 
لددددى مناقشدددة التقدددارير الدوريدددة للددددول –تنددداول هدددذه المسدددألة، انسدددجاما مدددع توصددديات لجندددة حقدددوق الطفدددل 

مام الهيئات والداعية إلى إقرار قابلية اتفاقية حقوق الطفل والأحكام الواردة فيها للتنفيذ المباشر أ -الأعضاء
 القضائية في الدول الأعضاء.

علددى غددرار اتفاقيددة القضدداء علددى جميددع أشددكال التمييددز ضددد المددرأة -والواقددع أن اتفاقيددة حقددوق الطفددل . 37
هدددي جميعهدددا قابلدددة للتطبيدددق المباشدددر فدددي القدددانون الدددداخلي -وبددداقي الأدوات الدوليدددة لحقدددوق الإنسدددان عامدددة

ضدددي. وهددذا لا يمنددع وجددوب تدددخل السدددلطات المختصددة فددي كددل دولدددة والحقددوق المتضددمنة فيهددا قابلددة للتقا
لاتخدداذ المناسددب مددن السياسددات والبددرامج والتدددابير التشددريعية وغيرهددا، مددن أجددل تفعيلهددا فددي القددانون وعلددى 

  أرض الواقع.

 الالتزام بالاحترام والالتزام بالحماية والالتزام بالتنفيذ( ب)

لطفل هو طابعها الإلزامدي للددول الأطدراف. وفدي هدذا الصددد بالدذات، إن أهم ما يميز اتفاقية حقوق ا .38
يمكددن حصددرها فددي و  ،الدددول المصدددقة علددى اتفاقيددة حقددوق الطفددلالتددي تقددع علددى جميددع تنوعددت الالتزامددات 

 ثلاث أصناف أساسية: الالتزام بالاحترام، والالتزام بالحماية، والالتزام بالتنفيذ.   

اتفاقيددة حقددوق الطفددل رض علددى الدددول عدددم إعاقددة التمتددع بددالحقوق المكرسددة فددي ويفدد: الالتــزام بــالاحترام -
  أية جهة رسمية تابعة لها؛وعدم إتيان أي عمل يمكن أن يشكل انتهاكا مباشرا من قبلها أو من قبل 

مدن قبدل الغيدر. فالدولدة بصدفتها ملزمدة حقدوق الطفدل  ويفترض أن تمنع الددول انتهداك: الالتزام بالحماية -
  من قبل الأشخاص الخاضعين لولايتها؛  هاتتعهد بنفس درجة الالتزام بفرض احترامتفاقية سا بالارأ

ويفدرض  الاتفاقية،ويحيل بدون شك إلى قائمة أوسع بالتزامات الدول الأطراف بموجب : الالتزام بالتنفيذ -
والرصددد والمتابعددة، وتخصدديص ووضددع آليددات التنسديق عليهدا اتخدداذ التدددابير التشددريعية والإداريدة والقضددائية 

الموارد اللازمة من الميزانية، وتعميم نشر الاتفاقية على نطاق واسع، وغير ذلك من الآليات والبدرامج التدي 
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في منهجية وإجراءات العمل المتبعة في التطبيق من قبل مختلف  الطفليتعين اتخاذها بهدف إدراج حقوق 
 طفال ومن أجلهم.العاملة مع الأ –العامة والخاصة–الأجهزة 

 دور لجنة حقوق الطفل( 3)فقرة 

 التقارير الدورية للدول الأطراف النظر فيفي مجال  دور لجنة حقوق الطفل)أ( 

مدن اتفاقيدة حقدوق الطفدل، الآليدة الرئيسدية فدي  43بمقتضى المادة  تعتبر لجنة حقوق الطفل، المنشأة. 39
ذي أحرزتدده الدددول الأطددراف فددي تنفيددذ الالتزامددات التددي منظومددة الأمددم المتحدددة فددي مجددال دراسددة التقدددم الدد

تعهددددت بهدددا بموجدددب التصدددديق علدددى الاتفاقيدددة. لدددذلك، تصدددنف ضدددمن الآليدددات التعاهديدددة لحقدددوق الإنسدددان 
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وهي تتألف من ثمانية عشرة خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفداءة 

ان الدذي تغطيده الاتفاقيدة. وتنتخدب الددول الأطدراف أعضداء اللجندة مدن بدين رعاياهدا المعترف بهدا فدي الميدد
نفس طريقدددة الانتخدداب. ويعمددل هددؤلاء الأعضدداء بصددفتهم الشخصدددية ولا بددلمدددة أربددع سددنوات قابلددة للتمديددد 

 يمثلون الدول التي قامت بترشيحهم. 

ة أسدابيع، تمددد بأسدبوع رابدع يخصدص تعقد لجنة حقوق الطفدل ثدلاث دورات فدي السدنة مددة كدل منهدا ثلاثدو 
 لاجتماع تحضيري لفريق العمل المكلف بإعداد إحدى الدورات اللاحقة للجنة.

الدددول الأطددراف عدن التدددابير المتخددذة لإنفدداذ التددي تقددمها تقددارير النظر فددي الوتخدتص اللجنددة أساسددا بد. 40
 الاتفاقية:

 ولة الطرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للد -

 من نص الاتفاقية(. 44وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات )المادة  -

للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي ويتم إعداد هذه التقارير طبقا . 41
رشدد بهدا الددول مدن الاتفاقيدة، كدي تست 44يتعيّن على الدول الأطراف تقديمها وفقا للفقرة الأولى من المدادّة 

)الدددورة الأولددى( المعقددودة فددي  22وهددي المبددادئ التددي وضددعتها لجنددة حقددوق الطفددل فددي الجلسددة  ،الأعضدداء
يونيدددددو  3بتددددداريخ  39وقامدددددت اللجندددددة بمراجعتهدددددا خاصدددددة فدددددي الددددددورة  ،1991تشدددددرين الأول/أكتدددددوبر  15
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 65وفدي الددورة  17 ،0201 تشدرين الأول/أكتدوبر 1-أيلدول/ سدبتمبر 13بتداريخ  55الدورة في و  200516
 .201418كانون الثاني/يناير 31-13بتاريخ 

بتقديمها عن التقدم المحرز في تنفيذ كل من الدول الأطراف التقارير التي تلتزم  تنظر اللجنة في كما. 42
البروتوكدول الاختيداري لاتفاقيدة حقدوق الطفدل المتعلدق ببيدع الأطفدال وبغداء الأطفدال واسدتغلال الأطفدال فدي 

عدددات ا ز المتعلدددق باشدددتراك الأطفدددال فدددي الن د الإباحيدددة، والبروتوكدددول الاختيددداري لاتفاقيدددة حقدددوق الطفدددلالمدددوا
من البروتوكول الثاني على دورية  8من البروتوكول الأول والمادة  12المسلحة. وقد نصت كل من المادة 

خدول أي منهمدا حيدز فدي غضدون سدنتين بعدد دالبروتوكولين، وحددت ذلدك بكل من تقديم التقارير الخاصة 
النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، ثم وبعد تقديم التقرير الشامل، تدرج كل دولدة طدرف فدي التقدارير التدي تقددمها 

( مدددددن الاتفاقيدددددة، أيدددددة معلومدددددات إضدددددافية بخصدددددوص تنفيدددددذ 44إلدددددى لجندددددة حقدددددوق الطفدددددل، وفقددددداً للمدددددادة )
 البروتوكول.

ته مددع ممثلددي الدولددة فددي جلسددة علنيددة، تقددوم اللجنددة وبعددد النظددر فددي كددل تقريددر لدولددة طددرف ومناقشدد .43
أو أحددد البروتوكددولين الاختيدداريين –اعتمدداد ملاحظاتهددا الختاميددة عددن التقدددم المحددرز فددي تطبيددق الاتفاقيددة ب

وتوصياتها في جلسة مغلقة بين أعضائها. وتحال هذه الملاحظات الختامية والتوصيات عن -الملحقين بها
م المتحددة للدولددة الطددرف المعنيددة، وتبلددغ للجمعيدة العامددة للأمددم المتحدددة مصددحوبة طريدق الأمددين العددام للأمدد

  بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

 ) 44المادة (الطفل  حقوق  اتفاقية حولالدورية  رالتقاري)أولا( 

 من اتفاقيه حقوق الطفل: 44التقارير التالية بموجب المادة  العربيةدول القدمت  .44

 البلد
 ريخ التصديق)تا

 الانضمام( أو

تقرير الدولة الطرف 
 )الرمز/العنوان(

 الملاحظات الختامية تاريخ الاستلام تاريخ الاستحقاق
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 ..CRC/C/58/Rev 2 راجع الوثيقة 17
 ..CRC/C/58/Rev 3 راجع الوثيقة 18
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CRC/C/65/Add.17 1  2002أكتوبر  09 1999يوليه  7 1997سبتمبر 
CRC/C/15/Add.15 

4-CRC/C/SDN/3 1  2010أكتوبر  22 2008يوليه  27 2007سبتمبر 
-N/CO/3CRC/C/SD

4 
4-CRC/C/SDN/3 1  لا إجراء 2015أكتوبر   

 سوريا

يوليه  15)
1993) 

CRC/C/28/Add.2 13  أغسطس
1995 

سبتمبر  22
1995 

  

CRC/C/93/Add.2 13  أغسطس
2000 

أغسطس  15
2000 

  

CRC/C/15/Add.12 

CRC/C/SYR/3-4 
  

 2012فبراير  9 2009مارس  4 2009فبراير  13
-CRC/C/SYR/CO/3

4 
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CRC/C/SYR/5 13 أغسطس  10 أغسطس

2017 
 2019مارس  6

CRC/C/SYR/CO/5 
 تونس

يناير  30)
1992)  

CRC/C/11/Add.2 28  1995يونيو  21 1994مايو  16 1994فبراير 
CRC/C/15/Add.9 

CRC/C/83/Add.1 28  2002يونيو  13 1999مارس  16 1999فبراير 
CRC/C/15/Add.13 

CRC/C/TUN/3 28 2010يونيو  16 2008يونيو  06 2004براير ف 
CRC/C/TUN/CO/3 

6-CRC/C/TUN/4 28  أغسطس
2017 

سيتم النطر فيه في الدورة  2018أبريل  30
للجنة حقوق الطفل  84

 (2020يونيو -)مايو
الإمارات دولة 

  العربية المتحدة

 (1997يناير  3)

CRC/C/78/Add.2 7  2002و يوني 13 2000أبريل  15 1999مارس 
CRC/C/15/Add.6 

CRC/C/5/ADD.2 1  نوفمبر  12 2004فبراير
2012 

 2015أكتوبر  29
CRC/C/CO/2 

4-CRC/C/3 1  2020أغسطس     
  اليمن

 (1991مايو  1)

CRC/C/8/Add.20 30  نوفمبر  14 1993مايو
1994 

 1996فبراير  13
CRC/C/15/Add.8 

CRC/C/70/Add.1 30  1999مايو  10 1997أكتوبر  7 1998مايو 
CRC/C/15/Add.11 

CRC/C/130/Add.2 30  2005أيلول/سبتمبر  21 2003مايو  7 2003مايو 
CRC/C/15/Add.17 

CRC/C/YEM/4 30  2014فبراير  24 2010مايو  21 2008مايو 
CRC/C/YEM/CO/4 
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ببيع الأطفال وبغاء  المتعلقالطفل  حقوق  تفاقيةالبروتوكول الاختياري لا  حول التقارير )ثانيا)
 ) 12المادة ( الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

 من البروتوكول: 12التقارير التالية بموجب المادة  الدول العربيةقدمت  .45

 البلد
 أو تاريخ التصديق
 الانضمام

تقرير الدولة الطرف 
 )الرمز/العنوان(

تاريخ 
 الاستحقاق

تاريخ 
 الاستلام

 الختاميةالملاحظات 

 الجزائر

 (2006ديسمبر  27)

يناير  27 
2009 

   لا اجراء

 البحرين

 (2004سبتمبر  21)
 

أكتوبر  21  
2006 

اكتوبر  21
2020 

  

 مصر

 (2002يوليه  12)

CRC/C/OPSC/EGY/1 12  أغسطس
2004 

فبراير  5
2010 

 2011يوليه  21
CRC/C/OPSC/EGY/CO/1 

 العراق

 (2006ديسمبر  4)

/IRQ/1CRC/C/OPSC 4  يناير
2009 

يناير  31
2011 

 2015مارس  5
CRC/C/OPSC/IRQ/CO/1 

 الأردن
 (2006ديسمبر  4)

CRC/C/OPSC/JOR/1 4  يناير
2009 

يناير  31
2011 

 2014يوليه  6
CRC/C/OPSC/JOR/CO/1 

 الكويت

 (2004أغسطس  26)

CRC/C/OPSC/KWT/1 26  سبتمبر
2006 

يناير  16
2007 

 2008فبراير  13

C/OPSC/KWT/CO/1CRC/ 

 لبنان

 (2004يناير  8)

ديسمبر  08  
2006 

   لا اجراء

 ليبيا

 (2004يونيو  18)

  

يوليه  18  
2006 

   لا اجراء

 موريتانيا
 (7200 أبريل 23) 

مايو  23 
2009 

  لا اجراء
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 المغرب

 ( 2001أكتوبر  2)

CRC/C/OPSC/MAR/1 2  نوفمبر
2003 

يونيو  28
2004 

 2006مارس  17
/C/OPSC/MAR/CO/1CRC 

 عُمان

 (2004سبتمبر  17)

CRC/C/OPSC/OMN/1 17  أكتوبر
2006 

أكتوبر  11
2007 

 2009يونيو  24
CRC/C/OPSC/OMN/CO/1 

 قطر

 (2001ديسمبر  14)

CRC/C/OPSC/QAT/1 18  يناير
2004 

فبراير  9
2004 

 2006يونيو  2
 QAT CRC/C/OPSC/

/CO/1 
المملكة العربية 

 السعودية

 (2010سطس أغ 18)

CRC/C/OPSC/SAU/1 18  سبتمبر
2012 

يونيو  1
2017 

 2018أكتوبر  31
CRC/C/OPSC/SAU/CO/1 

 السودان

 (2004نوفمبر  2)

CRC/C/OPSC/SDN/1 2  ديسمبر
2006 

مارس  3
2006 

 2007يونيو  21
CRC/C/OPSC/SDN/CO/1 

 سوريا

 (2003مايو  15)

CRC/C/OPSC/SYR/1 15  يناير
2005 

أغسطس  29
0520 

 2006سبتمبر  26
CRC/C/OPSC/SYR/CO/1 

 تونس

 (2002سبتمبر  13)

كتوبر  13 
2004 

   لا اجراء

الإمارات العربية دولة 
 المتحدة

 (2016مارس  2)

نوفمبر  2 
2018 

   لا اجراء

 اليمن

 (2004ديسمبر  15)

CRC/C/OPSC/YEM/1 15  يناير
2007 

فبراير  15
2008 

 2009أكتوبر  13
M/CO/1CRC/C/OPSC/YE 
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المتعلق باشتراك الأطفال في الطفل  حقوق  تفاقيةالبروتوكول الاختياري لا  حول التقارير )ثالثا)
 ) 8المادة (النزاعات المسلحة

 من البروتوكول: 8التقارير التالية بموجب المادة  الدول العربيةقدمت  .46

 البلد
 تاريخ التصديق

 الانضمام أو

تقرير الدولة الطرف 
 العنوان()الرمز/

تاريخ  تاريخ الاستحقاق
 الاستلام

 الملاحظات الختامية

 الجزائر

 (2009مايو  6)

CRC/C/OPAC/DZA/1 09  ديسمبر  14 2011يونيو
2015 

 2018يونيو  22
CRC/C/OPAC/DZA/CO/1 

 البحرين

سبتمبر  21)
2004) 

أكتوبر  21  
2006 

اكتوبر  21
2020 

  

 مصر

 (2007فبراير  6)

Y/1CRC/C/OPAC/EG 06  05 2009مارس 
شباط/فبراير 

2010 

 2011يوليه  21
CRC/C/OPAC/EGY/CO/1 

 العراق
يونيو  24)

2008) 

CRC/C/OPAC/IRQ/1 1  مايو  9 2010سبتمبر
2012 

 2015مارس  5
CRC/C/OPAC/IRQ/CO/1 

 الأردن
 (2007مايو  23)

CRC/C/OPAC/JOR/1 23  يناير  31 2009يونيو
2011 

 2014تموز  06

/OPAC/JOR/CO/1CRC/C 

 الكويت

أغسطس  26)
2004) 

CRC/C/OPAC/KWT/1 26  سبتمبر
2006 

يناير  16
2007 

 2008فبراير  13

CRC/C/OPAC/KWT/CO/1 

 لبنان

 )توقيع فقط(

       

 ليبيا

أكتوبر  29)
2004) 

نوفمبر  29  
2006 

   لا اجراء
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 البلد
 تاريخ التصديق

 الانضمام أو

تقرير الدولة الطرف 
 العنوان()الرمز/

تاريخ  تاريخ الاستحقاق
 الاستلام

 الملاحظات الختامية

 موريتانيا
 غير مصدّقة

     

 المغرب

 2002مايو  22

/MAR/1CRC/C/OPAC 22  فبراير  19 2004يونيو
2010 

 2014نوفمبر  12
CRC/C/OPAC/MAR/CO/1 

 عُمان

سبتمبر  17)
2004) 

CRC/C/OPAC/OMN/1 17 أكتوبر 
2006 

 أكتوبر 11
2007 

 2009يونيو  24
CRC/C/OPAC/OMN/CO/1 

 قطر

يوليه  25)
2002) 

 OPAC CRC/C/
/QAT/1 

غسطس  25
2004 

مايو  12
2006 

 2007أكتوبر  17
CRC/C/OPAC/QAT/CO/1 

المملكة العربية 
 السعودية

يونيو  10)
2011) 

 OPAC CRC/C/
/SAU/1 

أغسطس  23 2013يوليه  10
2016 

 2018أكتوبر  31
 OPAC CRC/C/

/SAU/CO/1 

 السودان

نوفمبر  2)
2004) 

CRC/C/OPAC/SDN/1 02  ديسمبر
2006 

مارس  3
2006 

 2007يونيو  21
C/SDN/CO/1ACRC/C/OP 

 سوريا

 (2003مايو  15)

C/SYR/1ACRC/C/OP 17  تشرين
الثاني/نوفمبر 

2005 

أكتوبر  20
2006 

 2007أكتوبر  17
C/SYR/CO/1ACRC/C/OP 

 تونس

 (2003يناير  2)

CRC/C/OPAC/TUN/1 2  أغسطس  13 2005فبراير
2007 

 2009فبراير  6 
CRC/C/OPAC/TUN/CO/1 

الإمارات دولة 
 العربية المتحدة
 غير مصدّقة
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 البلد
 تاريخ التصديق

 الانضمام أو

تقرير الدولة الطرف 
 العنوان()الرمز/

تاريخ  تاريخ الاستحقاق
 الاستلام

 الملاحظات الختامية

 اليمن

 (2007مايو  2)

CRC/C/OPAC/YEM/1 2 يناير 19 2009أبريل 
2012 

 2014فبراير  25
C/YEM/CO/1ACRC/C/OP 

 Simplified)المبسط لتقديم التقارير  الإجراءدور لجنة حقوق الطفل من خلال )ج( 
Reporting Procedure) 

 (A/RES/68/268)إلى القرار استنادا  الإجراء المبسط لتقديم التقاريراعتمدت لجنة حقوق الطفل . 47
تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون " الصادر عن

هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، والذي تدعو فيه 2014نيسان/أبريل  9الذي اعتمد في  ،"حقوق الإنسان
على الدول الأطراف لتنظر فيه، ووضع حد أقصى لعدد  لى عرض الإجراء المبسط لتقديم التقاريرإ

على النظر في إمكانية استخدام الإجراء وتشجّع فيه في ذات الوقت الدول الأطراف "... الأسئلة المدرجة
المبسط لتقديم التقارير، عند عرضه عليها، تيسيرا لإعداد تقاريرها وعقد جلسات التحاور بشأن تنفيذ 

 ".التزاماتها التعاهدية
تقديم التقارير دون المساس بنوعية إعداد و ترشيد عبء هذا الإجراء المبسط لتقديم التقارير  شأن وإن من

، مقارنة بالوضع الحالي، حيث تجد الدول نفسها مطالبة، بالإضافة إلى التقرير الدوري الاستعراض
من الاتفاقية، بإعداد  44دة الموجب إعداده وإرساله إلى لجنة حقوق الطفل مرة كل خمس سنوات طبقا للما

ترسلها اللجنة (، LOIPRلما كان معروفا حتى الآن باسم قوائم القضايا قبل تقديم التقارير )ردود خطية 
في جلسة تمهيدية مغلقة تخصص عادة للاستماع إلى رأي وملاحظات  إليها عقب اجتماع فريق العمل

نسان والوكالات الأممية المتخصصة وغيرها من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإ
أصحاب المصلحة، وذلك أشهر قبل النظر في التقرير الدوري نفسه مع وفد الدولة في الجلسة العمومية 
المخصصة لذلك، ما يثقل عادة كاهل الدولة وعمل اللجنة ذاتها، في حين أن اعتماد الإجراء المبسّط 

التي تحددها  على قائمة المسائلالاستعراض في تقديم ردود خطية  الجديد سوف يمكّن مستقبلا من حصر
أي ، فضلا عن التدابير الجديدة والتطورات المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرفاللجنة، تتعلّق ب

 . شملها الاستعراضلدولة الطرف أن يامسألة أخرى ترى 

، (LOIPR)قرير تقائمة المسائل قبل تقديم الرف وبموجب الإجراء المبسط الجديد، تتلقى الدولة الط. 48
مع تحسين جودة  على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة هامن شأنه أن يساعدما 
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لجعله أكثر تركيزا وفاعلية وأقل استغراقا  الاستراتيجيمن خلال الهدف وضع حقوق الطفل  استعراض
على الحوار البناء بما يؤدي لاحقا إلى إصدار ملاحظات ختامية  ، وهذا بدوره يؤثرةلوقت وجهد الدول

 أكثر استهدافا ودقة وقابلية للتنفيذ.

تعزيز سبل في مجال تعميم الوعي بمقتضيات الاتفاقية وأبعادها و  دور لجنة حقوق الطفل
 تنفيذها على أرض الواقع

 التعليقات العامة)أولا( 

متمثلدة فدي تلقدي التقدارير الأوليدة والدوريدة بشدأن تنفيدذ أحكدام اتفاقيدة بالإضافة إلدى مهمتهدا الرئيسدية ال. 49
بشددأن بيددع الأطفددال واسددتغلال الأطفددال فددي البغدداء وفددي الأول – ينالاختيدداري يينالبروتوكددولو حقددوق الطفددل 
 ، ومناقشدتها مدع الددول الأطدراف، تعدد-زاعات المسلحةنبشأن اشتراك الأطفال في الوالثاني  المواد الاباحية

من نظامها الداخلي تعليقات عامة اسدتنادا إلدى مدواد الاتفاقيدة وأحكامهدا،  73اللجنة وفقا لمقتضيات المادة 
 وذلك بغية تعزيز تنفيذها ومساعدة الدول الأطراف على تقدير أبعادها الحقيقية والسبل الكفيلة بتحقيقها.   

 الية:التعليقات العامة الت 2019وقد أصدرت اللجنة إلى غاية سنة 

 دور التعليم؛ بشأن( 2001)1التعليق العام رقم  -
دور المؤسسدات الوطنيدة المسدتقلة لحمايدة حقدوق الإنسدان فدي مجدال  بشدأن (2001)2التعليق العام رقم  -

 حماية حقوق الطفل والنهوض بها؛ 

 بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل؛ (2003)3التعليق العام رقم  -

 صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل؛ بشأن (2003)4تعليق العام رقم ال -
، 44و 42، 4التدددابير العامددة لتنفيددذ اتفاقيددة حقددوق الطفددل )المددادة  بشددأن (2003)5التعليددق العددام رقددم  -

 (؛ 6فقرة 

خدددارج بلددددانهم  معاملدددة الأطفدددال غيدددر المصدددطحبين أو المفصدددولين بشدددأن (2005)6التعليدددق العدددام رقدددم  -
 الأصلية؛

 عمال حقوق الأطفال في الطفولة المبكرة؛ إ  بشأن (2006)7التعليق العام رقم  -
حددق الطفددل فددي الحمايددة ضددد العقوبددات الجسدددية والأشددكال الأخددرى  بشددأن (2006)8التعليددق العددام رقددم  -

 من العقوبات القاسية أو المهينة؛

 لأطفال حاملي إعاقات؛حقوق ا بشأن (2006)9التعليق العام رقم  -
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 حقوق الطفل في قضاء الأحداث؛ بشأن (2006)10التعليق العام رقم  -

 بموجب الاتفاقية؛ بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم (2009)11التعليق العام رقم  -

 حق الطفل في الاستماع إليه؛ بشأن (2009)12التعليق العام رقم   -

 حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف؛ أنبش (2011)13التعليق العام رقم  -
 1حدقّ الطفدل فدي إيدلاء الاعتبدار الأول لمصدالحه الفاضدلى )الفقدرة  بشأن (2013)14التعليق العام رقم  -

 (؛3من المادة 

حدق الطفدل فدي التمتدع بدأعلى مسدتوى صدحي يمكدن بلوغده )المدادة  بشدأن (2013)15التعليق العام رقم  -
 ؛(24

بشددأن التزامددات الدددول بشددأن أثددر قطدداع الأعمددال التجاريددة علددى حقددوق  (2013)16عددام رقددم التعليددق ال -
 الطفل؛ 

بشدددأن حدددق الطفدددل فدددي الراحدددة ووقدددت الفدددراو ومزاولدددة الألعددداب وأنشدددطة ( 2013)17التعليدددق العدددام رقدددم  -
 ؛ (31الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون )المادة 

للجندة  18للجندددددة المعنيدددددة بالقضددددداء علدددددى التمييدددددز ضدد المرأة/التعليدق العدام رقدم  31 التعليق العدام رقدم -
 حقوق الطفدل، الصدادران بصدفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة؛

  ؛(4عمال حقوق الطفل )المادة عداد الميزانيات العامة لإإ ( بشأن 2016)19التعليق العام رقم  -

 ؛بشأن إعمال حقوق الطفل خلال مرحلة المراهقة (2016)20عام رقم التعليق ال -

 الأطفال في حالات الشوارع؛ بشأن (2017)21التعليق العام رقم  -
( للجندددة المعنيدددة بحمايدددة حقدددوق جميدددع العمدددال المهددداجرين وأفدددراد 2017)3التعليدددق العدددام المشدددترك رقدددم  -

بدددادئ العامدددة المتعلقدددة بحقدددوق الإنسدددان الخاصدددة ( للجندددة حقدددوق الطفدددل بشدددأن الم2017)22أسدددرهم ورقدددم 
 ؛ بالأطفال في سياق الهجرة الدولية

( للجندددة المعنيدددة بحمايدددة حقدددوق جميدددع العمدددال المهددداجرين وأفدددراد 2017)4العدددام المشدددترك رقدددم  التعليدددق -
( للجنددة حقددوق الطفددل بشددأن التزامددات الدددول فددي مجددال حقددوق الإنسددان الخاصددة 2017)22أسددرهم ورقددم 

 ؛فل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودةبالط

 .بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الاحداث (2019)24التعليق العام رقم  -
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 المناقشة العامة أيام)ثانيا( 

من نظامها الداخلي، قامت اللجنة بتخصيص جلسات للمناقشة العامة ضمن دوراتها  75طبقا للمادة  .50
 :التالية محددةالمواضيع اللعادية حول ا

 (؛1992" الأطفال في حالات النزاع المسلح" ) -

 (؛1993) "الاستغلال الاقتصادي للأطفال" -

 (؛1994ور الأسرة" )د" -

 (؛1995"الطفلة" ) -

 (؛1995" قضاء الأحداث" ) -

 (؛1996"الأطفال ووسائط الإعلام" ) -

 (؛1997" الأطفال المعوقون" ) -

 (؛1998"حياة الأطفال في عالم ينتشر فيه فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز" ) -

 (؛1999"الذكرى العاشرة: التدابير العامة للتنفيذ") -

 (؛2000"العنف ضد الأطفال في مؤسسات الدولة" ) -

 (؛2001"العنف ضد الأطفال داخل الأسرة وفي المدرسة ) -

 (؛2002ره في إعمال حقوق الطفل")"القطاع الخاص كمورد للخدمات ودو  -

 (؛2003)"حقوق الأطفال من السكان الأصليين"  -

 (؛2004"إعمال حقوق الطفل في أثناء الطفولة المبكرة" ) -

 (؛2005)"الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين"  -

 (؛2006"حق الطفل في الاستماع إليه" ) -

 (؛2007لدولة" )" الموارد المخصصة لحقوق الطفل: مسؤولية ا-

 (؛2008" تعليم الأطفال في حالات الطوارئ" )-

 (؛2011"أطفال الآباء المسجونين" ) -

 (؛ 2013"حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية" ) -

 ؛(2014"الوسائط الرقمية وحقوق الطفل" ) -
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 (؛2016) "والبيئة الطفل حقوق " -

 (.2018) وق الإنسان""حماية الأطفال وتمكينهم كمدافعين عن حق
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 لحقوق الطفل قليميالإطار الإني: المطلب الثا

 إلة  اتفاقيةةمت أو انضةالدول العربية المنضوية إقليميا في إطار جامعةة الةدول العربيةة جميع  صدقّت. 51

وجدت فيهةا إطةارا سةانوا وم مةلا للجهةود المبإولةة إقليميةا فةي إطةار جامعةة الةدول العربيةة و حقوق الطفل

تفعيل الجهود الوطنية والتسريع في تنسيق جهود الدول الأعضاء من أجل تنزيةل من مزيد الرّك بهدف للتو

في مجرى الاختيارات العربية ال برى، التي تجعل من حقةوق الإنسةام مةثلا سةامية وأساسةية  طفلحقوق ال

رتضةيه القةيا الإنسةانية توجه إرادة الإنسام العربي وتم نه من الارتقاء بواقعه نوو الأفضل عل  نوو مةا ت

 النبيلة.

 1983ميثاق الطفل العـربي لعام ( 1)فقرة 

يعتبددر ميثدداق الطفددل العربددي الددذي أقددرّه وزراء الشددؤون الاجتماعيددة العددرب فددي مددؤتمرهم الثالددث الددذي . 52
( مدددن النصددوص المرجعيددة الهامّدددة التددي تمخّضدددت عنهددا أنشدددطة 1983ديسددمبر  6-4عقدددوه فددي تدددونس )

 ربية في الثمانينات من القرن الماضي.الجامعة الع
 ويوددّ هإا الميثاق المبادئ العامة وينص عل  جملة من الوقوق الأساسية للأطفال.

 ومن بين الوقوق الأساسية للأطفال التي تضمّنها الميثاق:. 53

ية والروحيةة تأكيد وكفالة حق الطفل في الرعاية وفي التنشئة الأسرية وإشباع حاجاته البيولوجيةة والنفسة -

 والاجتماعية؛

حق الطفل في الأمةن الاجتمةاعي والنشةأة فةي صةوة وعافيةة والعنايةة الصةوية لةه ولأمةه مةن يةوم حملهةا  -

 وإصواح البيئة والمس ن الملائا والتغإية ال افية والسليمة؛

 حق الطفل في اسا وجنسية معينة منإ مولده؛  -

ما قبل المدرسة والتعليا الأساسي كود أدن ، مةع كفالةة إقامةة  حق الطفل في التعليـا والتربية في مرحلتي -

 تعليا إلزامي في مراحله الأساسية، ومجاني في كل مراحله للقادرين عل  مواصلته؛

حق الطفل في الثقافة المستمرة وفي حسن استثمار أوقات الفراغ وفي الترفيه عن نفسه باللعب والرياضة  -

 والقراءة؛

 دمة الاجتماعية والمؤسسية ال املة والمتوازنة...  حق الطفل في الخ -

يوةةدد الميثةةاق الوسةةائل وااليةةات الةةلازم توفرهةةا بغايةةة تةةدعيا العمةةل العربةةي المشةةترك، ومةةن بينهةةا و. 54

 خاصة:

 إنشاء منظمة عربية للطفولة؛ -

 نشاء صندوق عربي لتنمية الطفولة ورعايتها؛إ -

 د المصطلوات والنظا الإحصائية الأساسية؛تعزيز التعاوم العربي في مجال توحي -

 إنشاء مؤسسة عربية لأدب الأطفال وصوافتها؛ -

 ية للأطفال العرب؛فتنظيا لقاءات ومنافسات ثقافية وفنية ورياضية وكش -
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 الاهتمام بالأطفال العرب في المهاجر؛ -

 رعاية الطفل الفلسطيني داخل الأرض الموتلة وخارجها؛  -

 ربي في كل المؤسسات واللقاءات والموافل التي تهتا بتنمية الطفولة ورعايتها.دعا الوضور الع -

وعلةة  الةةرنا مةةن النةةواحي الإيجابيةةة المتعةةددة للميثةةاق وإسةةهامه فةةي تعميةةق الوةة  بواجةةات الطفولةةة . 55

المتنوعة وبوضع قواعد العمل العربي المشترك فةي المجةال، فقةد حصةل الاقتنةاع ب ونةه يغلةب فيةه الطةابع 

لإرشادي والتوجيهي عل  الطابع القانوني المودد الالتزامةات علة  الصةعيدين القطةري والإقليمةي، فضةلا ا

عن سيطرة النهج القائا عل  تلبية الواجات الأساسية للطفل وعدم توصل الميثاق إل  إقرار مقاربة الوقوق 

ناولةه الصةعوبات الأساسةية التةي المت املة ونير القابلة للتجزئة للطفل، من منظور حقوق الإنسام، وعدم ت

تعترض الطفةل فةي التمتةع ب افةة الوقةوق الةواردة فةي اتفاقيةة حقةوق الطفةل، بمةا فةي ذلةك خاصةة حقةه فةي 

 الوماية من العنف والإهمال ومن شت  أش ال إساءة المعاملة والاستغلال.

 2001الإطار العربي لحقوق الطفل لعام  (2)فقرة 

فةي لةل اعتمةاد اتفاقيةة حقةوق الطفةل  2001مارس لعةام  28ق الطفل في صدر الإطار العربي لوقو. 56

، وتمت المصادقة عليه من قبل مجلة  جامعةة 1989 نوفمبر 20من قبل الجمعية العامة للأما المتودة في 

الدول العربية عل  مستوى القمة في الممل ة العربية الأردنية. وقد ورد في ديباجةة الإطةار العربةي لوقةوق 

أم الأمر يقتضي اتخاذ موقف عربةي ي ةرس الالتةزام بوقةوق الطفةل، ويؤكةد العةزم علة  مواصةلة "الطفل 
 ". الجهد لتفعيل هإه الوقوق، وتإليل العقبات، والتصدي للتوديات

قد تضمن عدة نواحي إيجابية ليس أقلها  2001ما من شك أن الإطار العربي لحقوق الطفل لعام و . 57
ئم على حقوق الطفل وفقا لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والتوجهات العالمية تكريس النهج الشمولي القا

 2001في المجال. ويمكن حصر أهم النواحي الإيجابية التي تطبع الإطار العربي لحقوق الطفل لعام 
 في:

طفل تعريف الطفل تعريفا ملائما لمقتضيات المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل وذلك بإقرار مفهوم ال -
، بما أثر نوعيا وساهم في تعميق الوعي بضرورة مراجعة المفاهيم السائدة في حتى إتمام الثامنة عشرة""

 عدد من الدول العربية.

التأكيد الصريح على قوة ارتباط حقوق الطفل بجملة السياسات التنموية، والدعوة الصريحة للأخذ بعين  -
عند تطبيق الإصلاحات الهيكلية، ولاتخاذ التدابير والإجراءات  الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والديمغرافية

 العاجلة لمكافحة الفقر والبطالة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأشد احتياجا وبخاصة الأطفال.
إرساء اهتمام خاص بمرحلة الطفولة المبكرة، وتعميق الوعي بدورها الفعال كركيزة أساسية لنمو ونماء  -

 بما ساهم لاحقا في وضع البرامج والمشروعات لتأمين طفولة مبكرة سوية وأمومة آمنة.الطفل، 

تعميددق الددوعي بضددرورة الارتقدداء بالمنظومددة التعليميددة فددي العددالم العربددي بالدددعوة لتعمدديم التعلدديم الأساسددي  -
ية لتعلديم الإنداث الإلزامي المجاني مع السعي للوصول بده إلدى إتمدام التعلديم الثدانوي، ولتدوفير فدرص متسداو 
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وللقضاء على الأمية، بخاصة أمية الأطفال، مع الدعوة أيضا إلى الارتقاء بجودة جميع عناصر المنظومة 
 التعليمية خاصة نوعية البرامج بدءا من رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم قبل الجامعي.

اهقدددة، بمددا أسدددهم فدددي تعميدددق بمرحلدددة المر  إدخددال مفهدددوم حقدددوق المشدداركة للطفدددل، وإرسددداء اهتمدددام خدداص -
الددوعي بضددرورة تددأمين حقددوق الأطفددال، وبخاصددة اليددافعين، فددي التعبيددر عددن آرائهددم وأداء دورهددم فددي إطددار 
الأسرة والمدرسة والمجتمع وعبر المؤسسات الإعلاميدة والثقافيدة والجمعيدات والهيئدات الخاصدة بهدم، فضدلا 

طريدة اللاحقدة فدي عددد مدن الددول العربيدة والخاصدة عن وقع ذلك في وضع الخطط والسياسات العربية والق
 بتوفير الخدمات الاستشارية الصحية والتأهيلية للأطفال اليافعين.

التوسددع فددي الاهتمدددام بقضددايا حمايددة الأطفدددال مددن كافدددة أشددكال العنددف والإيدددذاء والإهمددال والاسدددتغلال،  -
قليديدة الضدارة خاصدة بالطفلدة، بمدا أسدهم وبخاصة الاستغلال الاقتصادي وعمالة الأطفدال، والممارسدات الت

 في اتخاذ التدابير والآليات الخاصة بحماية الأطفال في عدد من الدول العربية.

تبدرز  ،2001وعلى الرغم من هذه الجوانب الإيجابية التي تطبدع الإطدار العربدي لحقدوق الطفدل لعدام . 58
تدوجيهي علدى الطدابع القدانوني المحددد الالتزامدات الطابع الإرشادي وال جاء مغلّبامحدوديته أساسا في كونه 

على الصعيدين القطري والإقليمي، فضلا عن تقصيره في تحديد وإثبات بعض المفاهيم الأساسية المتصلة 
 :، ومن بينهابحقوق الطفل

بسددبب العنصددر أو النهددي عددن التمييددز "مبدددأ عدددم التمييددز الددذي لددم يكددرّس مفهومددا شدداملا واقتصددر علددى  -
لدددم يدددذكر  فيمدددا"، أو اللغدددة أو الددددين أو الوضدددع الاجتمددداعي أو الثدددروة أو المولدددد أو لأي سدددبب آخدددر اللدددون 

" توفير فرص متسداوية لتعلديم الإنداثالتأكيد على " وانحصر ذلك فيبصريح العبارة التمييز بسبب الجنس، 
ن مدن المتجده إقدرار مبددأ "، في حين كداالممارسات التقليدية الضارة خاصة للطفلةوالدعوة إلى الحماية من "

عددددم التمييدددز بسدددبب الجدددنس كمبددددأ عدددام ينطبدددق علدددى كافدددة الحقدددوق وفدددي جميدددع مجدددالات الحيددداة الأسدددرية 
 ؛والمجتمعية

فدي الحصدول علدى الخددمات  ات/محدودية مفهوم حقوق المشداركة فدي الفقدرات المتعلقدة بحقدوق اليدافعين -
فددي الحصددول علدددى م/هددن هكر الجوانددب المتصدددلة بحقالاستشددارية الصددحية والتأهيليددة للطفددل، حيدددث لددم تددذ

المعلومددات بشددأن الصددحة الإنجابيددة والمشدداركة فددي إبددداء الآراء بشددأن هددذه القضددايا الهامددة والمددؤثرة علددى 
 ؛ونموهم الكامل ات/صحة اليافعين

فهدددوم حقدددوق الحمايدددة وعددددم تخصددديص فقدددرات كافيدددة لحمايدددة الطفدددل الجدددانح وفدددق مسدددتويات ممحدوديدددة  -
ية الدولية، فضلا عن عدم تخصديص فقدرات للتصددي لظداهرة بيدع الأطفدال وبغداء الأطفدال واسدتغلال الحما

الأطفدددال فدددي المدددواد الإباحيدددة وفدددق مسدددتويات الحمايدددة المتضدددمنة خاصدددة فدددي اتفاقيدددة حقدددوق الطفدددل و فدددي 
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ل الأطفدال فدي البروتوكدول الاختيداري لاتفاقيدة حقدوق الطفدل المتعلدق ببيدع الأطفدال وبغداء الأطفدال واسدتغلا
 المواد الإباحية.

فدي كونده خدلا  2001وعلى صعيد آخر، يكمن وجه القصور في الإطار العربي لحقدوق الطفدل لعدام  .59
مدددن تحديدددد آليددددات إعمدددال حقدددوق الطفددددل، علدددى المسددددتويين الإقليمدددي والقطدددري، وآليددددات الرصدددد والمتابعددددة 

المتاحدة للطفدل ووالديده، وغيدر ذلدك مدن الآليدات المستقلة، بما في ذلدك آليدات الإبدلاو والتشدكي والإنصداف 
 وما تتضمنه من الواجبات المحددة والتي تقع على الدول الأعضاء.

 الميثاق العربي لحقوق الإنسان( 3)فقرة 

تلعب الآليات الإقليمية دوراً أساسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مثلما أكدت على ذلك الفقرة . 60
 1993 يونيو 25ج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في من إعلان وبرنام 37

ويافترض فيها أن توطد المعايير العالمية في هذا المجال "  والتي أكدت، في ذات الوقت، على ما يلي:
سان المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة بحماية هذه الحقوق. والمؤتمر العالمي لحقوق الإن

يدعم الجهود التي تابذل في سبيل توطيد هذه الآليات وزيادة فعاليتها مع التأكيد على أهمية التعاون مع 
منظمة الأمم المتحدة في الميدان قيد النظر ]...[ ويعيد المؤتمر التأكيد على أن من الضرورة بمكان 

نسان في المناطق التي لا توجد فيها النظر في إمكانية خلق آليات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز حقوق الإ
 ".مثل هذه الآليات

تأتي فكرة اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ظل المبادرات التي اتخذتها عدة مجموعات دول . و61
بية لحقوق الإنسان والحريات و ر و الاتفاقية الأ 1950إقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد منذ سنة 

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و  (1969) الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وتلتها كل منالأساسية، 
 (. 1981) والشعوب

حين  1994ولم تتجسد إلا في عام  1970وقد طارحت فكرة اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان منذ عام 
وقد ساد الرأي أن هذا  صيغته الأولى.اعتمدت جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 

والذي وقعت عليه دولة واحدة ولم يتم التصديق عليه من أية دولة عربية لم  1994الميثاق بصيغته لعام 
يكن يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان مما تأكدت معه الحاجة لإخضاعه لعملية 

ة الدول العربية، وذلك لتوفير المزيد من حظوظ النجاح مجلس جامع 2001"تحديث" قررها في عام 
وللاستجابة لمختلف الانتقادات التي أبدتها بعض الدول العربية فضلًا عن مختلف المنظمات غير الحكومية 

 .العربية أو الدولية
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يددة ، والددذي لددم يكددن يرقددى إلددى مسددتوى المعددايير الدوليددة لحما1994وقددد تددم تنقدديح الددنص بصدديغته لعددام . 62
حقددوق الإنسددان، مددن قبددل ممثلددي الدددول الأعضدداء فددي اللجنددة العربيددة الدائمددة لحقددوق الإنسددان خددلال دورتيهددا 

 المكرستين "لتحديث" الميثاق العربي لحقوق الإنسان.  2003وأكتوبر  يونيوالاستثنائيتين المعقودتين في 
هددي الأخددرى مددن نددواحي قصددور  كشددفت أنهددا تشددكو 2003مزمعددة عددام التددي كانددت بيددد أن دراسددة التنقيحددات 

معيارية ومؤسسية واضحة، مما حدا بالأمين العام لجامعة الدول العربية إلى تكليف فريق مدن الخبدراء العدرب 
الددوليين، مدن مقدررين خاصدين معيندين مددن قبدل لجندة حقدوق الإنسدان وأعضدداء فدي عددة لجدان تعاهديدة تابعددة 

لى لمشروع الميثاق في صيغة جديدة، تم فيمدا بعدد إقرارهدا مدن لمنظمة الأمم المتحدة، بمهمة إعداد صياغة أو 
مددن قبددل قبددل اللجنددة العربيددة الدائمددة لحقددوق الإنسددان، مددع إدخددال بعددض التعددديلات عليهددا، ثددم تددم اعتمادهددا 

 .2004تونس سنة   مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في

مع  -بوجه عام- نص متناسق 2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصيغته لعام  )أ(
 مقتضيات الأدوات الدولية لحقوق الإنسان وإضافة نوعية لمنظومة حقوق الإنسان

مدددع  -بوجدده عددام- نددص متناسددق 2004تمخددض عددن الميثدداق العربددي لحقددوق الإنسددان بصدديغته لعددام  .63
مدة حقدوق الإنسدان، إضدافة نوعيدة لمنظو  -ريدببدلا –يشدكل وهدو مقتضيات الشرعة الدوليدة لحقدوق الإنسدان، 

يعكس حرص الدول العربية على مواكبة أحدث التصورات ومعالجة أهم القضايا المتعلقة بحقدوق الإنسدان  بما
 في مستهل القرن الواحد والعشرين.

وتتأكد الإضافة النوعية من الأهداف العامة للميثاق المتضمنة في المادة الأولى منده والتدي نصدت علدى أنده: 
والشدددعور بالانتمددداء الحضددداري المشدددترك إلدددى العربيدددة يثددداق فدددي إطدددار الهويدددة الوطنيدددة للددددول يهددددف هدددذا الم ”

 تحقيق الغايات التالية: 
الوطنيددة الأساسددية، التددي تجعددل مددن حقددوق  هتمامدداتالا ضددمنحقددوق الإنسددان فددي الدددول العربيددة  وضددع -أ 

وتمكنه من الارتقداء بواقعده نحدو الأفضدل  في الدول العربية،الإنسان مثلا سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان 
 ما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة.ل اً وفق
علددى الاعتددزاز بهويتدده وعلددى الوفدداء لوطندده أرضددا وتاريخددا ومصددالح  فددي الدددول العربيددةتنشددئة الإنسددان  -ب 

ه المبدادئ والقديم مشتركة، مدع التشدبع بثقافدة التداخي البشدري والتسدامح والانفتداح علدى الآخدر، وفقدا لمدا تقتضدي
 الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

إعدداد الأجيددال فدي الدددول العربيددة لحيداة حددرة مسددؤولة فدي مجتمددع مددني متضددامن قددائم علدى الددتلازم بددين  -ج 
 الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة، والتسامح والاعتدال.

 ."لمبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكةترسيخ ا -د 
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وفضلا عن إقراره المقاربة الكونية والشاملة لحقوق الإنسان، فإن من مميزات هذا الميثاق والمشهود بها . 64
نية والاقتصادية تكريس جملة الحقوق المتضمنة في الشرعة الدولية وبمختلف أبعادها السياسية والمد

والاجتماعية والثقافية، دون الإغفال عن تكريس الحقوق الأساسية للفئات الخاصة من المجتمع، مثل النساء 
 والأطفال والأشخاص حاملي الإعاقات.

قائمة من )ب(  4من المادة بإقراره ض 2004بصيغته لعام ويتميز الميثاق العربي لحقوق الإنسان . 65
التي تهدد حياة الأمة،  في حالات الطوارئ الاستثنائيةابلة للتحلل منها، بما في ذلك حقوق الإنسان غير ق
اًشمل مما تناولته باقي الأدوات الدولية والإقليمية المقارنة، مثل الاتفاقية ، وهي قائمة والمعلن قيامها رسميا

لإنسان، مما يجعل الميثاق الاتفاقية الأمريكية لحقوق او  روبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةو الأ
الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق  29المذكور في تناسق مع السوابق القضائية الدولية والتعليق العام رقم 

  الإنسان.

بإعطدددداء مكانددددة خاصددددة للحقددددوق  2004بصدددديغته لعددددام الميثدددداق العربددددي لحقددددوق الإنسددددان  كمددددا يتميددددز. 66
الحددق فددي العمددل وفددي التمتددع بشددروط عمددل عادلددة ومرضددية )المددادة الاقتصددادية والاجتماعيددة والثقافيددة، مثددل 

حريددة تكددوين الجمعيددات أو النقابددات المهنيددة والانضددمام إليهددا وحريددة ممارسددة العمددل النقددابي ( والحددق فددي 34
( والحدق فدي التنميدة 36الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي )المادة في ( والحق 35)المادة 
، والحدق فدي الصدحة )المدادة (38مستوى معيشي كاف له ولأسرته )المدادة  ي( وحق كل شخص ف37 )المادة

39 .) 

ذوي حقدوق الأشدخاص أيضدا إقدرار  2004بصديغته لعدام ومن مميزات الميثداق العربدي لحقدوق الإنسدان . 67
لميثداق فدي هدذا المجدال مدن ا 40بدرجة عالية من الدقة كان لها السبق دوليا وإقليميا. وتقضي المدادة  ةالإعاق
الدددول الأطددراف بتددوفير الحيدداة الكريمددة لددذوي الإعاقددات النفسددية والجسدددية والتددي تكفددل لهددم  تلتددزم -أ"  بأندده: 

 ر مشاركتهم الفعلية في المجتمع.يكرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيس

اقدددات كمدددا تدددوفر الددددعم المدددادي ذوي الإعجميدددع تدددوفر الددددول الأطدددراف الخددددمات الاجتماعيدددة مجاندددا ل -ب 
كمدددا تقدددوم بكدددل مدددا يلدددزم لتجندددب إيدددوائهم فدددي  ،للمحتددداجين لهدددؤلاء الأشدددخاص وأسدددرهم أو للأسدددر التدددي ترعددداهم

 مؤسسات الرعاية وفي جميع الأحوال تراعى المصلحة الفاضلى للشخص المعاق.

الممكنددة، بمدا فددي ذلدك بددرامج  تتخدذ الددول الأطددراف كدل التدددابير اللازمدة للحددد مدن الإعاقدات بكددل السدبل -ج 
 الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف. 

آخدذة بعدين الاعتبدار  ،توفر الدول الأطراف كامل الخدمات التعليمية المناسبة للأشدخاص ذوي الإعاقدات -د 
العمدل وتدوفير  ،والإعدداد لممارسدة العمدل ،والتأهيدل المهندي ،وأهمية التدريب ،أهمية الدمج في النظام التعليمي

 المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص.
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تددوفر الدددول الأطددراف كامددل الخدددمات الصددحية المناسددبة للأشددخاص ذوي الإعاقددات بمددا فددي ذلددك إعددادة  -هددد 
 التأهيل لدمجهم في المجتمع.

تقددددوم الدددددول الأطددددراف بتمكددددين الأشددددخاص ذوي الإعاقددددات مددددن اسددددتخدام كافددددة مرافددددق الخدمددددة العامددددة  -و 
  والخاصة".

مكانة خاصة لحقوق نص يعطي  2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصيغته لعام )ب( 
 الطفل

للطفددل عدددة أحكددام تناولددت أهددم القضددايا  2004الميثدداق العربددي لحقددوق الإنسددان بصدديغته لعدام خصدص . 68
سددخرة "حظددر ال، الخاصددة بحمايددة حقددوق الطفددل والنهددوض بهددا فددي الأسددرة والمجتمددع، يددذكر مددن بينهددا خاصددة

والاتجددار بددالأفراد مددن أجددل الدددعارة أو الاسددتغلال الجنسددي أو اسددتغلال دعددارة الغيددر أو أيددة أشددكال أخددرى أو 
المعددرض للأخطددار أو الجددانح إقددرار حددق الطفددل و (، 10)المددادة  اسددتغلال الأطفددال فددي النزاعددات المسددلحة".

ر التتبدع والمحاكمدة وتنفيدذ الأحكدام نظام قضائي خاص بالأحداث في كافة أطدوافى "... الذي تعلقت به تهمة
وفدددي معاملدددة خاصدددة تتفدددق مدددع سدددنه وتصدددون كرامتددده وتيسدددر تأهيلددده وإعدددادة إدماجددده وقيامددده بددددور بنددداء فدددى 

المدادة ) "مدع مراعداة مصدلحة الطفدل فدي كدل الأحدوال جنسدية الأم اكتسداب(، وحقده فدي "17)المدادة  المجتمدع"
مايدددة الأفددددراد داخلهددددا وحظدددر مختلددددف أشدددكال العنددددف وإسدددداءة وححمايدددة الأسددددرة وتقويدددة أواصددددرها (، و"...29

كددل التدددابير التشددريعية والإداريددة والقضددائية ..."، واتخدداذ "المعاملددة بددين أعضددائها، خاصددة ضددد المددرأة والطفددل
لضدمان حمايددة الطفددل وبقائدده ونمائدده ورفاهدده فددى جددو مددن الحريددة والكرامددة واعتبددار مصددلحته الفاضددلى المعيددار 

" )المدادة التدابير المتخذة فى شدأنه فدى جميدع الأحدوال وسدواء كدان معرضداً للانحدراف أو جانحداً الأساسي لكل 
في حمايته مدن الاسدتغلال الاقتصدادي ومدن أداء أي عمدل يدرجح أن يكدون (، والاعتراف بحق الطفل "...33

العقلدي، أو الروحدي، خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعلديم الطفدل، أو أن يكدون ضدارا بصدحته أو بنمدوه البددني، أو 
  (. 34)المادة " أو المعنوي، أو الاجتماعي

 2004بصيغته لعام  الميثاق العربي لحقوق الإنساننواقص )ج( بعض 

 بخصوص منع عقوبة الإعدامإلى التشريعات النافذة )أولا( الإحالة 

شددخاص دون الثامنددة لا يجددوز الحكددم بعقوبددة الإعدددام فددى أ" :)أ( مددن الميثدداق علددى أندده 7المددادة نصددت . 69
 . "التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك عشر عاماً، ما لم تنص

ويكمن وجه النقص فدي أن الإحالدة إلدى التشدريعات النافدذة تفضدي فدى هدذا الشدأن إلدى جدواز الحكدم بعقوبدة 
مدع اتفاقيدة حقدوق  الإعدام على أشخاص دون الثامنة عشر عاماً فى بعض الدول العربيدة. ويتعدارض ذلدك
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مددن  6، وكددذلك مدع أحكددام المدادة 37الطفدل التدى صددادقت عليهدا كافددة الددول العربيددة، وخاصدة مادتهددا رقدم 
 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

 بخصوص أركان الزواج والعلاقات الأسريةإلى التشريعات النافذة الإحالة  )ثانيا(

لأسدددرة هدددي الوحددددة الطبيعيدددة والأساسدددية للمجتمدددع ا"لدددى مدددا يلدددي: مدددن الميثددداق ع )أ( 33نصدددت المدددادة . 70
والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوو سن الزواج حدق التدزوج وتأسديس أسدرة 
 وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج الا برضاء الطرفين رضداء كداملا لا إكدراه فيده كمدا يدنظم التشدريع

 ."النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله
البداب مفتوحدا علدى مصدراعيه لكدل التدأويلات التدي مدن تتدرك صدياغة هدذه المدادة  ويكمن وجه النقص فدي أن

المددادة تتددرك  شددأنها الإبقدداء علددى عدددم المسدداواة بددين الددزوجين فددي العديددد مددن القددوانين الداخليددة. كمددا أن هددذه
المجال مفتوحا للزواج في سن مبكرة وهو أمر خطير للغاية كان من الجددير تلافيده فدي ندص الميثداق العربدي 

  ة.بالنظر للتقاليد السائدة في هذا المجال في أكثر من دول

 حصر جملة من الحقوق على الأطفال من المواطنين دون سواهم )ثالثا(

علددى مددا  نصددتمددن الميثدداق والتددي  )ب( 41مددثلا إلددى مقتضدديات المددادة  وتجدددر الإشددارة فددي هددذا البدداب. 71
ساسدية ويكدون تضمن الدول الأطراف لمواطنيهدا مجانيدة التعلديم علدى الأقدل فدي مرحلتيده الابتدائيدة والأ "يلي: 

 ."بدون تمييز بمختلف مراحله وأنواعه للجميع متاحاالتعليم الابتدائي إلزامياً و 
حصددر كفالددة الدولددة للحددق فددي مجانيددة التعلدديم فددي مرحلتيدده الابتدائيددة والأساسددية  ويكمددن وجدده الددنقص فددي أن

مدن اتفاقيدة حقدوق الطفدل بخصدوص الحدق فدي عددم  2يتناقض مع مقتضيات كل من المادة " امواطنيهعلى "
تعتدرف الددول الأطدراف -1( من الاتفاقية بخصوص الحق في التعلديم والقاضدية بأنده "1) 28التمييز والمادة 

بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقدوم بوجده خداص 
  بما يلي:

 ".)أ( جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع ...

 ضعف آليات الرقابة المستقلة )رابعا(

ضددمون الحقددوق والحريددات المنصددوص عليهددا بالإضددافة إلددى أوجدده القصددور المددذكورة أعددلاه والمتصددلة بم. 72
فددي الميثدداق، يبددرز وجدده القصددور الأساسددي فددي ضددعف آليددات الرقابددة المسددتقلة، حيددث اقتصددر الميثدداق علددى 
إنشاء "لجنة الخبراء المعنية بحقوق الإنسان"، مؤلفدة مدن سدبعة أعضداء، تخدتص بدالنظر فدي التقدارير المقدمدة 
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من تاريخ بدء نفاذ الميثداق لكدل منهدا، ثدم وبعدد ذلدك تقريدر دوري  من الدول الأطراف، في غضون سنة واحدة
حددول التدددابير التددي اتخددذتها لإنفدداذ الحقددوق والحريددات المعتددرف بهددا فددي هددذا الميثدداق، كددل ثددلاث سددنوات "...

 من الميثاق(. 48)المادة  "وبشأن التقدم المحرز في ممارسة هذه الحقوق 

الصادر بتاريخ   3( ج142د.ع ) - 0779رقم بمقتضى القرار نقص تلافي هذا ال لئن تم إلى حدّ ماو . 73
والمعتمددد مددن قبددل مجلدس جامعددة الدددول العربيددة علدى مسددتوى وزراء الخارجيددة، فددي  2014أيلول/سدبتمبر 7

بيدددد أن نظدددام قضددداة،  7مدددن نظدددام المحكمدددة العربيدددة لحقدددوق الإنسدددان، تتدددألف  والدددذي أنشدددأ( 142جلسدددته )
، مثددل المحكمددة ذات الصددلةمسددتوى الددنظم الإقليميددة الأخددرى إلددى الإنسددان لا يرتقددى المحكمددة العربيددة لحقددوق 

خدوزي بكوسدتاريكا، -الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسدبورو، والمحكمدة الأمريكيدة لحقدوق الإنسدان فدي سدان
حدق بالميثداق تانزانيدا، والتدي أنشدأها البروتوكدول المل-فريقيدة لحقدوق الإنسدان والشدعوب فدي أروشداوالمحكمة الإ

 .2004يناير  25الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي دخل حيز النفاذ في 
عدم إفساح المجال للفرد و/أو في  لمحكمة العربية لحقوق الإنسانليتمثّل أهم وجه القصور في هذا النظام و 

حيدث يقتصدر تقدديم  لمجموعة من الأفراد و/أو المنظمات غير الحكومية بتقديم شكاوى إلدى هدذه المحكمدة،
التددي يدددعي أحددد مندده، علددى الدولددة الطددرف فددي النظددام: " 19الشددكاوى فددي النظددام الحددالي، وحسددب المددادة 

أن تكدون الدولدة الشداكية والدولدة المشدكو فدي "، وبشدرط "رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقدوق الإنسدان
منظمدة وطنيدة غيدر حكوميدة جأ إلى المحكمة "". وفي المقابل، أجاز النظام أن تلحقها طرفاً في هذا النظام

"ناشطة في مجال حقوق الإنسان، ومعتمدة لدى الدول الطرف فدي نظدام المحكمدة، لصدالح أحدد رعايدا هدذه 
 ."الدولة والتي يدعي فيها بأنه ضحية انتهاك حقوق الإنسان، ولكن بشرط أن تقبل الدولة بذلك

 عهد حقوق الطفل في الإسلام( 4)فقرة 

 من قبل المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثون لوزراء الخارجيةالإسلام اعتماد عهد حقوق الطفل في  تم. 74
(. وقد ثبت أن 2005 ويوني 30إلى  28الفترة من ) الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلاميفي 
وذلك وق الطفل، يتضمن عدة أحكام مناقضة للمبادئ والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حقلعهد اهذا 

 .خاصة إلى المسائل التالية، وهي ليست حصريةبالنظر 

 من العهد( 1تعريف الطفل )المادة  )أ(

لأغراض هذا العهد، يعني الطفل كل إنسان لم يبلغ سن الرشد من العهد على أنه " 1تنص المادة  .75
مفهوم غامض ألا وهو مفهوم د اعتماأساسا في ويكمن وجه النقص  ".)البلوو( وفقا للقانون المطبق عليه



53 
 

، من الاستفادة بنظام سنة 18دون  النضج أو البلوو، مما قد يؤدي إلى استبعاد عدد كبير من الأطفال،
 الحماية الوارد في اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك خاصة:

 ؛من العمرسنة  18دوم  حظر الزواج بالنسبة لجميع الأطفال، الفتيات والفتيام، -

يدُع  أنه انتهك قانوم العقوبات أو يتُها بإلك أو يثبت عليه ذلك  سنة من العمر 18كل طفل دوم حق و -

في الاستفادة من جميع الضمانات الواردة في اتفاقية حقوق الطفل ونيرها من الص وك الدولية، بما في 

  عقوبة الإعدام والسجن مدى الوياة، وما إل  ذلك من الضمانات. حظر ذلك

 من العهد( 3)المادة العامة بادئ الم (ب)

من العهد بصيغته الوالية يلاحظ أنه لا صلة لها في  3في الأح ام الواردة في المادة  إم المتأمل .76

الوقيقة بالمبادئ التي تقوم عليها منظومة حقوق الطفل الدولية، كالتنصيص عل  سبيل المثال من بين 

" شريعة الإسلامية ومراعاة التشريعات الداخلية للدول الأعضاءاحترام أح ام ال المبادئ عل  وجوب: "...

 ".مراعاة عدم التدخل في الشؤوم الداخلية لأي دولة أو "...

مثل ، ومة لوقوق الطفلظالمقابل، أهمل العهد عدة مبادئ لا تقوم في نياب التنصيص عليها أية منوفي 

ميع الإجراءات والقرارات الخاصة بوضعه، الاعتبار الأول لمصالح الفضل  للطفل في جوجوب إعطاء 

التعبير عن آرائه في  حق الطفل فضلا عنوحق الطفل في الوياة والبقاء والنماء، عدم التمييز، في  والوق

بورية في جميع المسائل التي تم  الطفل، وحقه عل  الأخص في الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية 

 وإدارية تم  الطفل.

  من العهد( 9)المادة  الشخصية( الحريات )ج

ل ل طفل قادر حسب سنه ونضجه ت وين آرائه الخاصة  -1( من العهد عل  أنه "9تنص المادة ) .77

وحق التعبير عنها بورية في جميع الأمور التي تمسه، سواء بالقول أو ال تابة أو أية وسيلة أخرى 
 .مشروعة، وبما لا يتعارض مع الشريعة وقواعد السلوك

ن يمثلهما شرعا، ممارسة إشراف مل ل طفل الوق في احترام حياته الخاصة، ومع ذلك فللوالدين، ول -2

إسلامي إنساني عل  سلوك الطفل، ولا يخضع الطفل في ذلك إلا للقيود التي يقرها النظام، واللازمة 
ق والوريات الأساسية لوماية النظام العام أو الأمن العام أو ااداب العامة أو الصوة العامة أو الوقو

 ". للآخرين

الطفل في حرية التعبير في عدم التنصيص عل  حق وي من وجه النقص في هإا المادة، من ناحية، 

من المعلومات  وحقه في الومايةوالوصول عل  المعلومات والمواد من شت  المصادر الوطنية والدولية، 

 من اتفاقية حقوق الطفل. ومن ناحية أخرى، 17و 13كما هو مشار إليه في المادتين  الضارةوالمواد 

توسين صيانتها وإثراء  ( من العهد عل  بعض الثغرات وعدم الاتساق، وتوتاج إل 9المادة )توتوي 

تعلق بوق الطفل في احترام حياته الخاصة، وذلك خاصة بإعادة صيانة ما تضمنته من حق يفيما  موتواها

". كما في ممارسة الإشراف الإسلامي والإنساني عل  سلوك الطفلطفل "الوالدين أو الممثلين القانونيين لل

عل  حماية خاصة من التعدي عل  خصوصية الطفل  توتاج هإه المادة إل  إثراء مضمونها بالتنصيص

 من جانب وسائل الإعلام وت نولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت. 
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  العهد(من  17)المادة حماية الطفل ( )د

الاستخدام نير عل  وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لوماية الطفل من "( من العهد 17تنص المادة ) .78

" االمشروع للمخدرات والمس رات والمواد الضارة، أو المساهمة في إنتاجيتها وترويجها أو الاتجار فيه
و المهينة، في جميع الظروف جميع أش ال التعإيب أو المعاملة نير الإنسانية أ( ومن "1)الفقرة 

ب ل أنواعه وخصوصا الاستغلال ( ومن "2" )الفقرة أو تهريبه أو خطفه أو الاتجار به والأحوال،

العنف  أش ال جميعوفي المقابل، لا تتضمن هإه المادة حظرا صريوا ل . (3" )الفقرة الاستغلال الجنسي

التعليق العام  مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، كل من، طبقا لالبدني أو العقلي، بما في ذلك العقاب البدني

( للجنة حقوق الطفل بشأم حق الطفل في الوماية من العقوبة البدنية ونيرها من ضروب 2006) 8رقا 

( بشأم حق الطفل في التورر من جميع أش ال 2011) 13العقوبة القاسية أو المهينة والتعليق العام رقا 

 .العنف

حماية الطفل عل   هامن 4الفقرة نتيجة التنصيص ضمن  ( بعض أوجه الانشغال17ادة )كما تثير أح ام الم

التأثير الثقافي والف ري والإعلامي والاتصالاتي، المخالف للشريعة الإسلامية، أو المصالح الوطنية ضد "
 . والتي تبدو نير ذات صلة بوماية الطفل وحقوقه "للدول الأطراف

  من العهد( 19)المادة العدالة ( )هـ

( من العهد، في جزء كبير منها، على نظام حماية في مجال إقامة العدل 19المادة ) تحتوي أحكام .79
 37للأطفال المخالفين للقانون، ولكنها لا تحتوي على جميع الضمانات المنصوص عليها في المادتين 

تلافي هذا ينبغي، حينئذ، من اتفاقية حقوق الطفل وفي الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. و  40و
سن دنيا يفترض دونها أن تحديد )ز( فيما يتعلق ب 3بإضفاء مزيد من الدقة على مقتضيات الفقرة  النقص

الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، من ناحية، وعن طريق إضافة فقرة تحظر على وجه 
جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة  التحديد عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب

 .سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، من ناحية أخرى 
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المنظومة القانونية الداخلية مكانة اتفاقية حقوق الطفل في لث: المطلب الثا
 ل العربيةللدو

 ها على مواد اتفاقيةالتي أبدتتعدد التحفظات والبيانات صعوبات نتيجة العربية  جل الدول تواجه. 80
التشريعات الوطنية وتأمين انسجامها مع ، مما يمثل حاجزا موضوعيا يحد من نسق تحديث حقوق الطفل

ملاحظات لجنة حقوق الطفل واستئناسا التوصيات في ضوء مقتضيات الاتفاقية ويستدعي تقديم جملة من 
، في اتجاه سحب التحفظات والبيانات سبما فيها تون السليمة المتخذة في عدد من الدولببعض الخطوات 

 .(1)فقرة المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل 

اتفاقية حقوق  كانةالتردد الحاصل بخصوص م حقيقية نتيجةصعوبات العربية  كما تواجه جلّ الدول
 .(2)فقرة الداخلية  قانونيةالمنظومة الالدستور وفي الطفل في 

إثراء من مزيد ال، تبرز الحاجة إلى تشريعات الخاصة بحقوق الطفلوبالرغم من التقدّم المحرز في مجال ال
 .(3)فقرة  هذا الرصيد في المستقبل

في مجال تنسيق السياسات والبرامج المخصصة وعلى صعيد أخر، تواجه جل الدول العربية صعوبات 
لة من وضع خطط عمل وطنية شامو  للأطفال، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المناطق،

، زاد فيه غياب آليات الرصد والمتابعة المستقلة (4)فقرة  أجل تنفيذ حقوق الطفل على المستوى الوطني،
 .(5)فقرة في معظم هذه الدول 

 ( التحفظات والإعلانات1)فقرة 

اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هما بالدتأكيد الصكان  إن. 81
دوليان اللذان حصلا على العدد الأكثر من التصديقات. ومع ذلك، فإنهما في نفس الوقت المعاهدتان ال

على غرار تونس اللتان تعرضتا لأكبر عدد من التحفظات، على الرغم من أن العديد من البلدان العربية )
 ( بدأت بسحب تحفظاتها تدريجيا.وعمانمصر والمغرب و 

 اقية حقوق الطفلعلى اتف )أ( وضع التحفظات

البيانات التالية ملخصا عن التحفظات والإعلانات التي أبدتها الدول العربية بخصوص اتفاقية  تقدم. 82
 :حقوق الطفل
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)ويضاف  وجزر القمرباستثناء البحرين ولبنان وليبيا والسودان واليمن  -أبدت جميع الدول العربية (1)
والمغرب بعد إعلانه سنة  21سحب تحفظها على المادة  2003إلى هذه الدول مصر بعد إعلانها سنة 

سحب تحفظه العام على  2009وجيبوتي بعد إعلانه سنة  14سحب تحفظه على المادة  2006
 ؛عدد من أحكام الاتفاقيةعلى بعدد من التحفظات والإعلانات  (الاتفاقية

قامت بإبداء ( والصومال وجيبوتي سوريا والكويت والسعوديةو  موريتانيامجموعة من الدول العربية ) (2)
حسب منطوق – الاتفاقيةلأسباب متصلة بإمكانية تعارض تحفظ أو بيان عام يشمل كافة أحكام الاتفاقية 

وقد كانت قطر من بين هذه القائمة  أحكام الشريعة الإسلامية أو مع أحكام دستورها.مع -الدول المعنية
لتحفظها العام على اتفاقية حقوق الطفل وجعله يقع بسحب جزئي  2009سنة من الدول قبل أن تقوم 

 )حرية الفكر والوجدان والدين(.  14 المادة)عدم التمييز( و  2 ادةحصرا على الم
 (2011( وعمان )سنة 2009جيبوتي )سنة ( و 2008سنة )تونس قيام كل من كما تجدر الإشارة إلى 

  ؛الاتفاقيةبسحب البيان العام الذي كانت أبدته وقت المصادقة على 

حسب الدول –( مجموعة من الدول العربية أبدت تحفظات على مواد محددة من الاتفاقية ذات صلة 3)
 : ات التاليةالتحفظب أحكام الشريعة الإسلامية. ويتعلق الأمرب-المعنية

 ردنالجزائر والعراق والأبشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين من قبل  14التحفظ على المادة  -
علما أن المغرب كان من بين مجموعة  ،والصومال وقطر العربية المتحدة الإماراتدولة و وعمان وسوريا 

 بسحب تحفظه، 2006قبل أن يقوم سنة  14الدول المتحفظة على المادة 

من  بشأن حماية الطفل المحروم من الرعاية العائلية والحق في الرعاية البديلة 20على المادة التحفظ  -
 ، والصومال وسوريال كل من الأردن قب

 وسورياوالكويت  بشأن حماية الطفل في إجراءات التبني من قبل كل من الأردن 21على المادة التحفظ  -
ن بين مجموعة الدول عمان كانت موتجدر الإشارة إلى أن . والصومال العربية المتحدة الإماراتدولة  و

 .2011 سنةحب تحفظها بس قبل أن تقوم 21المتحفظة على المادة 

قبل  21و 20وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مصر كانت من بين مجموعة الدول المتحفظة على المادتين 
 ؛بسحب تحفظاتها نهائيا 2003أن تقوم سنة 

. ويتعلةق بتقديا توفظات علة  مةواد موةددة مةن الاتفاقيةة-أو ت اد–مجموعة من الدول العربية انفردت ( 4)

 الأمر ب ل من:

سحب جزئي لتحفظها من الاتفاقية بشأن مبدأ عدم التمييز، بعد  2قطر بخصوص التحفظ على المادة  -
قبل  2. وقد كانت تونس أيضا متحفظة على نفس هذه المادة 2009سنة  العام على اتفاقية حقوق الطفل

 ،2008سحب تحفظها عليها سنة 
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  الإنهاء الطوعي للحمل،حق في الحياة و بشأن ال 6بخصوص البيان الخاص المتعلق بالمادة تونس  -

الحق في اسم وفي بشأن  7بخصوص التحفظ على المادة  العربية المتحدة الإماراتدولة  الكويت و -
قبل سحب تحفظها سنة  7مع التذكير بأن عمان كانت أيضا متحفظة على نفس هذه المادة  جنسية،
2011، 

فصل الطفل عن والديه والحق في معرفة مكان  عدمبشأن  9بخصوص التحفظ على المادة عمان  -
 ،2011 سنةظ فوجود أفراد الأسرة. وقد قامت عمان بسحب هذا التح

بشأن  16المادة و  الحق في حرية التعبيربشأن  13المادة كل من بخصوص التحفظ على الجزائر  -
 الحق في حماية الحياة الخاصة،

 الحق في الإعلام،بشأن  17المادة خصوص التحفظ على بوالجزائر  العربية المتحدة الإماراتدولة  -
بخصوص حق الطفل الذي ينتمي إلى أقلية أو إلى السكان  30عمان فيما يتعلق بالتحفظ على المادة   -

في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال الأصليين 
 .2011 سنةظ فن بسحب هذا التحوقد قامت عما .لغته

 )ب( وضع التحفظات والبيانات المتعلقة بالبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل

التحفظات والبيانات الخاصة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل )أولا( بخصوص 
 باحيةالمتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإ

يكون مقيدا بعين التحفظات  الاختياري  البروتوكولعمان تحفظا عاما مفاده أن تصديقها على أبدت . 83
على الأحكام ، من ناحيتها، تحفظا عاما رقطدولة اء اتفاقية حقوق الطفل. وأبدت التي سبق وأن أبدتها إز 

، أخطرت دولة قطر 2008يونيه /حزيران 18وفي .  التي تتعارض في البروتوكول مع الشريعة الإسلامية
من  5، فقرة 3كما أبدت كل من الكويت وسوريا تحفظا على المادة . التحفظهذا سحب  الأمين العام بقرار

تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل " البروتوكول، والتي بمقتضاها
شى مع الصكوك القانونية الدولية الية تبني طفل تصرفاً يتمتصرف جميع الأشخاص المشاركين في عم

 ( والخاصة بالتبني.2ب ) 1، فقرة 3المادة ". وأرفقت سوريا تحفظا مكملا يتعلق بالواجبة التطبيق
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التحفظات والبيانات الخاصة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بخصوص  )ثانيا(
 عات المسلحةاالنز باشتراك الأطفال في  المتعلق

 البروتوكولالتي أبدت عين التحفظ العام السابق والذي مفاده أن تصديقها على إذا ما استثنينا عمان . 84
يكون مقيدا بعين التحفظات التي أبدتها إزاء اتفاقية حقوق الطفل، فإن باقي الدول العربية المصدقة على 

رت جميعها على إيداع الإعلان الملزم، وفق مقتضيات لم تبد أي تحفظ على مقتضياته، واقتص البروتوكول
يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها ( من البروتوكول، 2فقرة ) 3المادة 

مفاده بوجه عام أن قوانينها العسكرية في تناغم تام مع مقتضيات البروتوكول المسلحة الوطنية، 
أو التطوعي -يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري  دم خضوع الأشخاص الذين لمبخصوص ع

  في قواتها المسلحة. -

التي أبدتها الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  )ج التحفظات 
 ضد المرأة

وص اتفاقية البيانات التالية ملخصا عن التحفظات والإعلانات التي أبدتها الدول العربية بخص تقدم. 85
 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

تحفظا أو بيانا الكويت وعمان وسوريا وتونس والسعودية( و  أبدى عدد من الدول العربية )موريتانيا (1)
بالامتثال لأحكام الاتفاقية في حالة تناقضها وأحكام دستورها عاما تم بمقتضاه الإعلان عن عدم التزامها 

 ريعة الإسلامية. ويذكر كمثال لذلك:أو قواعد الش

تعلن الحكومة التونسية أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أوتشريعي ”تونس، حيث أبدت الإعلان التالي:  -
 “طبقا لمقتضيات هذه الإتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي

حالة التناقض بين أي شرط من الاتفاقية وقواعد الشريعة  في”السعودية، حيث أبدت الإعلان التالي:  -
 “.الإسلامية، فإن المملكة ليست ملزمة بالامتثال لأحكام الاتفاقية

( من الاتفاقية المتعلقة 16دولة( تحفظا بخصوص المادة ) 12( أبدى عدد كبير من الدول العربية )2)
ات الأسرية، بما في ذلك كافة الأمور المتعلقة المساواة في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والعلاقب

، وهي: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، قطر، سوريا بالأطفال
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان من بين هذه المجموعة من الدول قبل  .الإمارات العربية المتحدةدولة و 

 .2011نيسان/أبريل أن يقوم بسحب تحفظه في 
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كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن تونس كانت من بين هذه المجموعة من الدول قبل أن تقوم بسحب 
، الذي قرر سحب جميع التحفظات 2011تحفظها بمقتضى المرسوم الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 

ة، على التحفظ العام الذي المحافظ على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، ولكن مع
تعلن الحكومة التونسية أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أوتشريعي طبقا لمقتضيات هذه الإتفاقية مفاده: " 

 "؛  والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي
منح المرأة حقوقا بشأن  9دولة( تحفظا بخصوص المادة  11( أبدى عدد كبير من الدول العربية )3)

ما  اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها والحقوق المتساوية فيمساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق ب
، وهي: البحرين، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، قطر، يتعلق بمنح الجنسية للأطفال

 الإمارات العربية المتحدة. دولة السعودية، سوريا و 
والمغرب وتونس كانت من بين هذه المجموعة من الدول والعراق جدر الإشارة إلى أن الجزائر ومصر وت

 قبل أن تقدم على سحب تحفظها؛

دولة ( دول عربية )الجزائر، البحرين، مصر، العراق، ليبيا، المغرب، قطر، سوريا و 9( أبدت تسع )4)
أن التزام الدول بسياسة القضاء على التمييز ضد بش 2الإمارات العربية المتحدة( تحفظا بخصوص المادة 

 المرأة؛
الامارات دولة ( دول عربية )الجزائر، والبحرين، والمغرب، وعمان، وقطر، وسوريا و 7( أبدت سبع )5) 

بشأن المساواة مع الرجل أمام القانون، بما في ذلك في  15العربية المتحدة( تحفظا بخصوص المادة 
يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل  هلية القانونية، وفيماالمسائل المتعلقة بالأ

سكنهم وإقامتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن وتونس كانتا من بين هذه المجموعة من الدول قبل أن 
 تقوما بسحب تحفظهما؛

تفاقية بخصوص تعريف من الا 1على المادة التي ادخلت بيان  ( قطر هي الدولة العربية الوحيدة 6)
 من الاتفاقية شريطة أن 1إن حكومة دولة قطر تقبل نص المادة مصطلح "التمييز ضد المرأة"، ومفاده: "

تكون، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات القطرية، وإن عبارة "بغض النظر عن حالتها الزوجية" 
 ر الزواج الشرعي. انها تحتفظ لنفسها بحق تنفيذليس المقصود منا تشجيع العلاقات الأسرية خارج إطا

 " الاتفاقية وفقا لهذا الفهم
)أ( من الاتفاقية، ومفاده:  5بيان على المادة التي ادخلت  ( وقطر هي، أيضا، الدولة العربية الوحيدة 7)
على أنه  يفهم )أ( لا يجب أن 5إن دولة قطر تعلن أن مسألة تعديل" أنماط " المشار إليها في المادة "

 ". يشجع امرأة على التخلي عن دورها كأم ودورها في تربية الأطفال، مما يقوض بنية الأسرة
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 التدريجي نهجها إطار في تحفظاتها، في النظر لإعادة استراتيجية اعتماد( وقد قامت دولة قطر ب8)
 فيعقب النظر  مرأة ال التمييزضد على بالقضاء مثلما نوهت بذلك اللجنة المعنية القانوني، للإصلاح

 الدولة "...لأن القلق يساور اللجنة يزال ذلك،لا , ومع2019 تموز/يوليه 2 في لقطر التقرير الثاني
 و)و( و)ج( )أ( (1)16و (4و) (1)15و (2) 9 و )أ( 2المواد على تحفظاتها على تبقي لاتزال الطرف

 على الطرف الدولة تحفظات لأن قلق من عنه أعربت أن سبق ما تأكيد تكرراللجنة كما الاتفاقية. من
 تحقيق في المتمثل الأساسي المبدأ تنفيذ وتقوض ومقصدها الاتفاقية هدف مع تتعارض 16و 2المادتين 
  .19والخاصة" العامة لحياة اجوانب  جميع في والرجل المرأة  بين والفعلية الرسمية المساواة 

بتعديل بعض أحكام  2014( لسنة 70)مرسوم بقانون رقم ( في غضون ذلك، أصدرت البحرين 9)

على جميع أشكال  بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء 2002( لسنة 5المرسوم بقانون رقم )

المادة الأولى منه استبدال بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم  ىضقتالتمييز ضد المرأة، تم بم

لى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالموافقة على الانضمام إ 2002( لسنة 5)

( من 29( من المادة )1( و)9( من المادة )2تتحفظ مملكة البحرين على نصي الفقرتين )" النص الآتي:

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
 2002( لسنة 5رسوم بقانون رقم )تضُاف مادة جديدة إلى الم"المادة الثانية من نفس القانون وبمقتضى 

بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة برقم الثانية )مكرراً(، 

( من اتفاقية 16( و)4( فقرة )15( و)2إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد )"  نصها الآتي:

 لمرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

  الداخلية قانونيةالمنظومة الوفي الدستور في اتفاقية حقوق الطفل  مكانة( 2)فقرة 

لما كانت الدول ملزمة بمقتضى التصديق على الاتفاقية بإعمالها إعمالا كاملا في تشريعاتها . 85
لقانونية لاتفاقية حقوق الطفل وما تتمتع به من قوة يثار أي جدل حول الطبيعة ا ألاالداخلية، فالأصل 

التزاما قانونيا آمرا  لاتفاقية حقوق الطفل يمثوما من شك أيضا أن الانخراط في  الإلزام للدول الأطراف.
 . على من تخاطبهم من الدول الأطراف

ها الداخلية لا يعني أن والقول بأن الدول الأطراف هي المتعهدة بإعمال الاتفاقية في تشريعاتها ونظم. 86
اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ والحقوق المتضمنة فيها غير قابلة للاحتجاج بها من قبل الأفراد وغير قابلة 

ومن بعض الدول العربية وبالرغم من الخطوات الهامة التي اتخذتها للتقاضي أمام المحاكم الوطنية. 
بخصوص  الدول العربيةجل سائدا في قى التردّد يب، )أ( مجال دسترة حقوق الطفلضمنها تونس في 
الأسبقية ومدى -ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل-للصكوك الدولية لحقوق الإنسان الوضع الدستوري 

                                                           
 .10و 9 تان، الفقر 2019 تموز/يوليه 30، (2C/QAT/CO//EDAWC) ع الوثيقةراج 19
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، بما في ذلك تونس، نتيجة الصعوبات المترتبة عن صياغة (ب) على التشريعات المحلية المعترف بها
مثل تراجعا في ويمكن أن ي ما يثير قدرا من الانشغال، 2014( من الدستور التونسي لسنة 20الفصل )

الخطوات  مجال تأكيد أسبقية الصكوك الدولية وقابلتها للتطبيق المباشر من قبل المحاكم وأن يحدّ من
 .(ج)في هذا المجال التي اتخذها فقه القضاء الجريئة 

 

 دسترة حقوق الطفلالخطوات الخاصة ب( في بعض أ)

الدول العربية خطوات هامة فدي مجدال دسدترة حقدوق الطفدل، تختلدف بداختلاف الوضدع اتخذت بعض . 87
 في كل دولة من الدول الأطراف. -ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل-الدستوري للاتفاقيات الدولية

 تونس
 على ما يلي: " 2014 كانون الثاني/يناير 27من الدستور التونسي الجديد ليوم  47الفصل  نصي. 88

الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير  حقوق 
 ".الطفل الفضلى جميع أنواع الحماية لجميع الأطفال دون تمييز وفق مصالح

عدة أحكام أخرى ذات علاقة  2014وعلاوة على ذلك، تضمن الدستور التونسي الجديد لسنة . 89
 ، ومن بينها خاصة:بحقوق الطفل

الشباب قوة فاعلة " :الوارد ضمن الباب الأول من الدستور المتعلق بالمبادئ العامة ومقتضاه 8الفصل  -
 في بناء الوطن.

تحرص الدولة الحق على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله 
 "؛ية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنم

تضمن الدولة الوارد ضمن الباب الأول من الدستور المتعلق بالمبادئ العامة ومقتضاه: " 16الفصل  -
 "؛حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي

 عشرة. التعليم إلزامي إلى سن السادسةالخاص بالحق في التعليم ومقتضاه: " 39الفصل  -
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية 

 لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين.
كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية 

امها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق ودعمها وتعميم استخد
 ".الإنسان
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 مصر
كانون الدستور المصري الجديد الذي تم طرحه للاستفتاء واعتماده في  من 80تنص المادة . 90

في اسم  يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحقعلى أنه: " 2014يناير الثاني/
وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، 

 .وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية
 ندماجهم في المجتمع. اوتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم و 

والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي  وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من أشكال العنف
 والتجاري. 

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل 
 .إتمام سن التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرّضه للخطر

عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل  نىلأطفال المجكما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص با
جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في 

 أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. 
 ."لإجراءات التي تتخذ حيالهوتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة ا

أحكام أخرى ذات علاقة بحقوق  2014لعام وعلاوة على ذلك، تضمن الدستور المصري الجديد . 91
 الطفل، ومن بينها خاصة:

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق ( من الدستور والتي تنص على أن "10المادة ) -
 "؛ استقرارها وترسيخ قيمهاوالوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها و 

( من الدستور الخاصة بحقوق المرأة وتتضمن أيضا فقرة تتعلق بحماية الأمومة والطفولة. 11المادة ) -
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، والمرأة المعيلة ...وتنص هذه المادة على ما يلي: "

 "؛والمسنة والنساء الأشد احتياجا
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء المتعلقة بالحق في التعليم التي تنص على ما يلي: " (19)ادة الم -

تطوير التفكير، وتنمية  يالشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي ف
طنة والتسامح وعدم ضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواحالمواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم ال

 لجودة العالمية.  ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير االتمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم 
والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في 

 ون.  مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقان
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% من الناتج القومي الإجمالي، 4وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 
 تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.  

 "؛وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها
لتي تتناول كفالة الدولة رعاية الشباب والنشء واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم ( ا82المادة ) -

 .من المشاركة في الحياة العامة

 المغرب
على ما  ،2011يوليه تموز/ 1من الدستور الجديد المعتمد بموجب استفتاء، في  32تنص المادة . 92

 الخلية الأساسية للمجتمع. الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هييلي: "
والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن  تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية

 والمحافظة عليها. وحدتها واستقرارها
والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية،  تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية،

 وضعيتهم العائلية. رف النظر عنبص
  والدولة. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة

  ".يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة
عدة أحكام أخرى ذات علاقة بحقوق  2011وعلاوة على ذلك، تضمن الدستور المغربي الجديد لسنة 

 الطفل، ومن بينها خاصة:
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من بينها الحق في الصحة  المتعلقة بجملة من 31المادة  -

الترابية، على  تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعاتوالحق في التعليم، والتي تنص على أنه: "
الحق والمواطنات، على قدم المساواة، من  تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين

 في:
 العلاج والعناية الصحية؛ -
 والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، -
 الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ -
 والثوابت الوطنية الراسخة؛ التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، -
 البدنية والفنية؛ ةالتكوين المهني والاستفادة من التربي -
 ..."؛السكن اللائق -
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الخاصة بمشاركة الشباب في الحياة العامة والتي تلزم السلطات العمومية باتخاذ التدابير  33المادة  -
 :لتحقيق ما يلي الملائمة

 ؛الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية-"
النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم  ة الشباب على الاندماج في الحياةمساعد -

 ؛أو الاجتماعي أو المهني صعوبة في التكيف المدرسي
والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف  تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم -

 هم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. ياحدث مجلس استشاري للشباب والعملطاقات المواتية لتفتق
 "؛ الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف

تقوم السلطات الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، ومن بينهم الأطفال، وتنص على ما يلي: " 34المادة  -
ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا  موجهة إلى الأشخاص والفئات من العمومية بوضع وتفعيل سياسات

 :ما يلي الغرض، تسهر خصوصا على
 ؛والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء -
جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في  إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة -

  ".تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع والمدنية، وتيسيرالحياة الاجتماعية 

     الجزائر

 مواد عدة تطال حقوق الطفل: على 2020مل الدستور الجزائري لسنة تشا .39

 الحق في التربية والتعليم مضمونان: تسهر الدولة باستمرار على جودتهما :65المادة -

 لتي يحددها القانون التعليم العمومي مجاني وفق الشروط ا-

 التعليم الابتدائي والمتوسط اجباري وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية-

ها البيداغوجي والعلمي ، قصد تسهر الدولة على حياد المؤوسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابع-
 حمايتها من اي تاثير سياسي او ايديولوجي

 ربية على المواطنةتعد المدرسة القاعدة الاساسية للت-

  والتكوين المهني الالتحاق بالتعليمتسهر الدولة على ضمان التساوي في -

 يعاقب القانون على تشغيل الاطفال  :66المادة -
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 : تحظى الاسرة بحماية الدولة 71 المادة-

 قوق الطفل محمية من طرف الدولة والاسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفلح-

 ولة الاطفال المتخلى عنهم او مجهولي النسبتحمي وتكفل الد-

 الاولياء بضمان تربية ابنائهم  الجزائية، يلزمتحت طائل المتابعات -

 الابناء بواجب القيام بالاحسان الى اوليائهم ومساعدتهم الجزائية، يلزمتحت طائل المتابعات -

 هميعاقب القانون كل اشكال العنف ضد الاطفال واستغلالهم والتخلي عن-

 العراق

حق الفرد بالتمتع بالعديد من الحقوق والحريات موليا اهمية  2005أكد دستور جمهورية العراق لعام  .94
 .خاصة لحماية حقوق الطفل

 الجديد عدة أحكام أخرى ذات علاقة بحقوق الطفل، ومن بينها: العراقيوعلاوة على ذلك، تضمن الدستور 

 الحقوق المدنية والسياسية-

 ( تنص على:18)المادة -

 وهي اساس مواطنته. عراقي،اولا: الجنسية العراقية حق لكل 

 كل من ولد لأب عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون  عد عراقيايثانيا:  

 المتعلقة بجملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، (29)المادة -

 أولا:

 والوطنية.انها وقيمها الدينية والأخلاقية يى كالأسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة عل-
والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة  النشء عىوتر  ،تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة-
 ملكاتهم وقدراتهم ميةنلت

ام في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحتر  على والديهمحق  للأولادثانيا: 
 .والعجز والشيخوخة زوالرعاية، ولاسيما في حالات العو 

 .كافة، وتتخذ الدولة الإجراء الكفيل بحمايتهم هبصور  للأطفالثالثا: يحظر الاستغلال الاقتصادي 
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 ة والمجتمع.سرابعا: تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدر 

 (30المادة )-

والمقومات  والصحي،الاجتماعي  الضمان- والمرأة الطفل  بخاصةو  –اولا: تكفل الدولة للفرد والأسرة 
 الملائم.والسكن  المناسب،تؤمن لهم الدخل  كريمة،الأساسية للعيش في حياة حرة 

ثانيا: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض أو العجز عن 
وتوفر لهم السكن  ،وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة البطالة، والعمل او التشرد او اليتم ا

 ون.قانهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بألت والمناهج الخاصة

 (32) المادة-

ية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك غترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم ب
 بقانون.

 (34) المادة

تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل  حقتقدم المجتمع و لعامل اساسي أولا: التعليم 
 .الدولة مكافحة الأمية

 .التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله ثانيا:

بالأسبقية للصكوك الدولية لحقوق الإنسان على  الاعتراف التردّد السائد بخصوص( ب)
 التشريعات المحلية

بما في ذلك اتفاقية ، هناك عدم وضوح فيما يتعلق بالوضع القانوني للصكوك الدولية لحقوق الإنسان .95
 أن، في دساتير عدد كبير من الدول العربية، حيث تقتصر عادة على التنصيص على حقوق الطفل

، دون إكسابها رسميةلمعاهدة تكون لها قوة القانون بمجرد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الا
 البحرين لعام ( من دستور1) 37أحكام المادة بصفة صريحة أسبقية على التشريعات المحلّية، على غرار 

)ثانيا( من الدستور الأردني  33لمادة وا، 2014لعام  الجديدالمصري الدستور من  93مادة ال، و 2002
، 1926دستور لبنان لعام من  52ادة ، والم1962لعام  الكويت من دستور 70، والمادة 1952لعام 

من الدستور الدائم لدولة  68المادة و )النظام الأساسي للدولة(،  1996لعام عمان من دستور  80 والمادة
 ، الخ. 2004قطر لعام 
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بالأسبقية  مبدئياوموريتانيا(  ( دول عربية )الجزائر والمغرب3) دساتير ثلاث تعترفوفي المقابل، . 96
 ، وهي: ية لحقوق الإنسان على التشريعات المحليةللصكوك الدول

 يصادق التي المعاهدات" على أن همن 156حيث تنص المادة  2020المعدل سنة  الدستور الجزائري  -
 ؛"القانون  على تسمو الدستور، في عليها المنصوص الشروط حسب الجمهورية، رئيس عليها

وفقا لما جاء في ، حيث 2011 هيوليتموز/ 1اء، في الجديد المعتمد بموجب استفتوالدستور المغربي  -
"، تؤكد المملكة المغربية من جديد وتتعهد ب: جزء لا يتجزأ من هذا الدستورديباجة الدستور والتي تمثل "

المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة،  جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها"...
فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه  خة، تسمو،وهويتها الوطنية الراس

 ؛" تلك المصادقة التشريعات، مع ما تتطلبه

 منه على أن 80لمادة ، حيث تنص ا1991 وليهي/تموز 12المؤرخ في والدستور الموريتاني  -
أعلى من سلطة  المعاهدات والاتفاقات المصادق عليها بصفة صحيحة لها منذ وقت نشرها سلطة"

 ."قبل الطرف الآخر في كل اتفاق أو معاهدة القوانين، ويتوقف ذلك على تطبيقها من

 2014مكانة اتفاقية حقوق الطفل في الدستور التونسي لسنة )ج( 

من التردد بخصوص أسبقية الصكوك الدولية  شيء 2014 يكتنف الدستور التونسي الجديد لعام. 97
ينص الفصل وقابليتها للتطبيق المباشر، إذ -بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل–المتعلقة بحقوق الإنسان 

صادق عليها، مالمعاهدات الدولية الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمن الدستور على أن " 20
وهلة، ". والمتأمل في صياغة هذا الفصل يذهب به الظن، من أول أعلى من القوانين وأدنى من الدستور

بما  1959من دستور سنة  32الفصل أن الدستور الجديد قد أبقى على المبدأ الذي كان قائما في  ىإل
إلى النداءات المتكررة الصادرة من قبل أهل الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية  يستجيب

بصياغة إيجابيا مقارنة المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية، ما يبدو أمرا  أسبقيةوالداعية إلى إقرار 
 مسودة الدستور. ل سابقة

ما "، أدنى من الدستورالتنصيص على أن المعاهدات الدولية "...في مع ذلك  ويتمثّل موجب التردّد. 98
الصكوك الدولية  عدد منالتحفظ العام يكون الغرض منه إبطال مفعول نوع من  يمكن أن يرتقي إلى

في رأي المؤسسات التشريعية –لمسائل التي يمكن أن تشكل ابعض المتعلقة بحقوق الإنسان في 
تعاليم الإسلام ومقاصده"  ...مخالفة لمقتضيات الدستور التونسي وبخاصة " -والقضائية والإدارية المعنية

أحكام التوطئة بوصفها من أسس الدستور والفصل الأول من الدستور الذي ينص على  المشار إليها  في 
علما  ، ..."والعربية لغتها، والجمهورية نظامها الإسلام دينهاة، مستقلة، ذات سيادة، تونس دولة حر أن "
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للحد من أثار المعاهدات الدولية المتعلقة  هذه الأحكام الدستوريةتم في عدد من الحالات الاحتجاج ببأنه 
فاقية حقوق الطفل، بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وات

 خاصة بالأحوال الشخصية والحقوق الأسرية.  ذات الصلةفي بعض القضايا 

بطريقة تمثل تراجعا في  20، إذ من شأنه أن يؤول إلى تأويل الفصل ويبدو هذا الأمر مثيرا للانشغال
الخطوات   منوأن يحدّ  مجال تأكيد أسبقية الصكوك الدولية وقابلتها للتطبيق المباشر من قبل المحاكم،

بقابلية اتفاقية حقوق الطفل للتطبيق  التي اتخذها فقه القضاء في بعض الأحكام والقرارات والتي تقر
  .المباشر وللتقاضي أمام المحاكم الوطنية

فيما يلي، أمثلة غير حصرية تجسد هذا التوجه، علما بأن موقف فقه القضاء التونسي مازال يتسم و  .99
 .كماش في هذا الخصوصبالتردد وحتى بالان

 2003 ديسمبر كانون الأول/ 2 بتاريخ، 53/16189 عدد القضية في الصادر الابتدائي  الحكم -
حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في و الحق في عدم التمييز على أساس أصل الولادة بخصوص 
التحليل الجيني لإثبات النسب،  إلى اللجوءفي هذا الحكم بمنوبهَ  الابتدائية المحكمة أقرت: إثبات نسبه

 التي العلاقات بشكل تقييده لا يمكن الطفل حقوق  من حق هي البنوة" أن اعتبارعلى حكمها  مؤسسة
 الشخصية، بمعناها الأحوال مجلة من 68 عرفّها الفصل كما البنوة، تفهم أن يجب ثم ومن يختارها والداه،

 نوفمبر 29في  بالقانون المؤرخ عليها المصادق الطفل ية حقوق اتفاق من 2 المادة من 2 للفقرة وفقاً  الواسع
 وأن لوالديه، القانوني الوضع التي يستوجبها الجزاء أو التمييز أشكال جميع الطفل من تحمي والتي 1991
 تتنزل عقوبة يمثل الزوجية، برابطة مرتبطين الوالدين غير أن بداعي البنوة في من حقه الطفل حرمان
 فارق  باعتماد الأطفال بين ذلك عن الناجم للتمييز مراعاة الأساسية، دون  حقوقه من أحد ونيلاً  بالطفل

 ".الطبيعية والبنوة البنوَّة الشرعية بين اصطناعي
اعتبار بخصوص  2001 مارسآذار/ 2 في الصادر ،2001 لعام 7286 عددالتعقيبي  القرار -

محكمة  رأت: حكام الأجنبية المتعلقة بالحضانةمصلحة الطفل الفضلى في القضايا الخاصة بتنفيذ الأ
نوفمبر  20في  المؤرخة الطفل حقوق  اتفاقية لأحكام امتثالاً  التونسي، المشرعّ" أنهذا القرار  في التعقيب
 الطفل الفضلى، وبالتالي فإن مصلحة الحضانة منح مجال في راعى تونس، عليها صادقت التي ،1989
 دام المعيار ما لأمه الأجنبية، حضانة طفل القاضي بمنح أذى بالقرار الأجنبيلا يت التونسي العام النظام
 ".الطفل الفضلى مصلحة هو الحالة هذه في يسود أن ينبغي الذي الوحيد

بخصوص الرجوع في التبني:  2014 تموز/يوليو 2 فيالصادر  60442 عددالاستئنافي  القرار -
 المحكمة عن ادرالص التبني في الرجوع بطلان حكمة بهذه القضيمحكمة الاستئناف بتونس في  قضت

أثاره، وذلك بالاستناد إلى جملة من الأسس  عجمي والغاء، 1985 تموز/يوليو23 في  بتونس الابتدائية
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استقرار للحالة قتضيه من "...وما ي "المتبنى ومصلحة حقوق  إهدار...القانونية، من بينها خاصة "
بما لا يجيز الرجوع في التبني إلا في حالة وجود تهديد حقيقي وجدي لمصالح الشخصية والمدنية للمتبنّىّ 

 ".وحقوق المتبنى الشخصية والمالية
 كانون الثاني/يناير 26من دستور  47كما تجدر الإشارة إلى تأسيس هذا القرار على مقتضيات الفصل 

 ع الأطفال دون تمييز وفق مصالحعلى الدولة توفير جميع أنواع الحماية لجمي والقاضي بأنه "... 2014
. وفي ذلك أول تطبيق للدستور الجديد في قضايا متصلة بحقوق الطفل، مما يجعل هذا "الطفل الفضلى

 القرار جديرا بالتنويه.
وفضلا عن كل ذلك، فقد أسست محكمة الاستئناف قرارها على عدة حقوق ومبادئ عامة متضمنة في 

مع اتفاقية حقوق الطفل، مثل وجوب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى  مجلة حماية الطفل، بصفة متناغمة
 من نفس المجلة. 5من مجلة حماية الطفل، وتأمين حق الطفل في الهوية وفقا للفصل  4طبقا للفصل 

 في المستقبل سبل تطويرهاو التدابير التشريعية المتخذة ( 3)فقرة 

كل التدابير التشريعية "... ية حقوق الطفلمن اتفاق 4تتخذ الدول الأطراف بمقتضى المادة . 100
". وقد سجّلت لجنة والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية...

 من عدد حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في التقارير الدورية المقدمة من قبل
في مجال تطوير التشريعات وتجسيد  –بصفة متفاوتة بلا ريب–التقدّم المحرز الدول العربية بعض أوجه

 في اعتماد قوانين جامعة وخاصة بالطفل. اصةخمبادئ الاتفاقية وأغراضها والمتمثلة 

جّلت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب مناقشة التقارير الدورية وقد س. 101
في مجال تطوير  –بصفة متفاوتة بلا ريب  –ول العربية التقدّم المحرز المقدمة من عدد من الد

تعداد مختلف ل -ولا يهم أصلا- ولا يكفي المجال التشريعات وتحقيق ملاءمتها مع مقتضيات الاتفاقية.
 –المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وإنما يجدر التركيزمن عديد الالتدابير المتخذة في مختلف الدول وفي 

مجال تجسيد مبادئ في  -ولو نسبيا–على بعض التجارب الجيدة  -ما جاء في الأهداف العامة للدراسةك
 بالخصوص في اعتماد قوانين جامعة وخاصة بالطفل.الاتفاقية وأغراضها والمتمثلة 
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 تجارب القوانين المقتصرة على مجال الحماية)أ( 

ى مجال الحماية، كما هو الشأن، على سبيل المثال، اعتمد بعض الدول العربية قوانين مقتصرة عل. 102
بالتوازي مع ذلك بمراجعة القوانين الأخرى ذات  وقامتوالبحرين ، 22والجزائر 21والسعودية 20لتونسبالنسبة 

من دون إدماج ذلك في قانون شامل ينظم حقوق الطفل في مختلف أوجه الحياة الخاصة  ،الصلة بالطفل
 والعامة. 

 9مؤرخ في  1995لسنة  92القانون عدد )الصادرة بمقتضى طفل" في تونس "مجلة حماية ال
 (1995فمبر تشرين الثاني/نو 

( يتبعه 19إلى  1من  فصولتمهيديا خاصا بالمبادئ العامة )ال عنواناتضمنت "مجلّة حماية الطفل" 
 : عنوانان

 (،67إلى  20من  فصولالأول والخاص بحماية الطفل المهدد )ال عنوانال -

 (.123إلى  68من  فصولالثاني والخاص بحماية الطفل الجانح )ال عنوانوال -

 (19إلى  1من  فصول)ال التمهيدي: المبادئ العامة عنوانال)أ( 

 في:العامة المتصمنة في هذا العنوان التمهيدي تتمثل أبرز المبادئ 
 فصليقا لأحكام المجلة )الاعتبار مصالح الطفل الفضلى في كل الإجراءات والقرارات التي تتخذ تطب -
4.) 
كهما بصفة فعالة في كل مراحل التدخل الذي قررتها إشراايلاء أهمية قصوى لمسؤولية الوالدين و  -

 (.9و 8، 7 فصولالمجلة )ال
و  9 فصلانكه في كل التدابير الاجتماعية والقضائية التي تتخذ لفائدته )الاشر إاحترام آراء الطفل و  -

10.) 

طفل الذي تعلقت به تهمة في معاملة ملائمة لوضعه تضمن كرامته وشرفه وتغلب التدابير إقرار حق ال -
 (.14و 13، 12 فصولالوقائية والتربوية على غيرها من التدابير تيسيرا لإعادة إدماجه اجتماعيا )ال

                                                           
 .1995نوفمبر  9مؤرخ في  1995لسنة  92عدد مجلة حماية الطفل" الصادرة بمقتضى القانون راجع " 20
 ولائحته التنفيذية. 26/11/2014( وتاريخ /41)م راجع "نظام حماية الطفل" الصادر بالمرسوم الملكي رقم 21
 .2015يوليه  15المؤرخ في  12-15اجع "قانون حماية الطفل" الصادر بمقتضى القانون رقم ر   22



71 
 

 (67إلى  20من  فصول)ال حماية الطفل المهدد الأول: عنوانال)ب( 

إلى  20 فصلمادة )من ال 48لا ريب، الجانب المميز للقانون ويتضمّن الأول، ب عنوانيمثل هذا ال
( وهو يوفّر لأوّل مرّة في تونس إطارا قانونيا متكاملا بهدف تأمين مختلف أوجه الوقاية 67 فصلال

 الاجتماعية والقضائية للطفل المهدّد.

ينظّم الوقاية الاجتماعية بصفة قانونية الأول من حيث أنّها توفّر أساسا قانونيّا  عنوانالهذا وتتميّز أحكام 
 وملزمة، وذلك عن طريق:

التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية بصفة دقيقة ومحدّدة  الحالات الصعبةتعريف  -
 (؛27إلى  20من  فصول)ال

وقت المناسب تكفل له بصفة قانونية مهمّة التدخّل الوقائي في ال مندوب حماية الطفولةإحداث خطّة  -
 (؛30إلى  28من  فصول)ال

الذي يتحمّله كلّ شخص كطريقة تمكّن من الكشف عن الحالة الصعبة  واجب الإشعارالتنصيص على  -
التي يعيشها الطفل المهدّد وتجسّم فكرة التضامن والمسؤولية المشتركة التي يتحمّلها المجتمع بأسره بهدف 

 (؛34إلى  31من  لفصو وقايته من المخاطر المحدقة به )ال

تعطي لمندوب حماية الطفولة صلاحيات قانونية محدّدة تؤهّله، بصفته مأمور  آليات للحمايةوضع  -
الضابطة العدلية في إطار تطبيق أحكام المجلة، لاتخاذ كلّ الوسائل والأعمال الكفيلة بتقدير حقيقة وضع 

 (؛38إلى  35من  فصولالالطفل )

إلى  39من  فصول)ال ذات الصبغة الاتفاقية أو العاجلة الخاصة بالحماية التدابيرإقرار جملة من  -
 (؛ 50

وجعله المرجع الأساسي والسلطة المسؤولة في مجال تقرير مختلف  توسيع اختصاص قاضي الأسرة -
تدابير الحماية الاجتماعية الخاصة بالطفل المهدّد، ومراقبة عمل مختلف المتدخّلين بصفة دورية وبما 

 (.67إلى  51من  فصولءم مع حاجات الطفل ويعطي الاعتبار الأول لمصلحته الفضلى )اليتلا
الباب الأول إلى سدّ الفراو الذي كان قائما بخصوص المعالجة القانونية الوقائية هذا وتهدف أحكام 

ذا كان لمختلف الحالات الصعبة التي يعيشها الطفل والتي تهدّد صحّته وسلامته البدنية والمعنوية. فإ
القانون الجزائي يعاقب بصرامة خاصة عددا من أشكال سوء المعاملة والاستغلال التي تمارس ضدّ 

( أو 224 فصل( أو جرائم اعتياد سوء المعاملة )ال213و 212 فصلانمثل جرائم الإهمال )ال-الأطفال 
 فصلام المنظم )الجر ( أو استخدام الأطفال في الإ171 فصلجرائم استخدام الأطفال في التسوّل )ال

(، فإن حماية الطفل على الوجه (مكرر) 228و 228 فصلان( أو جرائم الاعتداء بالفاحشة )ال132
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الأفضل تقتضي في الحقيقة بأن لا يقتصر دور القانون على الجانب الزجري على أهميته وأن تتوفّر 
الحالات التي تعرّضه للخطر آليات التدخّل السريع وفي الوقت المناسب بهدف وقاية الطفل من مختلف 

نتيجة للوسط  الذي يعيش فيه، أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها أو لشتّى أنواع الإساءة التي تتسلّط 
 عليه.

 (123إلى  68من  فصول)الالباب الثاني: حماية الطفل الجانح 

الرؤية الحديثة حاملا ( 123إلى  68من  فصولمن "مجلّة حماية الطفل" )الوالأخير جاء الباب الثاني 
 في مجال معالجة جنوح الأطفال تقوم على جملة من الثوابت والخيارات من أبرزها: 

 تغليب الجانب الوقائي على الجانب الزجري؛ -
تجنيب الأطفال الجانحين قدر الإمكان الالتجاء إلى تجريدهم من حرّيتهم والحرص على إبقائهم في  -

 الوسط المفتوح؛ 
ئل جديدة للإجراءات الجزائية التقليدية مثل تشريك مختصّين من غير القضاة في الهيئات تكريس بدا -

 القضائية وإقرار نظام الوساطة.

بصفة بالغة في  تأثّر  خطوة هامة -بلا ريب–يتبين مما سبق أن مجلّة حماية الطفل تمثّل  .103
 .صياغة عدة قوانين في عدد من الدول العربية

الهياكل المكلّفة من عديد السنة على اعتماد مجلة حماية الطفل وعلى تركيز  25وم قد مضت اليو  .104
والثابت أنه بالرغم من المكانة التي تحتلها في المنظومة التشريعية الوطنية، فقد تبين بتطبيق أحكامها. 

نهجية التي حقوق الطفل، وذلك بالنظر إلى المأنها لا تعالج بصورة كاملة مختلف المسائل ذات الصلة ب
تم توخيها وقت إصدارها والقاضية بجعلها تقتصر أساسا على حماية فئتين من الأطفال: الطفل المهدد 

 والطفل الجانح.

وإن هذا المنهج يرتكز على مبررات هامة، من بينها خاصة حرص المشرع على تجنب إدخال  .105
 لعدد من المجالات والقوانين الأخرى، مثل:اضطراب على المنظومة التشريعية والحفاظ على التوازن العام 

مجلة الأحوال الشخصية التي تمثل الإطار الطبيعي لتنظيم العلاقات الأسرية، بما في ذلك المسائل  -
 المتعلقة بالطفل )حضانة الطفل، نفقة الطفل، أحكام الولاية والنسب، الخ.(؛

 لشغل، بما في ذلك شروط عمل الأطفال؛مجلة الشغل التي تمثل الإطار الطبيعي لتنظيم علاقات ا -

المجلة الجنائية التي تمثل الإطار الطبيعي لتحديد مختلف الجرائم والعقوبات، بما في ذلك الجرائم  -
 المقترفة من قبل الأطفال وضد الأطفال، والعقوبات المترتبة عنها؛
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 الجنسية التونسية. بامجلة الجنسية التونسية التي تمثل الإطار الطبيعي لتحديد شروط اكتس -

وقد حدا هذا المنهج والمبررات التي يقوم عليها بالمشرع إلى سن عدة قوانين موازية لمجلة حقوق  .106
مة المنظومة التشريعية لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، ومن ءالطفل، بما مكن بوجه عام من تحقيق ملا

 بينها خاصة: 

 93الفصل  والمتعلق بتنقيح 1995 نوفمبرتشرين الثاني/ 9مؤرخ في  1995لسنة  95القانون عدد  -
مكرر يقضي بمسؤولية الوالدين المتضامنة عن  93إضافة الفصل ذلك بمن مجلة الالتزامات والعقود و 

 الفعل الضار الصادر عن أبنائهما القصر الساكنين معهما؛ 
علق بتنقيح بعض فصول مجلة والمت 1993 يوليو/تموز 12، المؤرخ في 1993لسنة  73القانون عدد  -

منهجيا في معالجة القضايا الخاصة بتسيير شؤون الأسرة بما يحقق ، والذي مثّل تحولا الأحوال الشخصية
 مزيدا من المساواة والتكافل بين الزوجين في السهر على تربية الأطفال وتأمين بيئة أسرية داعمة لهم؛

المتعلق بإسناد لقب عائلي  1998أكتوبر ن الأول/تشري 28مؤرخ في  1998لسنة  75القانون عدد  -
المؤرخ في  2003لسنة  51مثلما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد  للأطفال المهملين أو مجهولي النسب

 ؛2003 حزيران/يونيو 25
يتعلق بإصدار  1998 نوفمبرتشرين الثاني/ 27المؤرخ في  1998لسنة  97القانون عدد  -

وإيلاء  مركز خاص للطفلعلى تأمين  من خلاله المشرع والذي حرص الخاصالدولي  القانون  مجلة
، من قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسيةفي كل ما يتعلق ب الاعتبار الأول لمصلحته الفضلى

ينطبق على  من ناحية أخرى، مثل الإقرار بأنهلقانون المنطبق على العلاقات الدولية الخاصة، ناحية، وا
القانون الأفضل للطفل من بين القانون الذي وقع بمقتضاه حل الرابطة الزوجية أو القانون الحضانة 

 ؛(مجلة القانون الدولي الخاصمن  50الشخصي للطفل أو قانون مقره )الفصل 

المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة و  2007 ومايأيار/ 14المؤرخ في  2007لسنة  32القانون عدد  -
 18وحيد السن الدنيا للزواج بين الفتيان والفتيات وذلك بجعلها لذي تم بمقتضاه تالأحوال الشخصية، وا

 ؛الجنسين يسنة لكل
من المجلة  319الفصل يتعلق بتنقيح أحكام  2010 يوليوتموز/ 26مؤرخ في  40القانون عدد  -

يه لا يستوجب رة "وتأديب الصبيّ ممنّ له سلطة علتلغي عباالجزائية، يتضمّن فصلا وحيدا، مقتضاه " 
 ؛ العقاب"

 6بتنقيح الفصل  والمتعلق 2010ديسمبر كانون الأول/ 1المؤرخ في  2010لسنة  55القانون عدد  -
يكون تونسيا الطفل الذي ولد )جديد( ومقتضاه أنه: "  6من مجلة الجنسية التونسية وتعويضه بالفصل 

  ؛"لأب تونسي أو لأم تونسية



74 
 

والمتعلّق بتنقيح  2015نوفمبر تشرين الثاني/ 23، مؤرخ في 2015ة لسن 46القانون الأساسي عدد  -
المتعلّق بجوازات السفر ووثائق  1975 ومايأيار/ 14المؤرخ في  1975لسنة  40وإتمام القانون عدد 

 السفر، والذي مكّن الأم من استخراج جواز سفر أطفالها والسّفر بهم دون ترخيص مسبق من الأب؛

يتعلق بمنع الاتجار  2016 آب/أغسطس 3ؤرخ في م 2016لسنة  61عدد القانون الأساسي  -
استخدام ، والذي حدد من بين صور الاتجار بالأشخاص والممارسات الشبيهة بالرق "بالأشخاص ومكافحته

تبني طفل لغرض استغلاله أيا كانت صوره" و"الاستغلال "طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح" و
من نص القانون(. كما أنشئت بمقتضى  2)الفصل  جنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم"الاقتصادي أو ال

من قاضي عدلي من  ألفالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، تت"الباب الثالث من ذات القانون 
ممثلي  ومن الرتبة الثالثة من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان، رئيسا، مباشرا لكامل الوقت،

دة وزارات معنية، فضلا عن ممثل عن هيئة حقوق الإنسان، وخبير في الإعلام، وممثلين إثنين ع
 ؛مختصين من الناشطين في الجمعيات ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص

يتعلق بالقضاء على العنف  2017 آب/أغسطس 11مؤرخ في  2017لسنة  58عدد الأساسي القانون  -
مكرر من  227ين أهم الأحكام الواردة في هذا القانون مراجعة مقتضيات الفصل . ومن بضد المرأة 

المجلة الجزائية، وإنهاء العمل بالإجازة التشريعية للزواج من الطفلة كسبب للإفلات من العقاب. وفي ذات 
يجسد إحدى  ، بماالوقت قام القانون بتوسيع جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، لتشمل الفتيان مثل الفتيات

عقب النظر ، 2010 حزيران/يونيو 11في في ملاحظاتها الختامية الصادرة توصيات لجنة حقوق الطفل 
 .23في التقرير الدوري الثالث لتونس

تاريخ ب( 41/)م بالمرسوم الملكي رقم)الصادر  نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية في السعودية
 (ولائحته التنفيذية 26/11/2014

م نظاجملة من التدابير التشريعية لحماية الأطفال يأتي في صدارتها المملكة العربية السعودية  اتخذت
لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية الصادرة  رحّبتوقد سبق أن حماية الطفل ولائحته التنفيذية. 

ربية السعودية في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة الععقب النظر 
(CRC/C/SAU/3-4)  2016أيلول/سبتمبر  21و 20، المعقودتين في 2145و 2144في جلستيها 

بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية وتلاحظ باستحسان تصديقها مؤخراً على معاهدات "...
لطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال دولية لحقوق الإنسان، لا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق ا

، والبروتوكول 2010الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي صدقت عليه في آب/أغسطس 

                                                           
 .(CRC/C/TUN/CO/3راجع الوثيقة ) 23
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الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، الذي صدقت عليه في 
مختلف التدابير التشريعية والمؤسسية ء "عن تقديرها إزاكما أعربت اللجنة . "2011حزيران/يونيه 

والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، لا سيما اعتماد نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، علاوة 
؛ 2012؛ واعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة في عام 2014على لائحتيهما التنفيذيتين، في عام 

تموز/يوليه  14المؤرخ  40بموجب المرسوم الملكي رقم م/ بالأشخاصار وإنشاء لجنة لمكافحة الاتج
؛ وفتح خط هاتفي لمساعدة الأطفال في إطار برنامج الأمان الأاسري الوطني في تشرين 2009

 .24..."2010الثاني/نوفمبر 
ة بالأطفال، أنه ما زال يتعين اختتام المراجعات الشاملة للتشريعات المتعلقوفي المقابل، لاحظت اللجنة "

وأن تشريعات الدولة الطرف  ...، 2006التي أاعلن عنها في أثناء الاستعراض السابق المعقود في عام 
". وبناء تفتقر إلى منظور لحقوق الطفل وتعكس رؤية للطفل بصفته موضوع حماية وليس صاحب حقوق 

راف المجتمع المدني والأطفال بأن تسارع الدولة الطرف، بالتعاون مع جميع أط اللجنة "... عليه، أوصت
أنفسهم، إلى وضع قانون شامل يتعلق بالأطفال ويشمل على قدم المساواة حماية الطفل وتعزيز حقوقه 
ويتضمن جميع الحقوق والمبادئ الواردة في الاتفاقية. وينبغي أن تجري الدولة الطرف مراجعة دقيقة 

ئح الإدارية ذات الصلة بغية التأكد من قيامها على الحقوق لجميع القوانين المحلية المتعلقة بالأطفال واللوا
 .25"وتطابقها مع أحكام الاتفاقية

المقدم من المملكة العربية السعودية وفي ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في التقرير الأولي 
بيع الأطفال واستغلال  من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن 12من المادة  1بموجب الفقرة 

اللجنة بحظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص  ترحب، "الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك لأغراض العمل القسري أو الخدمة القسرية أو نزع 

ة في حال ارتكاب هذه الجريمة في الأعضاء أو إجراء تجارب طبية. وترحب أيضاً بفرض عقوبات مشدد
حق طفل. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بحظر اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل جرائم اختطاف 
الأطفال، وبيع الأطفال أو أعضائهم، والاتجار بالأطفال لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من 

اللجنة أعربت في ذات الوقت عن شعورها يالقلق  . غير أن"الأشكال، واستغلال الأطفال لغرض التسول
 3و 2لأن قوانين الدولة الطرف لا تعرِّّف جميع الجرائم وتجرمها وفقاً للتعريف الوارد في المادتين  "...

من البروتوكول الاختياري، لأن جريمة بيع الأطفال مشابهة لجريمة الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم 
 ."لها الأطفال، ولكنها ليست مطابقة

                                                           
 .4و 3، الفقرتان 2016تشرين الأول/أكتوبر  CRC/C/SAU/CO/3 ،25-4راجع الوثيقة  24
 .7نفس المرجع أعلاه، الفقرة  25
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن يشمل قانونها الجنائي أو قانون وبناء عليه، "...
على أساس  العقوبات فيها جميع أركان جريمة بيع الأطفال، سواء ارتكبت هذه الجريمة محلياً أو دولياً أو

يقتصر تعريف هذه الجريمة  لامن البروتوكول الاختياري، وعلى أ 3و 2فردي أو منظم، وفقاً للمادتين 
 :على الاتجار بالأطفال. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعرّف وتجرمّ صراحةً ما يلي

 من البروتوكول الاختياري؛ ٣بيع الأطفال، وفقاً للتعريف الوارد في المادة  )أ(
 استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ )ب(
أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة إنتاج أو توزيع أو نشر  )ج(

بالأطفال للأغراض المذكورة أعلاه، وجميع التصرفات المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولا 
سيما جميع أساليب إغواء الأطفال لأغراض جنسية عبر الإنترنت ومشاهدة المواد الإباحية التي تنطوي 

 استغلال الأطفال أو الاطلاع عليها والبث الحي لأي اعتداء جنسي على طفل؛على 
 .26"الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة )د(

"الخطة الوطنية الشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في في إطار تنفيذ ومتابعة لهذه الملاحظات، و 
كإطار جامع في مجال هيئة حقوق الإنسان تي وضعتها " ال2023 – 2020المملكة العربية السعودية 

إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بتنسيق مع القطاعات 
 على إعداد هيئة حقوق الإنسان، تعكف الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية

تنطلق من مرتكزات أساسية تمثل وضع قانون شامل يتعلق بالأطفال" ، والتي و  تعديل نظام حماية الطفل"
أسساً معيارية، بعضها مستمد من مبادئ وقيم دستورية ونظامية، وبعضها يمثل التزامات تقع على عاتق 

المملكة  التي صادقت عليها اتفاقية حقوق الطفلالمملكة باعتبارها قد تعهدت بالوفاء بها، ومن بينها 
 وأضحت جزءا من قوانينها الداخلية. 

 – 2020"الخطة الوطنية الشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية  وبمقتضى
"، تمثل حقوق الطفل إحدى الخيارات الاستراتيجية ضمن المحور المتعلّق بحقوق الفئات الأكثر 2023

ي مجال احترام وحماية حقوق الطفل والوفاء بها من خلال عرضة للانتهاك وذلك رغم التقدم الملحوظ ف
اتخاذ العديد من التدابير المختلفة ومنها: صدور نظام حماية الطفل، وصدور نظام الأحداث، وإنشاء 
مجلس شؤون الأسرة، وتشكيل لجنة تعنى بالطفل من بين لجانه، وغير ذلك من التدابير والاستراتيجيات 

المملكة وتمّ الإشادة بها من قبل لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في والبرامج التي وضعتها 

                                                           
 .27و 26، الفقرتان 8201تشرين الأول/أكتوبر  CRC/C/OPSC/SAU/CO/1 ،31الوثيقة راجع  26
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ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب مناقشة تقرير المملكة الجامع للتقريرين الثالث والرابع الخاص باتفاقية 
م. وفي نفس هذا الملاحظات، تقدّمت لجنة حقوق الطفل بعدد من 2016حقوق الطفل في عام 

يات بغية مزيد النهوض بحقوق الطفل وتأمين احترامها على نطاق واسع لفائدة كل الأطفال التوص
 الخاضعين لولاية الدولة. 

"الخطة الوطنية الشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة العربية  من هذه المنطلقات، حددت
إدماج النهج القائم " خصوصب (1الهدف )، يتصدرها " جملة من الأهداف2023 – 2020السعودية 

 "، يتفرع إلى عدة مبادرات وهي:على حقوق الإنسان في الأطر القانونية

تعديل نظام حماية الطفل في ضوء اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين (: 1/1المبادرة ) -
واستغلالهم في المواد المتعلقين باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال وبغاء الأطفال 

 الإباحية.

وضع قانون شامل يتعلق بالأطفال ويشمل على قدم المساواة حماية الطفل وتعزيز  (:1/2المبادرة ) -
 حقوقه ويتضمن جميع الحقوق والمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.

" عددا من المبادرات، من بينها  سول الأطفالالقضاء على ممارسة ت" بخصوص (3الهدف )كما تضمن 
تضمين مشروع نظام مكافحة التسول أحكاماً تعالج ممارسة تسول الأطفال في ضوء : (3/1المبادرة )

 المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

" معالجة أوضاع أولاد المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي" من نفس الخطة بخصوص (4الهدف )ووفق 
 ديد عدة مبادرات، من بينها:تم تح

إقرار قواعد تعالج الوضع النظامي لأولاد المرأة السعودية المولودين من أب أجنبي  (:4/1المبادرة ) -
 بعد وفاتها.

ضمان إمكانية نقل الجنسية السعودية إلى الأبناء من الوالدين كليهما دون تمييز بين  (:4/2المبادرة ) -
 الأم السعودية.  أولاد الأب السعودي وأولاد

" عدة تحسين معاملة الأطفال في نظام قضاء الأحداث" من نفس الخطة بخصوص (5الهدف )وتضمن 
 مبادرات، من بينها:

تعديل التشريعات بغية إقرار حظر قطعي لعقوبة الإعدام على الأطفال، تماشياً مع  (:5/1المبادرة ) -
 حقوق الطفل.اتفاقية  من 37 التزامات المملكة بموجب المادة
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 رفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً. (:5/2المبادرة ) -

 . تطوير نظام قضاء الأحداث في جميع مراحل التتبع والتحقيق والمحاكمة (:5/3المبادرة ) -

 

يوليه  15المؤرخ في  12-15القانون رقم بمقتضى  )الصادر"قانون حماية الطفل" في الجزائر 
2015) 

لى غرار مجلة حماية الطفل في تونس، تضمن "قانون حماية الطفل" في الجزائر بابا أولا خاصا ع
)أ(. كما تضمن أبواب أخرة، أهمها الباب الثاني المتعلق بالحماية الأطفال في خطر  بالأحكام العامة

 )ج(. بالأطفال الجانوينوالباب الثالث المتعلق  (ب)

 (10إلى  1من  موادال) عامةأحكام  :باب الأول)أ( ال

 في: ولالأ بابتتمثل أبرز المبادئ العامة المتصمنة في هذا ال
دوم تمييز يرجع إل  اللوم أو الجن  أو اللغة أو الرأي مبدأ عدم التمييز بين الأطفال، في التمتع " ,,, -

طفل ونيرها من أو العجز أو نيرها من أش ال التمييز، بجميع الوقوق التي تنص عليها اتفاقية حقوق ال

الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها، وتلك المنصوص عليها في التشريع الوطني لاسيما الوق 

في الوياة، وفي الاسا وفي الجنسية وفي الأسرة وفي الرعاية الصوية والمساواة والتربية والتعليا والثقافة 

 (.3)المادة  ."...والترفيه وفي احترام حياته الخاصة
الغاية من كل إجراء أو تدبير أو ح ا أو قرار قضائي أو إداري يتخإ " للطفل الفضلى ةلحالمصاعتبار  -

 (.7)المادة  "...بشأنه
في التعبير عن آرائه بورية وفقا لسنه ودرجة نضجه، في إطار احترام القانوم إقرار "حق الطفل  -

 (.8)المادة  .والنظام العام وااداب العامة وحقوق الغير"

 (.9)المادة المتها بارت اب أو مواولة ارت اب جريمة "في مواكمة عادلة" إقرار حق الطفل  -

 (47إلى  11من  مواد)ال حماية الأطفال في خطر :باب الثانيال( ب)

، بلا ريب، الجانب المميز "المعنون "حماية الأطفال في خطر الباب الثاني من قانون حماية الطفل  يمثل
إطارا  الجزائر( وهو يوفّر لأوّل مرّة في 47 فصلإلى ال 11 فصلمادة )من ال 37ضمّن للقانون ويت

 .في خطرل اطفقانونيا متكاملا بهدف تأمين مختلف أوجه الوقاية الاجتماعية والقضائية للأ

قانونية  الأول من حيث أنّها توفّر أساسا قانونيّا ينظّم الوقاية الاجتماعية بصفة عنوانالهذا وتتميّز أحكام 
 وملزمة، وذلك عن طريق:
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، ت لف المفوض الوطني لحماية الطفولةيرأسها "، لدى الوزير الأول، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة إنشاء -

تضع "، مع التنصيص عل  أنه "بالسهر عل  حماية وترقية حقوق الطفل، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

" )المادة .رف الهيئة الوطنية لوماية وترقية الطفولة، كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامهاالدولة، توت تص

11.) 

 Ombudsman) صلاحيات هامة ترتقي إلى صلاحيات أمين حماية الطفلالمفوض الوطني لحماية الطفولة  إكساب -
for children) وضع برامج  همة ترقية حقوق الطفل، لاسيما من خلالمفي تجارب بعض الدول المقارنة، وت ليفه ب

وطنية ومولية لوماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص 

ختلف متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين م الم لفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،

تشجيع البوث والتعليا في مجال حقوق الطفل، بهدف فها الأسباب  القيام ب ل عمل للتوعية والإعلام والاتصال، المتدخلين،

 الاقتصادية والاجتماعية و/أو الثقافية لإهمال الأطفال وإساءة معاملتها واستغلالها، وتطوير سياسات مناسبة لومايتها،

ترقية مشاركة هيئات المجتمع  الساري المفعول المتعلق بوقوق الطفل قصد توسينه، إبداء الرأي في التشريع الوطني

وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في الجزائر، بالتنسيق مع  المدني في متابعة وترقية حقوق الطفل،

  .(13" )مادة .الإدارات والهيئات المعنية
رة المصالح الم لفة بوماية الطفولة وتقديا أي اقتراح كفيل بتوسين سيرها يقوم المفوض الوطني لوماية الطفولة بزياكما 

يساها المفوض الوطني لوماية الطفولة في إعداد التقارير المتعلقة بوقوق الطفل التي تقدمها  (. و14)مادة  أو تنظيمها

الة حقوق الطفل ومدى تنفيإ اتفاقية يعد تقريرا سنويا عن حو (.19)مادة  الدولة إل  الهيئات الدولية والجهوية المختصة

 (. 20)مادة  ( أشهر الموالية لهإا التبليغ3ويرفعه إل  رئي  الجمهورية، ويتا نشره وتعميمه خلال الثلاثة ) حقوق الطفل

تتول  الوماية الاجتماعية للأطفال عل  المستوى المولي بالتنسيق مع في كل ولاية  مصالح الوسط المفتوحإحداث  -

تتش ل من مولفين مختصين، لاسيما مربين ، والهيئات والمؤسسات العمومية والأشخاص الم لفين برعاية الطفولةمختلف 

تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة كما  .ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين وحقوقيين

 (.31  إل 21)المواد من  .وضعية الأطفال في خطر ومساعدة أسرها

، توسيع صلاحيات قاضي الأحداث وجعله القاضي المختص في مجال حماية الطفل في خطر -
 : وبموجب أمر بالوراسة المؤقتة أحد التدابير ااتيةودعوته لاتخاذ 

 إبقاء الطفل في أسرته، -

 بو ا، تسليا الطفل لوالده أو لوالدته الإي لا يمارس حق الوضانة عليه، ما لا ت ن قد سقطت عنه -

 تسليا الطفل إل  أحد أقاربه، -

 .تسليا الطفل إل  شخص أو عائلة جديرين بالثقة -

 .كما يم نه أم ي لف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري و/أو المدرسي و/أو المهني

 : يم ن قاضي الأحداث أم يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في :36المادة 

 حماية الأطفال في خطر،مركز متخصص في  -

 مصلوة م لفة بمساعدة الطفولة، -

 .(.36" )مادة مركز أو مؤسسة إستشفائية، إذا كام الطفل في حاجة إل  ت فل صوي أو نفسي -
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 (115إلى  48من   موادال) القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين: ثالثالباب ال

لرؤية الحديثة في مجال معالجة جنوح الأطفال تقوم احاملا حماية الطفل"  قانون من "  لثجاء الباب الثا
 على جملة من الثوابت والخيارات من أبرزها: 

 تغليب الجانب الوقائي على الجانب الزجري؛ -

تجنيب الأطفال الجانحين قدر الإمكان الالتجاء إلى تجريدهم من حرّيتهم والحرص على إبقائهم في  -
 الوسط المفتوح؛ 

ة للإجراءات الجزائية التقليدية مثل تشريك مختصّين من غير القضاة في الهيئات تكريس بدائل جديد -
 القضائية وإقرار نظام الوساطة.

 

 : العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة2021( لسنة 4البحرين قانون رقم )
 الباب الأول
 أحكام عامة

 (1مادة )
 الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة. يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة

وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، أياً كانت 
 الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

 (3مادة )
كاملة وقت ارتكاب  ولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلاديةؤ لا مس

 الجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
 (4مادة )

، تانشأ في 2002( لسنة 42مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
اوى الجنائية ، تختص بالفصل في الدع”محاكم العدالة الإصلاحية للطفل“مملكة البحرين محاكم تاسمى 

الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت 
 ارتكاب الجريمة.

 وتتكون محاكم العدالة الإصلاحية للطفل من:
 محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل.    -1
 محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل.    -2
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شاء مقار محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وتحديد تلك المقار بقرار من الوزير المعني بشئون ويكون إن
 العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

 (5مادة )
تشكل محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء 

دبهما المحكمة من بين هؤلاء الخبراء، على أن تذا القانون، تن( من ه8المنصوص عليهم في المادة )
 يكون أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات المحاكمة وجوبياً.

وتختص محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل بالفصل في الجنايات وفي الجرائم والمسائل الأخرى 
، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة منها أمام التي تختص بها المحكمة الكبرى الجنائية

محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وياشترط لصحة انعقاد محكمة الاستئناف العليا الجنائية للفصل في 
دبهما المحكمة ت( من هذا القانون تن8الطعون حضور خبيرين من الخبراء المنصوص عليهم في المادة )

راء، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء وألا يكونا قد سبق لهما حضور من بين هؤلاء الخب
جلسات المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وتسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية في شأن 

 مواعيد وإجراءات الطعن.
 (6مادة )

اون المحكمة أحد الخبراء تاشكل محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل من قاض منفرد، ويع
دبه المحكمة من بين هؤلاء الخبراء، ويكون حضوره ت( من هذا القانون، تن8المنصوص عليهم في المادة )

 جلسات المحاكمة وجوبياً.
وللمحكمة أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفى المودع فيها الطفل المعني، إن 

 اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
وتختص محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل بالفصل في الجنح والمخالفات وفي المسائل الأخرى 

التي تختص بها المحاكم الصغرى، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة 
واعيد وإجراءات العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل، وتسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية في شأن م

 الطعن.
 (7مادة )
، تختص بالنظر في ”اللجنة القضائية للطفولة“تانشأ بقرار من الوزير المعني بشئون العدل لجنة تاسمى 

 حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المتخصصة للطفل.
العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل. وتسري  ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام محكمة

 أحكام قانون الإجراءات الجنائية في شأن مواعيد وإجراءات الطعن.
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 الباب الثاني

 العدالة الإصلاحية للأطفال
 ياعد الطفل ماعرضاً للخطر إذا واجد في أي من الحالات الآتية:

 منه فعل ياشكل جناية أو جنحة. إذا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وصدر    -1
( لسنة 5إذا كان متسولًا أو مشرداً، بالمعنى الوارد في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم )    -2

 بشأن مكافحة التسول والتشرد. 2007
 إذا خالط أشخاصاً منحرفين أو مشتبهاً بهم أو اشتاهر عنهم سوء السيرة.    -3
بمرض بدني أو عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو  إذا كان مصاباً     -4

 الاختيار، بحيث ياخشى على سلامته أو سلامة الغير.
إذا واجد مشاركاً في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي لم تاراع في عقد أي منها     -5

أن الاجتماعات العامة والمسيرات بش 1973( لسنة 18الضوابط الواردة بالمرسوم بقانون رقم )
 والتجمعات.

 إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمن.    -6
 إذا اعتاد الهروب من المدارس أو معاهد التعليم أو التدريب.    -7
إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة     -8

 أو المبيت فيها. للإقامة
إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها،     -9

 أو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال.
إذا كان سيئ السلوك، مارقاً من سلطة ولي أمره أو المسئول عنه. وفي هذه الحالة، لا      -10

د الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناءً على شكوى من يجوز اتخاذ أي إجراء ض
 أحد والديه أو ولي أمره أو المسئول عنه، بحسب الأحوال.

 (13مادة )
( من هذا القانون، يجوز للجنة 12إذا واجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المذكورة في المادة )

( من هذا 26( إلى )14بير المنصوص عليها في المواد من )القضائية للطفولة أن توقع عليه أحد التدا
 القانون.

 (14مادة )
يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل وللجنة القضائية للطفولة توبيخ الطفل وتأنيبه وتوجيه اللوم إليه 

فل في على ما صدر منه من أفعال، وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى، ويكون توبيخ الط
جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو اللجنة بحضور ولي أمره أو المسئول عنه، والشخص المتضرر من 
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 أفعاله إن واجد.
 (15مادة )

يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة تسليم الطفل إلى ولي أمره أو 
لأي من هؤلاء أو غيابهم لأي سبب أو عدم قدرتهم المسئول عنه. وفي حالة وجود مانع من تسليم الطفل 

على تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة تسليمه لأحد أفراد أسرته فإن لم يتوافر ذلك يتم تسليمه إلى شخص 
مؤتمن يتعهد بحسن تربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك، وفي هذه الحالة تكلف محكمة 

( 8أو اللجنة القضائية للطفولة أحد الخبراء المنصوص عليهم في المادة )العدالة الإصلاحية للطفل 
بمتابعة أحوال الطفل وهو في رعاية الشخص المؤتمن أو الأسرة الموثوقة التي سلم إليها، وتقديم تقارير 

 دورية للجهة التي كلفته وفقاً للقرار الصادر بتحديد نظام عملهم.
 (16مادة )

لإصلاحية للطفل وللجنة القضائية للطفولة أن تأمر الطفل بالاعتذار من المجني يجوز لمحكمة العدالة ا
عليه أو أي شخص تأثر سلباً من سوء أفعاله، ويكون اعتذار الطفل في جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو 

 اللجنة، بحضور ولي أمره أو المسئول عنه، والشخص المتضرر من أفعاله إن واجد.
 (18مادة )

حكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة وضع الطفل تحت الاختبار القضائي يجوز لم
في الحالات التي تستوجب ذلك، ويكون ذلك بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت توجيه وإِّشراف الجهة 

يجوز أن تزيد مدة المختصة بوزارة الداخلية، مع مراعاة الضوابط التي تحددها المحكمة أو اللجنة، ولا 
 الاختبار القضائي على ثلاث سنوات..

 (19مادة )
يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة إلحاق الطفل بأحد برامج التدريب 

والتأهيل، أو إخضاعه لبرامج تربوية وطنية تكفل إعداده وإعادة تأهيله للعودة والاندماج في المجتمع 
 صالحكمواطن 

 (23مادة )
يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة إلزام الطفل بالمشاركة في بعض 

الأنشطة التطوعية، وللطفل الحق في اختيار النشاط الذي يرغب بالمشاركة فيه، ويمكن للجنة أن تختار 
تين يجب أن يتناسب النشاط مع سن له أحد الأنشطة في حالة عدم قدرته على الاختيار، وفي الحال

 الطفل.
 (24مادة )

يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة تكليف الطفل الذي تجاوز سنه 
خمس عشرة سنة ميلادية كاملة بالقيام ببعض الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة بموافقته ولمدة لا 
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شخاص الاعتبارية العامة أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعية تتجاوز سنة، وذلك لدى أحد الأ
 ذات النفع العام التي تحددها، على ألا يضر ذلك بصحة الطفل أو نفسيته.

 
 الباب الثالث: حماية الطفل من سوء المعاملة 

 (33مادة )
يضم بهيكله التنظيمي ” طفلمركز حماية ال“يانشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية مركز يسمى 

 مكاتب فرعية عن الوزارة المعنية بشئون العدل ووزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم.
 (36مادة )

 يتولى مركز حماية الطفل المهام الآتية:
 وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة والإشراف على تنفيذها.    -1
 التنسيق مع كافة الجهات المعنية، الرسمية والأهلية، بشأن حماية الطفل من سوء المعاملة.    -2
 تقديم المشورة للجهات المعنية بشأن حماية الطفل من سوء المعاملة.    -3
 وضع خطط للدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة سوء معاملة الأطفال والإشراف على تنفيذها.    -4
 أخرى يرد النص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية. أية مهام    -5

 (37مادة )
يكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شئون الأطفال المعرضين 

 لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم من قبل الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك
 ممارسة الاختصاصات الآتية:

 اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة.    -1
دراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية     -2

 والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.
عة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى ولي متاب    -3

 أمره أو المسئول عنه.
توفير رعاية بديلة خارج العائلة لمن تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة،     -4

ولي أمره أو  وذلك إذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي عليه من
 المسئول عنه أو القائمين على شئونه.

اتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته إلى     -5
أسرته بحالة طبيعية، بما في ذلك العلاج والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية والتعليمية وتنمية 

ماية الذات لدى الطفل ومعالجة الإدمان لدى الوالدين أو المتولي المهارات الاجتماعية ومهارات ح
 رعايته.
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 توفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأطفال.    -6
 (39مادة )

يعد مركز حماية الطفل سجلًا خاصاً تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال، ويكون كل ما يدون في هذا 
اً لا يجوز إفشاؤه أو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة المتخصصة للطفل، أو اللجنة القضائية السجل سري

 للطفولة أو إحدى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، أو أية محكمة مختصة، بحسب الأحوال.
 (40مادة )

ؤدي إلى أذىً مباشر يقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل فعل أو امتناع من شأنه أن ي
أو غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء المعاملة 
الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي. ويقصد بسوء المعاملة الجسدية، 

 .كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإيذاء الجسدي المتعمد للطفل
 ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، تعريض الطفل لأي نشاط جنسي، بما في ذلك إظهار العورة أو المداعبة 
فلام أو الصور الإباحية أو أو الإيلاج )الفرجي أو الشرجي( أو الشروع فيه أو تعريض الطفل لمشاهدة الأ

 استخدامه في إنتاجها أو توزيعها بأي شكل.
ويقصد بالإهمال، عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعايته بما يجب عليه القيام به للمحافظة على حياة 

 وسلامة الطفل.
النيابة  وإذا وقع سوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية من ولي أمر الطفل أو المسئول عنه، تولت

 العامة تعيين من يمثل الطفل قانوناً.
 (41مادة )

يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم، بما في ذلك زرع أفكار التعصب 
 والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.

 (42مادة )
رنت أو شبكات المعلومات الأخرى، وغيرها من وسائل ياحظر استدراج الطفل واستغلاله عبر شبكة الإنت

 الاتصال الحديثة، في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو لا تتناسب مع عمره.
 الباب الرابع

العقوبات  )حيث تم تعظيم العقوبات على المعتدين ،المعنفين، المسيئين والدين يعرضون الاطفال الى 
 لتي حددها القانون (اي من الاوضاع الخطرة ا
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 الباب الخامس
 أحكام ختامية

 (65مادة )
تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو في 

 أي قانون آخر، على الجرائم التي يرتكبها الطفل.
 (66مادة )

مراحل التحقيق والمحاكمة، الحق في الاستماع إليهم يكون للأطفال المجني عليهم أو الشهود، في جميع 
وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم البدنية والنفسية والأدبية، والحق في 

الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، وذلك في ضوء 
 م المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.المبادئ التوجيهية للأم

ويكون للأطفال الماتهمين ذات الحقوق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، في جميع مراحل الضبط 
والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، فضلًا عن حقهم في الحصول على كافة المعلومات بشأن التهم الموجهة 

هم، مع الاستعانة بماترجم كلما دعت الحاجة، وذلك في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن إلي
 توفير العدالة عليها.

 (67مادة )
للطفل الحق في كافة أشكال المساعدة القانونية والقضائية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات محام 

د اختار محامياً تولت المحكمة المختصة ندب محام للدفاع يدافع عنه في مرحلة المحاكمة، فإن لم يكن ق
 عنه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

 

 )ب( تجارب قوانين أكثر شمولا

اعتمدت تجارب مقارنة أخرى قوانين أكثر شمولا، على غرار المنهج المعتمد من قبل المشرع . 107
وفي ما يلي عينة من مثلا.  ،32والإماراتي 31والعماني 30والبحريني 29يتيوالكو  28والفلسطيني 27المصري 

 هذه القوانين، وهي ليست حصرية.

                                                           
 .2008لسنة  126المعدل بالقانون رقم ، و 1996لسنة  12راجع "قانون الطفل" الصادر بالقانون رقم  27
 .2012، مثلما تم تنقيحه في 2004قانون الطفل الفلسطيني" لسنة  "راجع  28
 22/2014وفقاً للمرسوم السلطاني رقم م، 2014مايو أيار/ 19في "قانون الطفل" الصادر راجع  29
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لسنة  126المعدل بالقانون رقم ، و 1996لسنة  12الصادر بالقانون رقم )قانون الطفل" في مصر "
2008) 

قانون الطفل ب مقارنة-مادة. ومثل هذا القانون تحوّلا هاما  144يتضمن قانون الطفل تسعة أبواب و
دائرة حقوق الطفل توفيرًا لإطار أفضل لا يقتصر على مجرد تلبية ووسّع من -1996بصيغته لسنة 

بعض الحاجات والخدمات الضرورية لكفالة بقائه ونمائه، وإنما يتعدى ذلك في اتجاه الإقرار مبدئيا 
 اته بمختلف الأطراف في الأسرةفي علاقوتثبيتها في التمتع بجملة من الحقوق الأساسية أهليته ب

تماشيا مع مستويات الحماية الدولية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والأدوات والمجتمع، 
 .والتي تم التصديق عليها من قبل مصر الدولية الأخرى ذات الصلة

 يشتمل "قانون الطفل" الأبواب التالية:

 مكرر(؛  7إلى  1 الباب الأول "الأحكام العامة" )المواد من -

 اولةزم(، يشمل خمسة فصول، وهي 30إلى  8الباب الثاني "الرعاية الصحية للطفل" )المواد من  -
لث(، الثا الفصل) وتحصينه فلطال اعيطتو ،(الثاني الفصل) داليوالم دقيو ،(الأول الفصل) دليوالت مهنة

 ؛(الخامس الفصل) فلطال ءاإغو ،(الرابع الفصل) فلطلل الصحية اقةطالبو
دور الحضانة (، يشمل ثلاثة فصول، وهي 52إلى  31الباب الثالث "الرعاية الاجتماعية" )المواد من  -

 ؛(الثالث الفصل) وررالم ارطأخ نالحماية م)الفصل الأول(، والرعاية البديلة )الفصل الثاني(، و

ل، وهي أهداف التعليم بمختلف (، يشمل ثلاثة فصو 63إلى  53الباب الرابع "تعليم الطفل" )المواد من  -
 ؛(الثالث الفصل) االتعلي احلرم و ،(الثاني الفصل) فالطرياض الأمراحله )الفصل الأول(، و

وهما  فصلين، يشمل ،(74 إلى 64 من المواد)" العاملة والأم العامل فلطعاية الالباب الخامس "ر -
 ؛(الثاني فصلال) العاملة الأم رعايةو ،(الأول الفصل) العامل فلطرعاية ال

 ؛(86 إلى 75 من المواد" )المعوق  فلطالالباب السادس "حماية  -

 ؛(93 إلى 86 من المواد)" فلطالالباب السابع "ثقافة  -

 (؛143إلى  94الباب الثامن "المعاملة الجنائية للطفل" )المواد من  -

                                                                                                                                                                                     
 .قانون الطفل بإصدار 2012لسنة ( 37)الصادر بالقانون رقم الطفل"، "قانون راجع  30
 .2015مايو أيار/ 4المؤرخ في  2015لسنة  21 لطفل" الصادر بمقتضى القانون رقمفي شأن حقوق اراجع "قانون  31
 .2016لسنة  3ن قانو تضى الصادر بمق)وديمه(" قانون حقوق الطفل راجع " 32
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 (.مكرر 144 إلى 144 من المواد" )ةمووالأم لةوفطلل ميوالق  "المجلالباب التاسع  -

 

، 2012( لسنة 37رقم )م، وفقاً للقانون  2012أغسظس  07في الصادر )"قانون الطفل" في البحرين 
وتعويضها بأحكام أخرى منه ( 69( و)68( و)67أح ام الباب السابع والمواد )مثلما تم تعديله وإلغاء 

طفال وحمايتها من سوء بإصدار قانوم العدالة الإصلاحية للأ 2021( لسنة 4قانوم رقا )بمقتضى 

 (المعاملة

 مادة، توزعت بين: 69أبواب و 08تضمن "قانون الطفل" 

 (؛ 12إلى  1الباب الأول "أحكام عامة" )المواد من  -

 ؛17إلى  13الباب الثاني "صحة الطفل" )المواد من  -

 (؛28إلى  18الباب الثالث "الرعاية الاجتماعية" )المواد من  -

 (؛30إلى  29" )المواد من ماية من أخطار المرورحالباب الرابع "ال -

 (؛33إلى  31" )المواد من رعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيلهالباب الخامس " -

 (؛41إلى  34" )المواد من تعليم الطفل وتثقيفهالباب السادس " -

 (؛60إلى  42" )المواد من حماية الطفل من سوء المعاملةالباب السابع " -

 (؛69إلى  63" )المواد من العقوباتالثامن " الباب -

بوجه عام منسجما مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل بشأن تعريدف الطفدل، وهدو" كدل  "قانون الطفل"جاء 
كما جسد "قانون الطفل" المبادئ الأساسية ل  إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي ".

 :حقوق الطفل، ومن بينها خاصة
تكفل الدولة للطفل التمتعع بعالحقوق المنصعوص عليهعا فعي هعذا مبدأ عدم التمييز بالتنصيص على أنه " -

القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغعة أو العدين أو العقيعدة معع مراععاة 

 (،2")مادة بحرينيما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل ال

تكون لحماية الطفل وحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، بالتنصيص على أنه: " -
ً كانت الجهة التي  ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا

 (.3")مادة تصدرها أو تباشرها

، بقرار من مجلس "لجنة وطنية للطفولةن قانون الطفل أيضا إنشاء "ومن أهم مقتضيات الباب الأول م
ممثلين من وزارة "وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها  ينرأسهاالوزراء 

حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، 
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العامة، وهيئة شؤون الإعلام، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون والنيابة 
الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، وجامعة البحرين، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، 

 (.11" )مادة وعضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة

قتراح استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية ا (1" يلي: الوطنية للطفولة بماوتحتص اللجنة 

 بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل.

رصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك  (2

 الجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين. اقتراح التشريعات والتوصيات إلى

 التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالطفولة.( 3

التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة ( 4

 ق أهدافها.والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقي

العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي إلى  (5

 متابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية.

تفاقية إعداد التقارير الوطنية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، وخاصة الا( 6

 (.12" )مادة الدولية لحقوق الطفل.

 من مجالات حقوق الطفل. ددعوجاءت مواد القانون لتفصل عدداً من الأحكام والمبادئ في 

تكفل توفير خدمات الفحص الدوري لعمم الحامعل قبعل بأن  الدولةالقانون  بخصوص صحة الطفل ألزم -

دة للكشف عن الأمراض الوراثية والخطيرة، كما الولادة وكذلك خدمات الفحص الدوري للطفل عند الولا

 (.13)مادة تلتزم بتوفير خدمات الفحوصات الدورية للتأكد من النمو الصحي والسليم للطفل
الانتفداع بخددمات دور الحضدانة للطفدل دون فدي أما في الحقدوق الاجتماعيدة، كفدل القدانون حدق الطفدل  -

لمطفععال  ،الحضععانة الأسععريةفددل بالرعايدة البديلددة، خاصدة كمدا اعتنددى قدانون الط .(18)مععادة  سعن الرابعععة

 (.24)مادة  مجهولي الأب أو الأبوين أو الأيتام أو ممن تتشابه ظروفهم
التمتع بنفس الحقوق المقرّرة لجميع في  هحق كفل فانون الطفلرعاية الطفل ذي الإعاقة، وبخصوص  -

الرعاية  لهوتلتزم الدولة بأن تقدم  يقتضيها وضعه.الأطفال وله بالإضافة إلى ذلك التمتع بالحقوق التي 
الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية وأن توفر له السبل للاعتماد على نفسه وتيسير اندماجه 

الحق في التأهيل والحصول على الخدمات الاجتماعية  لهتكفل الدولة كما  ومشاركته في المجتمع.

(، مع 31)مادة  مهنية لتمكينه من التغلب على الآثار الناجمة عن إعاقتهوالنفسية والطبية والتعليمية وال
بتقديم الدعم والمساندة لأسر الأطفال المعاقين لتمكينها من توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء التزام الدولة "

من  الأطفال في جميع النواحي المنصوص عليها في المادة السابقة. وكذلك كل طفل لأم بحرينية متزوجة
وتكفل الدولة لمطفال ذوي الإعاقة حقوقاً متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية، وتعمل على منع  أجنبي.

 .(32)مادة  إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم أو إهمالهم أو عزلهم
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يهدف تعليم الطفل إلى تنمية شخصيته "على أنه القانون  ، نصتعليم الطفل وتثقيفهوبخصوص  -

" مخصصا اهتماما خاصا برياض الأطفال، حيث وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها ومواهبه
تعمل الدولة على جعل التعليم في رياض الأطفال متاحاً لمطفال في الفئة العمرية من )ثلاث إلى ست "

ة والبدنية سنوات( وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلي

 .(35)مادة ." والحركية والوجدانية والاجتماعية

تكفل الدولة حق الطفل في تلبية حاجاته ، حيث "تثقيف الطفلكما وجه قانون الطفل عناية خاصة بمسألة 
الثقافية في شتى المجالات المعرفية والفنية، وتتيح له فرص التواصل والاطلاع على التراث الإنساني 

مادة ." )تتكفل الدولة بإنشاء مكتبات للطفل في كل محافظات المملكة، كما "(37مادة )" والتقدم العلمي

38.)  

يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو "ووفقا لقانون الطفل،
مادة ) "مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي.

39) . 

أحد أهم أبواب قانون الطفل، حيث خصص لها العدد الأوفر  حماية الطفل من سوء المعاملةتمثل مسألة و 

 من أحكام القانون. ومن أهم التدابير المنصوص عليها:

مركز بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ينشأ بوزارة حقوق الإنسان والتنمية إنشاء  -
ى "مركز حماية الطفل" يضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل، الاجتماعية يسم

 .(43مادة ) والداخلية، والصحة، والتربية والتعليم.

على كل من وصل إلى علمه معلومات تتعلق بتعرض طفل لأي من التنصيص على واجب الإبلاغ  -

مركز حماية وهي كل من  (46مادة المختصة المحددة بالقانون )حالات سوء المعاملة إلى الجهات 

الجهات المسئولة بوزارات العدل والداخلية والصحة والتربية ، والنيابة العامة، ومراكز الشرطة، والطفل
 والتعليم.

تقييم وإيواء ومتابعة الطفل بهان وتشمل مركز حماية الطفل تحديد عدد من تدابير الحماية التي يتعهد  -
 وتنسيق الخدمات التي تقدم له ولعائلته من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك: الذي تعرّض لسوء المعاملة

 اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة. (1"

دراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية  (2

 واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.والاقتصادية والقانونية، 

متابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى الوالدين أو  (3

 المتولي رعايته.

توفير رعاية بديلة خارج العائلة لمن تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة،  (4

 بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي عليه من الوالدين أو المتولي رعايته. وذلك إذا كانت حياة الطفل مهددة

اتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته إلى أسرته  (5

بحالة طبيعية، بما في ذلك العلاج والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية والتعليمية وتنمية المهارات 
 تماعية ومهارات حماية الذات لدى الطفل ومعالجة الإدمان لدى الوالدين أو المتولي رعايته.الاج
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 (.50")مادة توفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة (6

تعتبر أعمال استدراج الأطفال واستغلالهم عبر ، "حماية الطفل من سوء المعاملةوفي سياق متصل ب
الإلكترونية "الإنترنت" وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة في أمور منافية للآداب العامة الشبكة 

 (.57" )مادة والنظام العام أو لا تتناسب مع أعمارهم، أعمالاً مجرّمة.

يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار كما "

 (.58" )مادة يه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.التعصب والكراهية ف

يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات من قانون الطفل، " (60)ووفقا للمادة 

 ".التي يكون الغرض منها سياسياً.

 

 (2014/  22)م، وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 2014مايو  19في الصادر )"قانون الطفل" في عمان 

 مادة، توزعت بين: 79فصلًا و 13تضمن "قانون الطفل" 

 (؛ 5إلى  1الفصل الأول "تعريفات وأحكام عامة" )المواد من  -

 ؛13إلى  6الفصل الثاني "الحقوق المدنية " )المواد من  -

 (؛24إلى  14الفصل الثالث "الحقوق الصحية " )المواد من  -

 (؛35إلى  25ماعية" )المواد من الفصل الرابع "الحقوق الاجت -

 (؛38إلى  36الفصل الخامس "الحقوق التعليمية" )المواد من  -

 (؛42إلى  39الفصل السادس "الحقوق الثقافية" )المواد من  -

 (؛50إلى  43الفصل السابع "الحقوق الاقتصادية" )المواد من  -

 (؛53إلى  51الفصل الثامن "حقوق الطفل المعاق" )المواد من  -

 (؛ 54ساءلة الجزائية" )المادة "المالفصل التاسع  -

 (؛59إلى  55الفصل العاشر "تدابير الحماية" )المواد من  -

 (؛65إلى  60الفصل الحادي عشر "آليات الحماية" )المواد من  -

 (؛76إلى  66الفصل الثاني عشر "العقوبدات والتعويضدات المدنيدة " )المواد من  -

 (.79إلى  77عشر "أحكام ختامية" )المواد من الفصل الثالث  -

بوجه عام منسجما مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل بشأن تعريدف الطفدل، وهدو" كدل  "قانون الطفل"جاء 
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كمدا جسدد "قدانون الطفدل" المبدادئ الأساسدية  إنسان لم يكمل الثامندة عشدرة مدن العمدر بدالتقويم المديلادي ".
ة حقوق الطفدل، وأكدد علدى أهميدة كفالتهدا. وجداءت مدواد القدانون لتفصدل عددداً الأربعة التي اعتمدتها اتفاقي

 من الأحكام والمبادئ في كل مجال من مجالات حقوق الطفل.

ففي الحقوق المدنية أكد القانون على حق الطفل بأن يكون له اسم يميزه، بحيث لا ينطدوي الاسدم علدى  -
داخل السلطنة والمواليد العمانيين خارج السدلطنة. كمدا كفدل حدق تحقير. والزم القانون الإبلاو عن المواليد 

 الطفل في أن تكون له جنسية منذ ولادته، وحقه في أن ينسب لوالديه، والتمتع برعايتهما.
وفي الحقوق الصدحية كفدل القدانون للطفدل الحدق فدي الرعايدة الصدحية الوقائيدة والعلاجيدة، وأن تكفدل لده  -

وى يمكدن بلوغده مدن الرعايدة الصدحية المجانيدة. وأشدار إلدى أهميدة إجدراء الكشدف الدولة التمتع بدأعلى مسدت
الطبي للدراغبين فدي الدزواج قبدل إبدرام عقدد الدزواج، كمدا الدزم القدانون بدأن تكدون للطفدل بطاقدة صدحية، وأن 

ة للطفل الحق في التطعيم بالأمصال، واللقاحدات الواقيدة مدن الأمدراض المعديدة مجانداً بالمؤسسدات الصدحي
 الحكومية.

أمدددا فدددي الحقدددوق الاجتماعيدددة، كفدددل القدددانون حدددق الطفدددل فدددي البقددداء والنمدددو فدددي كندددف أسدددرة متماسدددكة  -
ومتضددامنة وحقدده فددي الاحتفدداظ بعلاقددات شخصددية واتصددالات مباشددرة بصددورة منتظمددة معهمددا. والحددق فددي 

 الأساسي. الضمان الاجتماعي والانتفاع بخدمات دور الحضانة للطفل دون سن التعليم ما قبل
وفي الحقوق التعليمية كفل القانون للطفل الحق في التعليم المجداني فدي المددارس الحكوميدة حتدى إتمدام  -

 مرحلة التعليم ما بعد الأساسي. وألزم القانون التعليم للطفل حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
الثقافيدة فدي شدتى مجالاتهدا مدن أدب،  أما بشأن الحقوق الثقافية فقد كفل القدانون إشدباع حاجدات الطفدل -

وفنددون، ومعرفددة، وتددراث إنسدداني، وتقدددم علمددي حددديث، وربطهددا بقدديم المجتمددع، وأكددد علددى إنشدداء مكتبددات 
 وأندية خاصة للطفل في كل محافظات السلطنة.

ل وفي الحقوق الاقتصادية كفل القانون للطفل الحق في رعاية أمواله وتنميتها كما حظر اسدتغلال الطفد -
( الخامسدة عشدرة. وفدي حدال عمدل 15أو تسليمه للغير بقصد التسول، أو تشغيل أي طفل لم يكمدل سدن )

( الخامسة عشرة، ألزم القانون اتخاذ إجراءات ينبغدي علدى صداحب العمدل إجراءهدا 15الطفل الذي تجاوز)
ساعات، وغيرها ( ست 6كالكشف الطبي على الطفل مجاناً وألا تزيد ساعات العمل اليومي للطفل على )

 من الإجراءات.
كما كفل القانون حقوق الطفل ذي الإعاقة المقررة بموجب أحكام هذا القانون دون تمييز بسبب الإعاقة  -

. وفيمدا يتعلدق بشدأن المسداءلة الجزائيدة 63/2008وأحال الحقدوق الأخدرى لقدانون رعايدة وتأهيدل المعداقين 
الجددانح ومسدداءلته جزائيدداً، فقددد أحالهددا القددانون إلددى أحكددام للطفددل، أي معاملددة الطفددل المعددرض للجنددوح أو 

 قانون مساءلة الأحداث.
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 وحول تدابير الحماية، حظر القانون العديد من الأفعال، ومنها الآتي:
تجنيد الطفل إجبارياً في القوات المسلحة، أو تجنيده في جماعات مسلحة، أو إشراكه إشراكاً مباشراً فدي  -

 الأعمال الحربية؛

اختطداف، أو بيددع طفددل، أو نقددل عضددو مددن أعضددائه، واغتصدداب طفددل أو هتددك عرضدده أو التحددرش بدده  -
جنسددياً، أو حمددل، أو إكددراه طفددل علددى تعدداطي أي نشدداط جنسددي، أو اسددتغلاله فددي الدددعارة، أو غيرهددا مددن 

 الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية؛

 اعه للسخرة، أو إرغامه على أداء عمل قسرا؛استخدام طفل في تجارة الرقيق، أو إخض -
بيع التبغ والخمور والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للطفل، وحظر استغلال طفل فدي أمداكن إنتداج، أو  -

 بيع تلك المواد، أو الترويج لها.
القدددانون بحظدددر هدددذه الأفعدددال فقدددط، وإنمدددا أكدددد علدددى البعدددد التدددأهيلي والعلاجدددي، بحيدددث تع مدددل ولدددم يكتدددف ِّ

مؤسسات الدولة بكل السبل المتاحة على تأهيل الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشدكال العندف، أو 
 الاستغلال، أو الإساءة، وإعادة دمجه اجتماعياً.

 ، وحدد هذه الآليات كالآتي:وشرّع القانون آليات لحماية الطفل

غلال، والإسدداءة، علددى أن يكددون وهددي لجددان لحمايددة الطفددل مددن العنددف، والاسددت لجــان حمايــة الطفــل: أ(
لأعضدداء لجددان حمايددة الطفددل صددفة الضددبطية القضددائية فددي تطبيددق أحكددام هددذا القددانون. وتخددتص لجددان 
حمايددة الطفددل بتلقددي الشددكاوى والبلاغددات عددن أي انتهاكددات لحقددوق الطفددل، وعددن حددالات تعددرض الطفددل 

حدق فدي الإبدلاو عدن أي واقعدة تشدكل للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة. وقد كفل القانون لكدل شدخص ال
عنفداً ضددد الطفددل، أو اسددتغلالًا لدده، أو إسدداءة إليدده، أو انتهاكداً لأي حددق مددن حقوقدده. وأوجددب القددانون علددى 

 لجان حماية الطفل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المبلغ، وعدم الإفصاح عن هويته. 

ل الدذي تعدرض للعندف، أو الاسدتغلال، أو الإسداءة بددار كفل القانون إيدداع الطفد ب( دار الرعاية المؤقتة:
للرعاية المؤقتة وعلى أن يتم ذلك بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفدل، ويمكدن 
أن يعاد الطفل المودع بالدار إلى ولي الأمر بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره، وبعد تعهدد ولدي الأمدر كتابدة 

 برعايته.

وهو الموظف الدذي يعدين لمتابعدة الأطفدال المعرضدين للعندف أو الاسدتغلال أو  ندوب حماية الطفل:ج( م
 الإساءة والتدخل لحمايتهم.

ولضمان إعمال هذه الحقوق، تضمن القانون فصلًا خاصاً بالعقوبات والتعويضات المدنية بحيدث لا تخدل 
نص عليهدددا قدددانون آخدددر. وحددددد القدددانون العقوبددات المنصدددوص عليهدددا فدددي هدددذا القدددانون بدددأي عقوبددة أشدددد يددد
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مستويات لهذه العقوبات والتعويضات المدنيدة تتناسدب مدع حجدم الفعدل والضدرر الدذي لحدق الطفدل، وعلدى 
 أن تكون رادعاً لمن يرتكب أفعالًا تضر بحقوق الطفل كافة.

للائحدة التنفيذيدة ( من القانون والتي نصت على أن "يصددر وزيدر التنميدة الاجتماعيدة ا77وعملًا بالمادة )
لهددذا القددانون بعددد التنسدديق بشددأنها مددع الجهددات المعنيددة"، تددم الشددروع فددي وضددع مشددروع اللائحددة التنفيذيددة 
لقانون الطفل، والتي ستعين موادها على العمل بالقانون فدي العديدد مدن الجواندب المتعلقدة بالطفدل، وتعدزز 

 جوانب الرعاية والحماية وحفظ حقوق الطفل المختلفة.

 
 

  في دولة الإمارات العربية المتحدةقانون حقوق الطفل 
من القوانين الجديدة المتخذة في دولة الإمارات العربية المتحدة وذات الصلة بحقوق الطفل 

الذي دخل  (وديمة)بشأن قانون حقوق الطفل  2016لسنة  3الاتحادي رقم  القانون عامة 
( مادة، 75، حيث نظمت أحكامه في )2016يونيو  15حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 

( باب، أبرزت فيها حقوق أساسية للطفل.  ووفقاً للقانون، فإن السلطات 11فصلت في )
المختصة والجهات المعنية تحافظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل 

مال الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما تعمل على حماية الطفل من كل مظاهر الإه
  .والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي

ونص القانون أيضاً على أن للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه، 
بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة، وأتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه في 

 .وانين المعمول بهاما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود الق
ويحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي، أو إجراء غير قانوني في حياته أو داخل 
أسرته أو منزله، أو من خلال المراسلات، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته، وتكفل 

 .الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال، وفقاً للتشريعات السارية
ون تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، ويحظر القان

سواء بتخلي القائم على رعايته، عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، كما 
 .يحظر على القائم على رعاية الطفل، اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة
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ي تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، كما يحظر القانون استخدام طفل أو استغلاله ف
وإنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال إلى مواد إباحية، وحيازة مواد إباحية، أو 

نص قانون حقوق الطفل الجديد على  كما تحميلها وإرسالها عن طريق الشبكة العنكبوتية.
المعنية، بالتنسيق مع وزارة  آليات لحماية الطفل، حيث تعملا السلطات المختصة والجهات

تنمية المجتمع، على إنشاء وحدات لحماية الطفل، تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير 
حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، 
 اختصاصات هذه الوحدات وآليات عملها، والشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية

  .الطفل

وآليات  الخطة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأطفال( الصعوبات في مجال 4)فقرة 
 التنسيق

 )أ( الوضع الراهن

عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة من أجل  ناتجة عنصعوبات  عدة معظم الدول العربيةتواجه . 108
لجنة حقوق الطفل، في أعربت  وقد. وضعف آليات التنسيق تنفيذ حقوق الطفل على المستوى الوطني

اتفاقية  حولالنظر في التقرير الدوري الثالث لتونس الصادرة عقب المشار إليها أعلاه و ملاحظاتها الختامية 
إزاء غياب التنسيق بين شتى القطاعات المعنية بحماية الطفل وانعدام رؤية "...  عن قلقهاحقوق الطفل، 

 ".هيكلية شاملة لنظام حماية الطفل
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان فعالية المجلس الأعلى للطفولة بناء عليه، "...و 

في تنسيق أعمال حقوق الطفل ورصدها وتقييمها. وتؤكد اللجنة مجددا توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة 
الدولة الطرف على تقييم  الطرف جهودها لتعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية والولايات. كما تشجع

نظام حماية الطفل وترشيده، وضمان تنسيق أفضل بين شتى القطاعات المعنية بالطفل على جميع 
 .33"المستويات

م من تونس بموجب المادة التقرير  ولا نجد في. 109 الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس المقدَّ
النظر فيه من قبل لجنة حقوق الطفل في دورتها الرابعة  ازمعالتي كان مو حقوق الطفل من اتفاقية  44

                                                           
 .12و 11، الفقرتان 2010حزيران/يونيو  11-أيار/مايو CRC/C/TUN/CO/3  ،25راجع الوثيقة 33
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إجابة ، "19-وتم تأجيل ذلك إلى موعد لاحق بسبب جائحة كورونا "كوفيد 2020مايو أيار/والثمانين في 
مقنعة حول توصيات اللجنة، حيث اقتصر التقرير على ذكر بعض المعلومات المتعلّقة خاصة بإعداد 

تستهدف جميع الأطفال " والتي 2020-2016مية المندمجة لحماية الطفولة السياسة العمو "  مشروع
 من مزيدلول. الذين هم في حاجة إلى الحماية كالأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال والعنف والاستغلال

تضمن التقرير ما يفيد سعي التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الأطفال في خلاف مع القانون، 
المبرم بين وزارة العدل “ دعم إصلاح القضاء”مشروع  اللجنة الفنية ضمن توصياتمال "...الحكومة لإع

هيكل للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال الطفولة تحت إشراف  والخاصة ببعثوالاتحاد الأوروبي 
 اعداد وثيقة مرجعية حول تصور متكامل لنظام معلومات خاص بقضاء الأطفال بهدف، و وزارة العدل

تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الأطراف المعنية بقضاء الأطفال وتحسين متابعة الملفات لحسن 
 .34"اتخاذ القرار بما يتماشى والمصلحة الفضلى لهم

 )ب( المقترحات

لمنظّمات المجتمع البديل التّقرير يمكن في هذا الصدد الاستئناس بالتوصيات التالية المتضمنة في . 110
م من تونس بموجب المادة حو  المدني  44ل التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس المقدَّ

 :35من الاتفاقية

تفعيل المجلس الأعلى للطّفولة، وتوسيع نطاق العضوية فيه لتشمل منظّمات وجمعيات  :الأول المقترح
ا، وممثّلين منتخبين عن برلمان ناشطة في مجال الطّفولة على أن يتمّ وضع معايير موضوعية لانتخابه

 الطّفل.

تركيز ووضع آلية للتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالطّفولة على المستويين  :الثاني المقترح
الجهوي والوطني، على غرار اللجنة الجهوية للطّفولة بالمهدية، باعتبار الطّفولة مجال لتدخّل أطراف 

 متعدّدة حكومية ومدنية.

 

                                                           
م من تونس بموجب المادة راجع  34 ، من الاتفاقية 44التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس المقدَّ

CRC/C/TUN/4-6 ، 51-23الفقرات. 
م من التقريراجع  35 ر البديل لمنظمات المجتمع المدني حول التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس المقدَّ

 .21، الفقرة (2019سبتمبر أيلول/) من الاتفاقية 44تونس بموجب المادة 
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حرصاً من المجلس الاعلى : " 5201سنة لالرابع والخامس المدمج  لبنان ريرجاء في تق
للطفولة على الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالطفولة في القطاعين الرسمي 

لجنة تنسيقية تشمل كافة قطاعات حقوق الطفل)التشريع، الأطفال  13والأهلي، فقد شكل 
الإعلام، مشاركة الأطفال، الوقاية والحماية من العنف ذوي الإعاقة، الصحة، الثقافة و 

والإساءة، الأطفال المخالفين للقانون أو المعرضين لخطر الإنحراف، التربية، الطفولة 
المبكرة، البيئة الأسرية والرعاية البديلة، أطفال الشوارع، الأطفال اللاجئين، الحماية من سوء 

ع الوزارات، الجمعيات الأهلية، النقابات وعدد من إستخدام الإنترنت( تضم ممثلين عن جمي
الجامعات والخبراء في مجال الطفولة. تلعب هذه اللجان دوراً أساسياً كإطار تنسيقي 
وتشبيكي لكسب الدعم والتأييد حول توجهات وأهداف المجلس الأعلى للطفولة وكذلك 

 "    ة.المشاركة وتقديم الدعم الفني في إعداد الخطة الوطنية للطفول
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 الصعوبات في مجال آليات الرصد والمتابعة المستقلة( 5فقرة ) 

 )أ( الوضع الراهن

الدول العربية في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بغاية رصد الوفاء جلّ لم تتوفق  . 111
فل، في أعربت لجنة حقوق الط قدعلى سبيل المثال، فو . وضمان فعالية هذه الحقوق  طفلبحقوق ال

 عدم إزاء عن قلقها: "... 2010 حزيران/يونيو 11في الصادرة وملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه 
 حقوق  يخص ما في وولايتها وفعاليتهالحقوق الإنسان  العليا الهيئة استقلالية عن مفصلة معلومات توافر

 . "36..ز.الاحتجا أماكن في ابه القيام لها يحق التي الزيارات يخص ما في وكذلك الطفل،
وفي الباب السادس  2014كانون الثاني/يناير 27وقد تضمن الدستور التونسي الجديد المؤرخ في . 112

هيئة حقوق منه المتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة قسما فرعيا )القسم الثالث( أحدث بمقتضاه "
تحقق الهيئة الهيئة على أنه"...بهذا الخصوص ومن ضمن اختصاصات  128". وينص الفصل الإنسان

  ".في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية

أكتوبر تشرين الأول/ 29مؤرخ في  2018لسنة  51ساسي عدد الأقانون وتفعيلا لذلك، صدر ال .311
ة أعضاء يقدمون من تسعمنه،  28مجلسها، حسب الفصل  كون يت بهيئة حقوق الإنسانيتعلّق  2018

، يكون من ضمنهم بالضرورة، إلى ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة
خمسة أعضاء يمثّلون (، طبيبو  محام،و  قاض عدلي،و قاض إداري، جانب أعضاء معينين بالصفة )

يشترط في . كما حرياتالجمعيات المعنيّة طبقا لأنظمتها الأساسيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان وال
إلى جانب  –" مختص في حقوق الطفل" يكون من بينهم وجوباأن الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني 

 10عن م أقدميتهلا تقل -"الاجتماعي مختص في المجال الاقتصادي أو" و"مختص في علم النفس"
 .سنوات

، بإحداث لجان تراعى في تشكيلها تقوم الهيئة، لأداء مهامها من القانون، 41الفصل وبمقتضى . 411
إلى جانب لجان  ،"لجنة حقوق الطفل" مختلف مجالات حقوق الإنسان، على أن يكون من بينها وجوبا

لجنة مكافحة جميع و  لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،و  لجنة الحقوق المدنية والسياسية،أخرى مثل 
لجنة الحقوق البيئيّة و  ية والثقافية والتربية والتعليم،جتماعقتصادية والالجنة الحقوق الاو  أشكال التمييز،

 .لجنة القوات الحاملة للسلاحو  والتنمويّة،

                                                           
 .12، المرجع أعلاه، الفقرة  CRC/C/TUN/CO/3راجع الوثيقة 36
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المتعلق بإعادة تنظيم المجلس  76.15على القانون رقم  2018تمت المصادقة سنة  وفي المغرب. 115
 مائية لحقوق الإنسانلدى المجلس، في إطار مهامه الح القانون تحدثوفقا لهدا  الوطني لحقوق الإنسان

 : الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل
تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل -

 .الغير
 .ا والبت فيهاالقيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجته-
تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل -

 .شخص ترى فائدة الإستماع إليه
 37( المقترح: إنشاء آلية رصد ومتابعة مستقلة لحقوق الطفلب)

ض الدول في اتجاه إنشاء عن ارتياح خاص للخطوات التي قطعتها بعلجنة حقوق الطفل ر تعبّ . 116
مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الطفل وقائمة بذاتها، وذلك لخصوصية القضايا المتعلقة بهذه الفئة من 
الأشخاص، والذين يتطلب العمل معهم ولفائدتهم حرصا خاصا على تأمين احترام جملة من المبادئ، من 

وإذا تعذّر ذلك، يمكن  .حترام حساسية الأطفال"يؤمن ا بينها ما جاء بتوصية اللجنة بضرورة تأمين إطار "
 .لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان اكون تابعيلحقوق الطفل  فرعالاقتصار على إنشاء 

أية إشارة في الدستور التونسي لإحداث هيئة وطنية لحقوق الطفل مستقلة وقائمة بذاتها، ولم ترد . 117
دني المعنية، وغيرهم من مطفل ومنظمات المجتمع المثلما ناد بذلك الناشطون المدافعون عن حقوق ال
الندوة حول إحداث آلية مستقلة لحقوق الطفل التي تم المختصين في شؤون الطفولة، لدى مشاركتهم في 

والطفولة وكبار السن من قبل وزارة شؤون المرأة والأسرة  2012سبتمبر أيلول/ 29و 28تنظيمها يومي 
أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وممثلين عن المؤسسات وبمشاركة  بالتعاون مع منظمة اليونيسيف،

الحكومية وعن منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وجامعيين وخبراء 
في مجال إعمال تعزيز التدابير والآليات بخصوص ، وتم خلالها تبادل الآراء والتجارب تونسيين وأجانب

 وق الطفل وحمايتها وتأمين إعمالها على أرض الواقع. احترام حق

أن تقوم الدول يقترح مراعاة للاتجاه السائد اليوم في عدد من الدول، خاصة الأوروبية منها، و . 118
 .حقوق الطفل"أمين "، يمكن أن تتّخذ اسم إحداث آلية رصد ومتابعة مستقلة لحقوق الطفلالعربية ب

 
                                                           

الخاص بإحداث هيئة مستقلة لحقوق الطفل في تونس في شكل:"المفوض العام لحقوق راجع حاتم قطران، تقديم المقترح  37
(، منشورات 2012سبتمبر أيلول/ 29-28)تونس،  الطفلمستقلة لحقوق إحداث آلية  أشغال الندوة حولالطفل"، ضمن 

 .2014اليونيسف 
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 يواكب أحدث التجارب المقارنةتابعة مستقلة لحقوق الطفل )أولا( إنشاء آلية رصد وم

، أي قبل اعتماد 1981في النرويج منذ سنة  لحقوق الطفلأحدثت أول مؤسسة وطنية مستقلة . 119
. ثم سرعان ما نقلت هذه التجربة إلى عدة دول أوروبية، 1989نوفمبر  20اتفاقية حقوق الطفل في 

 European) الشبكة الأوروبية للموفقين من أجل الأطفال 1997 نيويو فتشكلت بمساعدة اليونيسيف في 
Network of Ombudsperson for Children- ENOC). 

وقد انضمت إلى هذه الشبكة في أول الأمر سبع دول أوروبية وهي: النمسا، بلجيكا، الدانمرك، . 120
أوروبا  من دولة 25اليوم ما لا يقل عن  اسلاندا، النرويج والسويد. ثم توسعت الحركة لتشمل اسبانيا،

منطقة البحر الكاريبي، إلى جانب بعض الدول في أمريكا الشمالية  عشر دولة من أمريكا اللاتينية و 15و
 )كندا( ونيوزيلندا، فيما لم يتم إنشاؤها في أية دولة عربية أو إفريقية.

نجد اختلافا في المصطلحات والتسميات المستعملة لهذه الآلية في تجارب الدول. ففي حين نجد و  .121
الأكثر انتشارا في الدول الأنجلو  ("Ombudsperson for Children")" أمين المظالم للأطفالمصطلح "

 أسماء عديدة مثل:منها، الفرنكوفونية الأخرى، خاصة سكسونية، اختارت الدول 

 ؛في فرنسا ("Défenseur des Enfants")" ع عن الأطفالالمداف" -

في التجمع الفرنسي  (" Délégué général aux droits de l’enfant")" المندوب العام لحقوق الطفل" -
 ؛ ببلجيكا

"( في  Garant des droits des Enfants et des adolescents" )"أمين حقوق الأطفال والمراهقين " -
 .إيطاليا

 والتعيين قواعد الإنشاء والاستقلاليةيا( )ثان

 وجوب إنشاء آلية الرصد والمتابعة لحقوق الطفل في شكل مؤسسة وطنية مستقلة (ألف
محدثددة فددي شددكل مؤسسددة وطنيددة مسددتقلة تتمتددع بالشخصددية الآليددة المقتددرح إنشدداؤها يقتددرح أن تكددون . 122

ضدمن المؤسسدات الوطنيدة المعنيدة بحقدوق الإنسدان القانونية والاستقلال المدالي، ممدا يكسدبها مكاندة سدامية 
 هي الاستقلالية أن الواضح منووالحريات، ويمكنها من ممارسة مهامها بالنجاعة والشمولية المطلوبتين. 

 وبالتدالي لحقدوق الطفدلالوطنيدة  المؤسسدة مشدروعية ومصدداقية فدي الزاويدة حجدر تشدكِّل التدي الصدفة
 فعاليتها.

 

http://www.ombudsnet.org/
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 توحة وشفافة ومحددة بوضوحتعيين مفمعايير باء( 
شأنهم شأن أعضاء باقي الهيئات –أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الطفل  يعمل أن ينبغي .123

دة لمدة -الوطنية المستقلة  المجتمع منظمات جانب والتمثيلية من أمين الترشيحكما يتعين تبوضوح.  محدَّ
 . المدني

 أعضاؤها سسة الوطنية لحقوق الطفل أن يتمتعالمؤ  يجب لتأمين فعاليةوفي سياق متّصل، . 124
الإنسان وحقوق الطفل  حقوق  مجال في الخبرة ذلك في بما اللازمة، المهنية وموظفوها بالمهارات

 هذا التعيين تحقيق وإجراءات العضوية معايير تكفل أن والاختصاصات الأخرى ذات الصلة. وينبغي
 على والموظفين والتأهيل للأعضاء التدريب بأعمال قيامال الضروري  من سيكون  نفسه الوقت وفي الهدف.
اسة مع القضايا للتعامل والموظفين الأعضاء لتأمين إعداد وخاصة السواء،  .خبراتهم نطاق خارج الحسَّ

 صلب القانون  لمؤسسة الوطنية لحقوق الطفل( تحديد صلاحيات واسعة لثالثا)

 المؤسسدة الوطنيدة لحقدوق الطفدلعلدى صدلاحيات  التنصيص صدراحة صدلب القدانون المقتدرحيقترح . 125
 وذلك بتأهيلها للقيام بما يلي:

إبداء الرأي في الاستشارات المعروضة عليهدا مدن مسدائل تهدم ممارسدة حقدوق الطفدل وحمايتهدا ودعمهدا،  -
 في مهامها واختصاصها؛ تندرجبأية مسألة  مباشرةمع إمكانية التعهد 

حقددوق الطفددل علددى الصددعيد الددوطني، بمددا فددي ذلددك الاقتراحددات الكفيلددة  تقددديم الاقتراحددات الكفيلددة بدددعم -
 بروتوكولاتها الاختيارية؛بتعزيز ملائمة التشريع والممارسات الوطنية لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل و 

مساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل في القوانين والسلوكيات والمساهمة في نشر  -
قوق الطفل وذلك عبر جمع المعلومات وإنجاز البحوث والدراسات وتنظيم الندوات الوطنية والدولية ثقافة ح

 وإعداد المنشورات وتوزيع المطبوعات وتقديم المحاضرات في مجال حقوق الطفل؛
المسدداهمة فددي إبددداء الددرأي حددول التقددارير الدوريددة التددي يتعددين تقددديمها أمددام لجنددة حقددوق الطفددل بموجددب  -
اتفاقيدددة حقدددوق الملحقدددين ب 2000البروتوكدددولين الاختيدددارين لسدددنة صدددادقة علدددى اتفاقيدددة حقدددوق الطفدددل و الم

 الطفل؛

متابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل، وعندد الاقتضداء تقدديم مقترحدات تهددف  -
 يها؛إلى الاستفادة من هذه الملاحظات وإلى التطبيق التدريجي للتوصيات المتضمنة ف

التعدددداون مددددع المؤسسددددات التابعددددة لمنظمددددة الأمددددم المتحدددددة ومنظمددددة اليونيسدددديف والمؤسسددددات الإقليميددددة  -
 والمؤسسات الوطنية المختصة بمجالات تعزيز حقوق الطفل وحمايته 
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 إعداد تقارير وطنية دورية عن وضع حقوق الطفل والقيام بنشرها وتوزيعها. -

 وتقصي الحقائق وى قبول العرائض والشكاال ( تحديد صلاحيات صريحة في مجرابعا)

العددددرائض  قبددددولفددددي مجددددال التنصدددديص صددددراحة صددددلب القددددانون علددددى صددددلاحيات صددددريحة يقتدددرح . 126
بعدض صدور الانتهداك أو الإخدلال بحقدوقهم، خاصدة عدن الأطفدال أو مدن يمدثلهم بشدأن  الصدادرة وى والشكا
للدولدة أو الجماعدات المحليدة أو المؤسسدات الموجهدة ضدد أيدة جهدة رسدمية تابعدة وى العدرائض والشدكامنها 

ومهدام بقيدة الهيئددات  المؤسسدة الوطنيدة لحقدوق الطفددل، وذلدك فدي إطددار يجندب التدداخل بدين مهددام العموميدة
 الوطنية ذات الاختصاص ويساهم في تأمين التنسيق والتكامل بينها. 

 عمومية تقوم بوظائف التي ةالخاص العمومية والهيئات الهيئات ضد الشكاوى  تلقي على القدرة (ألف

تشمل جميع  .الشكاوى  مع للتعامل واسعة للمؤسسة الوطنية لحقوق الطفل سلطات يكون  أن ينبغي. 127
 .بحقوق الطفل الصلة ذات العمومية السلطات

التي  الخاصة الهيئات إجراءات عن الشكاوى  تلقي وتشمل ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الطفل أيضا
 الصحية والأنشطة والخدمات الأساسية المرافق تشغيل مثل عمومية وظائف عن اتتباشر مسؤولي

 .التعليمية

  مباشرة بصورة متأثرة غير أطراف من الشكاوى  تلقي على القدرة (باء

 من مجموعة واسعة من شكاوى  تلقي للمؤسسة الوطنية لحقوق الطفل القدرة على يكون  أن ينبغي. 128
 مباشراً. تأثراً  وأولياء الأمور وكذلك الأشخاص غير المتأثرين الشكاوى  صحابأ تشمل الأطفال الأطراف،

عن  نيابة الشكاوى  المعنية بقضايا حقوق الطفل بتقديم المدني المجتمع لمنظمات خاصة السماح وينبغي
 .ممثليهم أو المباشرين الضحايا من مسبقة موافقة على حصولها الأطفال وذويهم شريطة

 مناسب وقت في الشكاوى  على الردّ  (جيم

د أن ينبغي. 129  بالمرحلة ولإبلاو الأطراف الشكاوى  مع للتعامل نهائية مواعيد الداخلية الإجراءات تحدِّّ
م ضدها السلطات التي مطالبة بالتحديد وينبغي .الشكوى  إليها وصلت التي م بأن الشكاوى  تقدَّ ليا ردّاً  تقدِّّ  أوَّ
 معيَّنة. زمنية فترة غضون  في
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 وتقديم الأدلة بالشهادة الإدلاء على الشهود لإجبار التمتع بصفة الضابطة العدلية وبسلطة قانونية (الد
 وسلطة دخول الأماكن

 على الشهود لإجبار قانونية صلاحياتالمؤسسة الوطنية لحقوق الطفل تتوفر لرئيس  أن ينبغي. 130
 الأماكن.  إلى الدخول سلطة على المؤسسة حصول جانب إلى الأدلة أمامه وتقديم المثول

 حماية الأطفال الضحايا والشهود سلطة (هاء
 القانونية تأثرهم بالإجراءات يحتمل الذين الأطفال الإجراءات السارية حقوق  تراعي أن ينبغي. 131

 أو الجرائم ضحايا للمؤسسة الوطنية لحقوق الطفل، وخاصة منهم الأطفال المتصلة بالشكاوى المقدمة
 والاقتصادي، الجنسي والاستغلال لي،نز الم والعنف الاعتداء، ضحايا الأطفال مثل يها،عل الشهود

 المبادئ وجه أكمل على الاعتبار في تأخذ وأن الجرائم، هذه على والشهود والاتجار، والاختطاف
 ها المرفقةعلي والشهود ضحايا الجريمة بالأطفال المتعلقة الأمور في العدالة بشأن المتحدة للأمم التوجيهية

 (. 2005/20والاجتماعي) الاقتصادي لسلمجا بقرار

المؤسسة  وينبغي أن تتمتع الشهود.الأطفال الضحايا و  لحماية مضمونة برامج تنظيم وينبغي. 132
الطفل  حقوق  انتهاكات عن التحقيق موضع المسؤولين بوقف الوطنية لحقوق الطفل بسلطة تقديم التوصية

 وينبغي مقدمي الشكاوى. أو الشهود على السلطة من الموظفين هؤلاء حرمان ئذعند العمل، بما يكفل عن
 .بالتحقيق مساس أي بدون  ذلك يكون  أن

 ا( آليات العمل والصلاحياتخامس)

على  المؤسسة الوطنية لحقوق الطفلبإحداث التنصيص صراحة صلب القانون المتعلق يقترح . 133
 بما يلي:  أحكام تخولها، في إطار مهامها، للقيام

الاستماع إلى أي شخص والحصول على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في  -
 اختصاصاتها؛

 إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات العاملة مع ومن أجل الأطفال -

 يما للتعريف بارائها وتوصياتها.مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال أي جهاز صحافي لاس -

السلط العمومية بأن تقدم للمؤسسة أحكام تلزم  على كما يقترح التنصيص صراحة صلب القانون . 134
الوطنية لحقوق الطفل التسهيلات الضرورية لتيسير اضطلاعها بمهامها وتمكينها من الاطلاع على 

ون، وغير ذلك من آليات العمل الأخرى التي يتم الوثائق التي تطلبها عدا ما استثني بنص خاص في القان
 التعرض لها في القانون.
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دراسة حالات : وجوب إعادة تخيل المستقبل لكل طفل -الثاني الجزء
 وقضايا دالّة

بالرغم من التقدم المحرز والجهود المبذولة في عدد من الدول العربية، فقد أعربت لجنة حقوق . 135
امية الصادرة عقب مناقشة التقارير الدورية المقدمة من قبل هذه الدول، عن الطفل، في ملاحظاتها الخت

وهي ليست – بعض القضايا الدالة المتعلقة بالمسائل المثيرة عادة أكثر للجدلانشغالها بخصوص 
الصعوبات المعترضة في مجال احترام جملة من المبادئ العامة لحقوق والتي تجد أساسها في  –حصرية
حقوق الطفل في علاقاته بمختلف الأطراف المؤثرة في حياته مما ينعكس على ، (الأوللب مطال)الطفل 

الشراكة في المسؤوليات بين الوالدين وما يقتضي ذلك من وجوب تعزيز  البيئة الأسريةونموّه، وأوّلها 
مطلب ال)ناحية من  ،الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بمن فيهم للأطفالداعمة تهيئة بيئة أسرية و 

، والبيئة الاجتماعية الواسعة والواجبات المحمولة على الدولة والمجتمع بأسره، من أجل احترام (الثاني
 . (الثالثمطلب ال)حقوق الطفل والنهوض بها وحمايتها، من ناحية أخرى 
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 المبادئ العامة لحقوق الطفل الأول:مطلب ال

 من الاتفاقية( 2دة عدم التمييز بين الأطفال )الما (1)فقرة 

تحتدرم الددول الأطدراف الحقدوق الموضدحة  -1" مدن اتفاقيدة حقدوق الطفدل علدى أنده: 2تنص المادة . 136
فدي هدذه الاتفاقيدة وتضددمنها لكدل طفدل يخضدع لولايتهددا دون أي ندوع مدن أندواع التمييددز ، بغدض النظدر عددن 

هم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنس
ثني أو الاجتماعي ، أو ثروتهم ، أو عجزهم ، أو مولددهم ، أو أي وضدع أو غيره أو أصلهم القومي أو الا

 آخر.
و العقاب أتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز  -2

والددي الطفدل أو الأوصدياء القدانونيين عليده أو أعضداء الأسدرة ، أو أنشدطتهم أو القائمة علدى أسداس مركدز 
 ".آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

يحكم كل الحقوق المقررة للأطفال، وقد سيق إقراره في أبدرز الأدوات ويمثل هذا المبدأ مبدآ محوريا . 137
 الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها:

 (، 2والمادة  1)المادة  قوق الإنسانالإعلان العالمي لح -

 (،24والمادة  1، فقرة 2)المادة  العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةو  -

 (،3، فقرة 10والمادة  2، فقرة 2المادة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )بالحقوق العهد الخاص و  -

المسداواة فيمدا يتعلدق بجنسدية - 3، فقدرة 9مدادة الجميع أشدكال التمييدز ضدد المدرأة )على  القضاءاتفاقية و  -
نفددس الحقددوق والمسددؤوليات كوالدددة، بغددض النظددر عددن حالتهددا الزوجيددة، -، د 1، فقددرة 16والمددادة -الأطفددال

نفددس الحقددوق والمسددؤوليات فيمددا يتعلددق بالولايددة -، )و( 1، فقددرة 16والمددادة -طفددالالأفددي الأمددور المتعلقددة ب
 (.فالوالقوامة والوصاية على الأط

ولعل الإضافة الأساسية التي جاءت بها اتفاقيدة حقدوق الطفدل هدو تأكيددها أن ضدمان عددم التمييدز . 138
بين الأطفال لا يقتصر على حظر مختلف أنواع التمييز القائمة في القانون أو النظم الإدارية المعمدول بهدا 

المسداواة الحقيقيدة  لبرامج الخاصة بتدأمينوإنما أيضا دعوتها الدول الأطراف إلى اتخاذ جملة من التدابير وا
في الانتفاع بالحقوق الواردة في الاتفاقية بين جميع الأطفال، بغدض النظدر عدن أصدل الدولادة، أو الجدنس، 

 أو الوضع الاجتماعي للطفل، أو الإعاقة، أو غير ذلك من الاعتبارات.

مبدأ عدم مجال إعمال وبات في صع عدة -بصفة متفاوتة بلا ريب– العربيةدول جل الواجه وت. 139
التمييز ضد الفتيات، والتمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار التمييز، خاصة فيما يتصل بكل من 
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والتمييز ضد الأطفال الذين يعسشون في ظل الفقر، الأطفال ذوي الإعاقة، الزواج الشرعي، والتمييز ضد 
 .التمييز ضد الأطفال الأجانبو 

في دول مختلفة تا من بينها اختيار كل من الجزائر  لصعوباتلهإه اة نير حصرية أمثلوفيما يلي 

والبورين والمغرب وقطر والسعودية وتون  عل  سبيل الإكر فقط، علما بأم دول أخرى تواجه أيضا 

ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب في صعوبات في هإا المجال، مثلما أعربت عن ذلك لجنة حقوق الطفل 

 كل من:في  النظر

 ؛38التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخام  للأردم -

 ؛39التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إل  الرابع للعراق -

 ؛40التقرير الدوري الثاني لل ويتو -
 ؛41التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع لعمامو -

 ؛42للبنام دوريين الرابع والخام التقرير الجامع للتقريرين ال -

 ؛43لمصر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع -

 .44لليمنالتقرير الدوري الرابع و -

 تونس
 يونيو 11في لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة  أعربت. 140

 التمييز عدم مبدأ انعكاس عدم"... إزاء لتونس، عن قلقها عقب النظر في التقرير الدوري الثالث، 2010
 الأطفال ضد التمييز يتناول الذي القانوني الإطار تطبيق وعدم حماية الطفل، مجلة في كافياًانعكاسا 

 ". معينة لفئات الواقع بالنسبة في كاملا تطبيقًا
 ومددى الخددمات إلدى الأطفدال وصدولب يتعلدق فيمدا الاخدتلال أوجده إزاءكمدا أعربدت اللجندة عدن قلقهدا "...

 النحو هذه على الاختلال أوجه وتبرز ة. والريفي الحضرية تمعاتلمجا وبين المناطق، مختلف بين توافرها

                                                           
 .81-15 اتالفقر ، 2014تموز/يوليو  8،  (CRC/C/JOR/CO/4-5) راجع الوثيقة 38
 .20-17، الفقرتان 2015 آيار/مارس 3، (CRC/C/IRQ/CO/2-4)الوثيقة  راجع 39

 .28و 27، الفقرتان 2013أكتوبر  تشرين الأول/ 29، (CRC/C/KWT/CO/2) راجع الوثيقة 40
 .26و 25، الفقرتان 2016 آذار/مارس 14، (CRC/C/OMN/CO/3-4) الوثيقة راجع 41

 .14 ةالفقر ، 2017حزيران/يونيو  22، (/CO/4/LBNCRC/C-5) راجع الوثيقة 42
 .35و 34الفقرتان ، 2011تموز/يوليو  15(، CRC/C/EGY/CO/3-4راجع الوثيقة ) 43
 .30و 29، الفقرتان 4201 شباط/فبراير 25، (/CO/4/YEMCRC/C) الوثيقة راجع 44
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 الإنمائيدة الأهدداف بلدوو دون  يحدول حدد إلدى والاجتماعيدة، الديمغرافيدة المؤشدرات مدن طائفدة فدي المتجلدي
 .المحلي" المستوى  على للألفية

الزوجية، رحبت اللجنة  إطار خارج المولودين الأطفال ضد صعيد آخر وبخصوص التمييز وعلى. 141
 وفقًا إطار الزوجية، خارج المولودين الأطفال ضد للتمييز للتصدي المتخذة التدابير عن بالمعلومات "...

 التمييز، من النوع هذا استمرار إزاء "... ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها ". ...للجنة السابقة للتوصيات
 الأطفال على سلباً يؤثر ما السلبية، الاجتماعية المواقف جراء العازبات الأمهات ضد التمييز شأن شأنه
 المولودين الأطفال قتل وحالات الأطفال عن التخلي معدلات ارتفاع بينها من مظاهر في يتبين مثلما
 ".الزوجية إطار خارج

أعربت مع ذلك عن فقد الاتفاقية،  من 2 المادة على تحفظها الدولة بسحب اللجنة رحبت حين وأخيرا وفي
 المتعلقة المسائل في والفتاة المرأة  ضد بالتمييز تسمح تزال لا الشخصية الأحوال مجلة لأن"...  قلقها

 والأطفال بالتبني الأطفال حقوق  على صراحة ينصّ  لا القانون  لأن القلق اللجنة يساور كما بالميراث.
 . "الميراث أو الخلافة في سواء الزوجية إطار خارج ودينالمول

الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها الداخلية لضمان إلغاء الأحكام التمييزية وبناء عليه، "تحثّ اللجنة 
من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على  2التي تمس حقوق الفتيات في الإرث، وذلك وفقاً للمادة 

التمييز ضد المرأة. كما توصي اللجنة بتعديل التشريعات الوطنية كي تضمن صراحةً تمتع جميع أشكال 
الأطفال بالتبني والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية بنفس حقوق الإرث التي يتمتع بها الأطفال 

 .45"المولودون في إطار الزوجية

لجنة الحريات الفردية ، تقدّمت وفضلا عن توصيات لجنة حقوق الطفل المشار إليها أعلاه. 142
، 2017 غسطسأ آب/ 13المؤرخ في  2017لسنة  111والمساواة، المحدثة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 

. الحريات الفردية والمساواة في تونس وآفاق تطويرها في المستقبلإلى رئيس الجمهورية حول وضع بتقرير 
ها أن تعزز حقوق الأطفال وحرياتهم وتؤمن قدرا أكبر أرضية جديدة من شأن -بوجه عام–تقريرهذا اليمثل 

، الجنسية المساواة بين الأطفال في بما في ذلك خاصة المسائل المتعلقة بكل من، من المساواة بينهم
 المساواة بين الأطفال بصرف النظر عن أصل الولادة.، و المساواة بين الأطفال وقواعد الميراثو 

 

 

                                                           
 .29-21، المرجع أعلاه، الفقرات (CRC/C/TUN/CO/3) راجع الوثيقة 45

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 الجزائر
 التقرير الجامعفي ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في لجنة حقوق الطفل أعربت . 143

إزاء استمرار العمل بالأحكام القانونية التي تميز ضد .عن قلقها".. للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر
. وتعرب اللجنة أيضاً 2005 الفتيات والنساء من قبيل تلك المتعلقة بالميراث والواردة في قانون الأسرة لعام

طرف لتغيير المواقف والسلوكيات المجتمعية التمييزية عن قلقها لمحدودية التدابير التي اتخذتها الدولة ال
وتلك القائمة على السلطة الأبوية وكذلك القوالب النمطية الخاصة بأدوار الجنسين. وتكرر اللجنة كذلك 
الإعراب عن قلقها إزاء استمرار التمييز بحكم الواقع الذي يواجهه الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين 

لفقر والأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال العاملين والأطفال المخالفين يعيشون في ظل ا
 ".للقانون وأطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية وأطفال اللاجئين من الصحراء الغربية

 تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:وبناء عليه، "...
سيما الأحكام التي تتعلق  لقانونية التي تنص على التمييز ضد الفتيات والنساء، ولا)أ( إلغاء الأحكام ا

 بالميراث؛ 
)ب( اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإلغاء التمييز المجتمعي ضد النساء والفتيات عن طريق وضع برامج 

م بما يتمشى مع تثقيفية عامة تشمل تنظيم حملات بالتعاون مع قادة الرأي والأسر ووسائط الإعلا
 (؛28، الفقرة CEDAW/C/DZA/CO/3-4)اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )توصيات 

اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك الأشكال المتعددة من )ج( 
مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة  التمييز ضد جميع فئات الأطفال المستضعفين، وتنفيذها بالتعاون مع

تكون  وبإشراك جميع قطاعات المجتمع من أجل تيسير سبل التغيير الاجتماعي والثقافي وتهيئة بيئة مواتية
 .46..."داعمة للمساواة بين الأطفال

 السعودية
في أعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر . 144

لأن الدولة الطرف، على عن شعورها بقلق عميق "...التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع للسعودية 
الرغم من التوصيات المتكررة المقدمة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ما زالت لا تعترف بالبنات 

في الممارسة وإخضاعهن صاحبات حقوق كاملات وتواصل التمييز على نحو خطير ضدهن في القانون و 
لنظام وصاية الذكور الذي يشترط موافقة وصي ذكر لتمكينهن من التمتع بمعظم الحقوق الواردة في 
الاتفاقية، لا سيما الحقوق في حرية التنقل والوصول إلى العدالة والتعليم وخدمات الرعاية الصحية 
                                                           

 .30و 29، الفقرتان 2201 ليويو تموز/ 81، (C/DZA/CO/3/CRC-4) الوثيقة راجع 46
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اً إزاء التمييز بين الأولاد والبنات في والحصول على وثائق الهوية وحقوق أخرى. واللجنة منشغلة أيض
 "".تطبيق مفهوم "الحياء

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزامها بعدم استخدام المواقف التقليدية أو التاريخية وبناء عليه، "...
ع الحقوق أو الدينية أو الثقافية لتبرير انتهاكات حق البنات في المساواة أمام القانون وفي التمتع بجمي

الواردة في الاتفاقية على قدم المساواة مع الأولاد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد النظر على 
سبيل الأولوية في تشريعاتها وممارساتها بغية ضمان الاحترام الكامل للمساواة بين البنات والأولاد، وأن 

معين على البنات. وينبغي للدولة  تنهي في هذا الصدد نظام وصاية الذكور وتكف عن فرض لباس
الطرف إيلاء الأولوية لاعتماد استراتيجية شاملة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد البنات 
والتصدي للقوالب النمطية الجنسانية السلبية المستمرة التي تفضي إلى التمييز ضد البنات والعنف بهن. 

المجتمعيين والزعماء  الجهود في إطار تعاون وثيق مع القادةوتكرر اللجنة توصياتها بأن تابذل تلك 
 ."(28، الفقرة CRC/C/SAU/CO/2الدينيين، ومع الأطفال أنفسهم )انظر الوثيقة 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء  وبناء عليه، "...
أساس كان ضد جميع فئات الأطفال المتأثرة بالتهميش أو  على التمييز القانوني والفعلي على أي

 .47"الحرمان
القاضي بالتاكيد على الجهات  17/4/2017تاريخ  33322الامر السامي غير ان المملكة اصدرت 

عند تقديم الخدمات لها  او انهاء الاجراءات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي امرها 
ما ان المملكة طرف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري بموجب الخاصة بها ك

نظام حماية الطفل بمرسوم ملكي كما اصدرت المملكة 1997  /21/8تاريخ  12المرسوم الملكي رقم م/
تاريخ  52ونظام الحماية من الايذاء بمرسوم ملكي رقم م/ 26/11/2014تاريخ  14رقم م /

 31/3/2018تاريخ 96مكافحة جريمة التحرش بمرسوم ملكي رقم م/ونظام  21/9/2013

 قطر
عقب النظر في التقرير الختامية الصادرة  في الملاحظات في حين رحّبت لجنة حقوق الطفل. 145

الدولة الطرف في اتخاذها لتوفير التعليم الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لقطر بالإجراءات التي شرعت 
لأنهن لا يزلن ات وتحسين سلامتهن وحمايتهن من العنف، أعربت اللجنة عن شعورها بالقلق "...للفتي

يتعرضن للتمييز الجنساني المتعدد الأشكال منذ مراحل الحياة الأولى وطوال مرحلة الطفولة والمراهقة 

                                                           
 .18-15ات ، الفقر 6120 أكتوبرتشرين الأول/ 25، (CRC /C/ SAU/CO/3-4) الوثيقةراجع  47
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ما في ذلك مع القيادات بسبب استمرار المواقف والأعراف الضارة والتقليدية، وأنه لم تابذل جهود ممنهجة، ب
 ".الدينية وصناع الرأي ووسائط الإعلام، لمكافحة المواقف والممارسات التمييزية وتغييرها

 تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:وبناء عليه، " 
)أ( رسم استراتيجية شاملة، بما في ذلك تحديد واضح للأهداف وإنشاء آلية للرصد، لتعديل المواقف 

 السلبية والقوالب النمطية الراسخة التي تنطوي على تمييز في حق الفتيات والقضاء عليها؛ والممارسات
)ب( الاضطلاع بهذه الجهود بالتنسيق مع عدد كبير من أصحاب المصلحة، خاصة الفتيات، وإشراك 

 ة؛جميع شرائح المجتمع، لتيسير التغيير الاجتماعي والثقافي وتهيئة بيئة تمكينية ترسّخ المساوا 
)ج( رصد هذه الجهود وإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المحددة، وإدراج تقييم 

  ".للنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل
لأن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وفي سياق متصل أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها "... 

 ".العمال المهاجرين لا يزالون يتعرضون للتمييز في الدولة الطرف والأطفال ذوي الإعاقات وأطفال
( وتدعو الدولة ٢٦، الفقرة 2CRC/C/QAT/CO/تكرر اللجنة توصيتها السابقة )انظر  وبناء عليه، "...

الطرف إلى اعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز القانوني والفعلي على أي أساس كان 
جميع الأطفال، مع إيلاء اعتبار خاص للأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال ذوي وفي حق 

 .48"الإعاقات وأطفال العمال المهاجرين

 المغرب
رحبت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في . 146

لمغرب، بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف أثناء جلسة ل التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع
مناقشة التقرير ومفاده اعتزام الدولة اتخاذ تدابير فورية لتأمين عدم ذكر مصدر ولادة الأطفال المولودين 

 خارج إطار الزواج في وثائق هويتهم.  ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء: "
طفال المولودين خارج إطار الزواج، بحكم القانون وبحكم الواقع، بما في ذلك )أ( التمييز ضد الفتيات والأ

 في المجالات المتصلة بالأحوال الشخصية )مثل اسم العائلة والميراث(؛ 

 )ب( استمرار الفوارق بين مختلف المناطق وبين المناطق الريفية والحضرية؛ ...
 ....")د( استمرار التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة

 وبناء عليه، تحث اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي: "...
                                                           

 .16-31 ات، الفقر 2017يونيو حزيران/ 22، (CRC/C/QAT/CO/3-4) راجع الوثيقة 48
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وإزالة أي تنصيص من  99-37من القانون رقم  16من المادة  7أ( الإسراع بالتعديل بدون تأخير للفقرة  
 مستندات الهوية، يمكن أن يفضي إلى تحديد ظروف ولادة الأطفال خارج إطار الزواج؛ 

قانونية لا سيما تلك الواردة في "قانون الأسرة" التي تميز ضد الفتيات والأطفال )ب( إلغاء جميع الأحكام ال
 المولودين خارج إطار الزواج 

)ج( ضمان أن "السياسة المتكاملة" المتعلقة بالأطفال والتي يجري حاليا وضعها تتضمن عناوين أساسية 
أو حرمانا، ولا سيما مختلف أنواع  جة وضعية الأطفال في الحالات الأكثر تهميشاً لوذات أولوية لمعا

التمييز الذي تعاني منه الفتيات، والأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية 
 .49"والنائية.

 

                                                           
 .25و 24، الفقرتان 2014سبتمبر أيلول/ 19، (CRC/C/MAR/CO/3-4) راجع الوثيقة 49
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 من الاتفاقية( 3)المادة مصلحة الطفل الفضلى  (2)فقرة 

فدي جميدع الإجدراءات التدي  : "مدن اتفاقيدة حقدوق الطفدل فدي فقرتهدا الأولدى علدى أنده 3تنص المادة . 147
تتعلددددق بالأطفددددال، سددددواء قامددددت بهددددا مؤسسددددات الرعايددددة الاجتماعيددددة العامددددة أو الخاصددددة، أو المحدددداكم أو 

 ".السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى
طفددال، بدددل هدددو يعددد منظومدددة أخدددلاق بددددآ محوريددا يحكدددم كدددل الحقددوق المقدددررة للأويمثددل هدددذا المبدددأ أيضدددا م

تقتضي ترجيح مصالح الطفل الفضلى على كل الاعتبدارات الأخدرى، مهمدا كاندت أهميتهدا ودرجدة الاعتبدار 
 التي تحتلها ضمن منظومة القيم والتقاليد السائدة في المجتمع. 

لطفددل فددي إيددلاء المتعلِّددق بحددقّ ا (2013) 14التعليددق العددام رقددم قددد بينددت لجنددة حقددوق الطفددل فددي ل .148
لمصدددالح الطفدددل  الاعتبدددار الأولأن إيدددلاء  50(3مدددن المدددادة  1الاعتبدددار الأول لمصدددالحه الفاضدددلى )الفقدددرة 

الفضلى إنمدا يمثدل فدي ذات الوقدت حقدا ومبددآ وقاعددة إجرائيدة، بمدا يجعدل منده مفهومدا ثلاثدي الأبعداد علدى 
 النحو التالي:

راً أم أنثدى، فدي تقيديم مصدالحه الفضدلى وإيدلاء الاعتبدار )أ( حق أساسي: وهو حق الطفل، سواء أكان ذك" 
الأول لها عندما تبحث المصالح المختلفة للتوصل إلى قرار بشأن المسألة المطروحة، وضمان إعمدال هدذا 
الحددق كلمددا اتخددذ قددرار بشددأن طفددل مدّدا أو بشددأن مجموعددة مددن الأطفددال المحددددي الهويددة أو غيددر المحددددي 

التدددي تفدددرض التزامددداً جوهريددداً علدددى الددددول )التنفيدددذ  3مدددن المدددادة  1عدددام. والفقدددرة  الهويدددة أو الأطفدددال بوجددده
 الذاتي( تنطبق مباشرة ويمكن الاحتجاج بها أمام المحكمة؛

)ب( مبدددأ قددانوني تفسدديري أساسددي: عندددما يكددون هنددداك أكثددر مددن تفسددير للحكددم القددانوني فينبغددي أن يقدددع 
ل الفضدلى بشددكل أكثددر فعاليددة. وتددوفر الحقددوق المكرَّسددة فددي الخيدار علددى التفسددير الددذي يخدددم مصددالح الطفدد

 الإطار اللازم للتفسير؛ ةها الاختياريتالاتفاقية وفي بروتوكولا
مجموعدة محدددة الهويدة مدن  )ج( قاعدة إجرائية: كلما اتخذ قرار يكون له تأثير علدى طفدل محددد الهويدة أو

اتخداذ القدرار تقييمداً للتدأثير المحتمدل )الإيجدابي أو الأطفال أو الأطفال بوجه عدام، فيجدب أن تشدمل عمليدة 
السلبي( المترتب على القرار على الطفل أو على الأطفال المعنيين. ويقتضي تقييم مصالح الطفل الفضلى 

                                                           
مددن المددادة  1( المتعلِّددق بحددقّ الطفددل فددي إيددلاء الاعتبددار الأول لمصددالحه الفاضددلى )الفقددرة 2013) 14التعليددق العددام رقددم  50
، الوثيقدددددددددة (2013شدددددددددباط/فبراير  1-كدددددددددانون الثاني/ينددددددددداير  14اعتمدتددددددددده اللجندددددددددة فدددددددددي دورتهدددددددددا الثانيدددددددددة والسدددددددددتين )(، 3
(CRC/C/GC/14). 
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ر اتخدداذ القددرار يجددب أن يثبددت أن حددق الطفددل قددد  وتحديدددها ضددمانات إجرائيددة. وإضددافة إلددى ذلددك، فددإن مبددرِّّ
 .51" ...روعي بشكل صريح

حدقّ الطفدل فدي إيدلاء الاعتبدار احتدرام صدعوبات حقيقيدة فدي مجدال  العربيدةدول الدواجه عدد مدن ي. و149
 .الأول لمصالحه الفاضلى

في دول مختلفة تا من بينها اختيار كل من مصر والأردم  لصعوباتلهإه اأمثلة نير حصرية وفيما يلي 

أم دول أخرى تواجه أيضا صعوبات في هإا والمغرب والسعودية وتون  عل  سبيل الإكر فقط، علما ب

كل ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في في المجال، مثلما أعربت عن ذلك لجنة حقوق الطفل 

 من:

 ؛52 للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائرالتقرير الجامع و -

 ؛53التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إل  الرابع للعراقو -

 ؛54التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع لعمامو -

 ؛55لقطرالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخام  و -

 ؛56التقرير الدوري الثاني لل ويتو -

 ؛57للبنام التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخام و -

 .58لليمنالتقرير الدوري الرابع و -

 الأردن
ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في التقرير لجنة حقوق الطفل، في  في حين سجّلت. 150

رغبة الدولة الطرف في جعل مصالح الطفل ، "...الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للأردن
بت في أعر  ،"2010لسنة  36قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم الفضلى أحد المبادئ الرئيسية في 

لأن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة تفسير لمصالح الطفل الفضلى، ولا "...  ذات الوقت عن قلقها
                                                           

 .6الفقرة السابق، المرجع  51
 .23و 31، الفقرتان المرجع أعلاه، (CRC/C/DZA/CO/3-4) الوثيقة راجع 52
 .22و 21الفقرتان  المرجع أعلاه،، (CRC/C/IRQ/CO/2-4)الوثيقة  راجع 53

 .28و 27الفقرتان  المرجع أعلاه،، (CRC/C/OMN/CO/3-4) الوثيقة راجع 54

 .17 رةالفقع أعلاه، المرج، (CRC/C/QAT/CO/3-4) راجع الوثيقة 55
 .32و 31الفقرتان المرجع أعلاه، ، (CRC/C/KWT/CO/2) راجع الوثيقة 56
 .15 ةالفقر المرجع أعلاه، ، (/CO/4/LBNCRC/C-5) راجع الوثيقة 57
 .32و 31الفقرتان المرجع أعلاه، ، (/CO/4/YEMCRC/C) الوثيقة راجع 58
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تتعارض مع حق الطفل في إيلاء سيما تلك المتعلقة بحضانة الطفل والزواج والميراث ونقل الجنسية التي 
من قانون  308ون )المادة مصالحه الفضلى الاعتبار. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص لأن القان

العقوبات( والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمراً يصب في 
 ."مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشكّل بحد ذاته انتهاكاً خطيراً للاتفاقية

هذا الحق بشكل ملائم وتطبيقه بشكل  توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماجوبناء عليه، "...
ثابت في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، فضلًا عن جميع السياسات والبرامج والمشاريع 
التي لها صلة بالأطفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات 

معنيين الذين يحتلون مواقع سلطة في تحديد مصالح الطفل ومعايير لتقديم التوجيه لجميع الأشخاص ال
الفضلى في جميع المجالات، وفي منح تلك المصالح الأهمية التي تستحقها بوصفها اعتباراً أول. وينبغي 
نشر هذه الإجراءات والمعايير بين جمهور العامة، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة 

 .59"محاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدينوالخاصة، فضلاً عن ال

 تونس
لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  أعربت. 151

ات الدولة مبدأ مصالح الطفل الفضلى مدرج في تشريع التقرير الدوري الثالث لتونس، عن تقديرها لكون"...
من مجلة حماية الطفل، وأنه مطبق عموماً في القرارات المتعلقة بالطفل  4الطرف، لا سيما في المادة 

". ومع ذلك، أعربت اللجنة عن التي تتخذها السلطات التشريعية والقضائية والإدارية في الدولة الطرف
لى أن تكون المرأة الحاضنة غير من مجلة الأحوال الشخصية، التي تنصّ ع 58لأن المادة قلقها "...

متزوجة وأن يكون للرجل الحاضن زوجة تقوم بواجبات الحضانة، قد تتنافى مع مبدأ مصالح الطفل 
 .60"الفضلى

 مصر
من قانون  3لجنة حقوق الطفل بإدماج مبدأ المصالح الفضلى للطفل في المادة  ترحبفي حين . 152

ة القصوى لهذا المبدأ في جميع القرارات والتدابير التي تاتخذ ( التي تنص على إيلاء الأولوي2008الطفل )
من أن السلطات الحكومية وموظفي أو تانفذ فيما يتعلق بالأطفال، إلا أنها أعربت عن شعورها بالقلق: "... 

الدولة لا يفهمون ولا يعرفون جيداً مبدأ المصالح الفضلى للطفل. ويبقى هذا المبدأ غير مدرج على نحو 
ر اللجنة قلقها )كاف  ، الفقرة CRC/C/15/Add.145في السياسات والبرامج وعمليات صنع القرار. وتكرِّّ

                                                           
 .20و 19الفقرتان  المرجع أعلاه،، (CRC/C/JOR/CO/4-5) راجع الوثيقة 59
 .31و 30، المرجع أعلاه، الفقرتان (CRC/C/TUN/CO/3) راجع الوثيقة 60
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( من أنه عندما يكون العمر هو النقطة الأساسية في دراسة أي قضية تتعلق بحضانة الأطفال، ياخشى 33
إلا نادراً في هذا  ألا ياعامل كل طفل بشكل فردي. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم النظر

المبدأ عندما يتعلق الأمر بالقرارات الخاصة بأطفال الشوارع، والأطفال المحرومين من بيئة أسرية 
 ".والأطفال المخالفين للقانون 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها لضمان إدماج مبدأ المصالح الفضلى للطفل "وبناء عليه، 
ستمرار في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وكذلك في جميع على نحو مناسب وتطبيقه با

السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي تؤثر عليهم. كما ينبغي أن يستند المنطق 
للجنة القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ. وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي ا

بأن يشرع المجلس القومي للطفولة والأمومة في الدولة الطرف في برامج وحملات توعية حول مبدأ 
المصالح الفضلى للطفل، تستهدف بصفة خاصة جميع الوزارات الرئيسية، وأعضاء السلطة القضائية 

 .61"ولجان حماية الطفل

 السعودية
ة المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختاميأعربت . 153

أن حق الطفل في أن تعطى عن شعورها بالقلق من "... التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع للسعودية
الأولوية لمصالحه الفضلى لا يحترم دائماً، كما هو الحال في الشؤون المتصلة بقانون الأسرة أو بفرض 

 ".يةالقواعد والتقاليد الدين

( بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار 2013)14توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم  وبناء عليه "...
الأول لمصالحه الفضلى، بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق بصورة ملائمة وتطبيقه على نحوٍ 

السياسات والبرامج والمشاريع  ثابت في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع
التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم. وبالنظر إلى أن القضاة كثيراً ما يعتبرون زواج القاصر أمراً يخدم مصلحة 
البنات، وهي حالة إنما تكشف عن عدم إدراك لمفهوم "مصالح الطفل الفضلى" وتؤدي إلى انتهاكات متعددة 

على بلورة إجراءات ومعايير لتقديم إرشادات إلى جميع الأشخاص  لحقوق البنات، تشجَّع الدولة الطرف
المعنيين في السلطة من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإعطائها الوزن الذي تستحق 

 .62"باعتبارها مسألة ذات أولوية بهدف تجنب إساءة فهم هذا الحق

                                                           
 .37و 36الفقرتان المرجع أعلاه، (، CRC/C/EGY/CO/3-4راجع الوثيقة ) 61
 .19ة ، الفقر المرجع أعلاه، (CRC /C/ SAU/CO/3-4) انظر الوثيقة 62
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 2019| 4 ها من قبل مجلس الشورى بتاريخضوابط منظمة لزواج القاصرات تم اعتمادالمملكة وضعت -
هذه  ، شملت2019\12\42وعممها وزير العدل على كافة المحاكم ومأذوني عقد الانكحة بتاريخ 

 الضوابط:

 م انثى على المحكمة المختصةأيقصر الاذن بعقد النكاح لمن هم دون الثامنة عشرة ذكرا كان -

 الشرعي في الزواج او وليهما شاب اوالفتاة الراغبينبعقد النكاح مقدما من ال ن يكون طلب الاذنأ-
يتحقق القاضي المختص من موافقة الشاب والفتاة من خلال الاقرار الصريح امامه وكذلك سماع ما لدى 

يشكل  الام وان يتحقق القاضي من بلوو الراغبين في الزواج الاكتمال الجسدي والعقلي لهما وان الزواج لا
 :خلال خطرا عليهما وذلك من

 من ذوي الاختصاص وفق ماالأطباء طبي بناء على طلب من القاضي صادر من اثنين من تقرير -
 تحدده وزارة الصحة على ان يكون التقرير معتمدا من احدى الجهات الطبية   الحكومية  

تقرير نفسي اجتماعي بناء على طلب القاضي صادر عن لجنة مكونة من اثنين من اصحاب -
ي المجال النفسي والاجتماعي ويمكن بحسب الامكانات المتاحة الاكتفاء بتقرير صادر من الاختصاص ف

احدهما على ان يكون هذا التقرير معتمدا اما من وزارة الصحة او وزارة الموارد البشرية والتنمية 
هات ذات الاختصاص وفقا لما يرد في دليل الج الاجتماعية او احدى الجمعيات و المؤوسسات الاهلية

الحكومية والخيرية والخاصة الذي تعتمده وزارة العدل والتي يمكن للمحاكم الاستعانة بها في تقدير الجوانب 
  النفسية والاجتماعية على ان يتضمن التقرير ايضاحا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للزوج والزوجة

 المغرب
تامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الخ في حين أشادت. 154

إدراج الدولة الطرف حق الطفل في أن تتصدر بللمغرب،  النظر في التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع
على أن  "... أعربت في ذات الوقت عن أسفها ة،مصالحه الفضلى قائمة الأولويات في مدونة الأسر

ضع الأطفال في مؤسسات الرعاية، واللجوء إلى التدابير السجنية في زواج الأطفال المبكر وبالإكراه، وو 
التعامل مع الأطفال الجانحين، أمور لا تزال تتعارض مع المصالح الفضلى لكثير من الأطفال. وتشعر 
اللجنة بالقلق إزاء عدم إدراج ذلك الحق في التشريعات المتعلقة بالأطفال، وهو من ثم لا يطبق لا في 

 ".راءات الإدارية والقضائية ولا في السياسات والبرامج التي تهم الأطفالجميع الإج
بتعزيز جهودها بحيث يراعى هذا الحق حق المراعاة ويطبق اللجنة الدولة الطرف "... توصيوبناء عليه، 

ني دوماً في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي السياسيات والبرامج والمشاريع التي تع
الأطفال وتؤثر فيهم. وتشجعها في هذا الصدد على وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص 
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المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات ولجعلها تتصدر قائمة 
 .63"الأولويات

  

                                                           
 .72و 62الفقرتان ه، المرجع أعلا، (CRC/C/MAR/CO/3-4) راجع الوثيقة 63
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 الحق في الحياة والبقاء والنماء (3)فقرة 

تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً -1قية حقوق الطفل على أنه "من اتفا 6تنص المادة  . 155
 أصيلًا في الحياة.

 ".تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه-2
ويواجه الحق في الحياة والبقاء والنماء عدة صعوبات في عدد من الدول العربية، نتيجة الإبقاء في بعض 

، والإقرار في بعض الدول الأخرى بجرائم الشرف أو التخفيف من )أ(عدام لإهذه الدول على عقوبة ا
، فضلا عن تعدد الحوادث المنزلية وحوادث السير في عدد من دول )ب(العقوبات المترتبة عن ارتكابها 

 .)ج(المنطقة 

دول في مجال ولعلّ تفاقم بؤر التوتّر والنزاعات المسلحة في عدد من دول المنطقة أهم تحدّ تواجهه عدّة 
 .  )د(تأمين حق الأطفال في الحياة والبقاء والنماء 

اء والإبقاء في بعض دول المنطقة على عقوبة الإعدام حق في الحياة والبقاء والنم)أ( ال
 ضد الأطفال

يتطلب، بالدرجة الأولى، من الدول ما من شك أن تأمين حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء إنما . 156
في اتفاقية حقوق الطفل اتخاذ التدابير القانونية الضرورية في القانون الداخلي بهدف حظر  الأطراف

أعربت لجنة حقوق الطفل وقد عاما.  18عقوبة الإعدام بصفة صريحة وشاملة لكل الأطفال الأقل من 
م تجاه التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعداالعربية  عن بالغ انشغالها إزاء الوضع في بعض الدول

 ، على غرار كل من السعودية واليمن.الأطفال

 السعودية

لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  أعربت .157
لأن الدولة الطرف تحاكم  " ... انشغالها العميقعن الجامع للتقريرين الثالث والرابع للسعودية التقرير 

ا سن الخامسة عشرة بصفتهم كباراً وتواصل فرض حكم الإعدام وإعدام الأشخاص و ن جاوز الأطفال الذي
بسبب جرائم يدعى أنهم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة، في أعقاب محاكمات لا توفر 

خاصة من الاتفاقية،  40احترام الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة ضمانات 
فيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب. واللجنة قلقة خصوصاً لأن ما لا يقل عن أربعة أشخاص من بين 

كانوا دون سن الثامنة عشرة عندما و  ...2016كانون الثاني/يناير  2السبعة والأربعين الذين أعدموا في 
ل عميق أيضاً لأن الدولة حكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام. ويساور اللجنة انشغا
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رغم أن القرائن  ...حكم الإعدام على عاملة منزلية سريلانكية  2013الطرف نفذت في كانون الثاني/يناير 
 ."تشير إلى أنها كانت دون سن الثامنة عشرة عندما أوقفت وحكم عليها بالإعدام

م الأشخاص الذين كانوا دون سن تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توقف على الفور إعداوبناء عليه، "
. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل ..الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم المزعوم للجريمة

الإفراج الفوري عن الأطفال الذين لم يستفيدوا من محاكمة عادلة وتخفيف عقوبة الأطفال المحكوم عليهم 
اء الأحداث. وينبغي للدولة الطرف أن تعجل بتعديل تشريعاتها بالإعدام، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لقض

 37 بغية إقرار حظر قطعي على فرض عقوبة الإعدام على الأطفال، تماشياً مع التزاماتها بموجب المادة
 .64"الاتفاقية من

 اليمن
نظر في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب اللجنة حقوق الطفل في أعربت  . 158

إزاء حالات الأطفال الذين حكم عليهم بالإعدام، والذين  "...عن بالغ قلقها التقرير الدوري الرابع لليمن، 
عاماً فقط وقت ارتكاب الجريمة، والتي أعدمت  15أعدموا في الدولة الطرف، بما في ذلك فتاة كانت تبلغ 

جنة التقنية المتخصصة في لدام، وإنشاء "ال. وعلى الرغم من الوقف الاختياري لعقوبة الإع2012في عام 
من  33، يساور اللجنة القلق إزاء إصدار أحكام بالإعدام في حق 2013الطب الشرعي " في عام 

الأطفال، ثلاثة من هذه الحالات تم إقرارها في عهد الرئيس السابق. كما تعرب اللجنة عن قلقها الشديد 
طفلا يتهدّدهم الحكم  150ال المخالفين للقانون، ولا سيما أكثر من إزاء المخاطر الكبيرة التي تواجه الأطف

عليهم بالإعدام نظراً لجملة أمور، يدخل فيها عدم ضمان معايير المحاكمة العادلة والافتقار إلى معايير 
 ".فنية واضحة لتحديد سن الأحداث المخالفين للقانون 

من قانون  31تخاذ تدابير ملموسة لإنفاذ المادة تحث اللجنة الدولة الطرف على ا وبناء عليه، "...
عاماً وقت ارتكاب  18العقوبات التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص الذي يكون عمره تحت 

 الجريمة. كما تحث الدولة الطرف على: 
 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، 18)أ( ضمان إلغاء نهائي لإعدام الأشخاص الذين يكون عمرههم تحت 

والذين قدمت حالاتهم إلى "مكتب الرئاسة"؛ وضمان الإلغاء الكامل لأية حالة يتخذ فيها قرار بإعدام أي 
 شخص آخر قد تنشأ في المستقبل؛

، دون تأخير، مراجعة جميع الحالات اللجنة التقنية المتخصصة في الطب الشرعي)ب( ضمان أن تجري 
عاماً وقت ارتكاب الجريمة والمحكوم  18كانوا دون سن  التي تم تحديدها للأفراد الذين يوجد شك أنهم

                                                           
 .21و 20تان ، الفقر 6120 أكتوبر 25، (CRC /C/ SAU/CO/3-4)الوثيقة  راجع 64
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لجنة التقنية لاعليهم بالإعدام، والقيام بمراجعة الحالات المماثلة التي قد تنشأ في المستقبل؛ والتأكد من أن 
كجزء من إعادة النظر في الحالات، تجري أيضا التقييمات الاجتماعية  المتخصصة في الطب الشرعي،

  .65"... تحديد العمر الطب الشرعي للتأكد من صحة

  ""جرائم الشرف ما يسمىوالجرائم المرتكبة بداعي  في الحياة والبقاء والنمو حق)ب( ال

اتخاذ ما يجب من التدابير القانونية بهدف  -بلا ريب–يتطلّب الحق في الحياة والبقاء والنماء . 159
أعربت لجنة  . وعلى سبيل المثال، فقدها فورا وبدقةوالمقاضاة علي الجرائم التحقيق فيو  جرائم الشرفحظر 

ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في التقرير الجامع حقوق الطفل، في 
لأنه في حين يتواصل تعرّض العشرات من عن بالغ قلقها "...  للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للأردن،

مكررا من  345باسم ما يسمى "جرائم الشرف"، اعتمدت الدولة الطرف المادة الفتيات للقتل كل سنة 
القانون الجنائي التي تقتصر على استبعاد مرتكبي هذه الجرائم من الانتفاع بالظروف المخففة، وبخفض 

عاماً فقط. ويساور اللجنة القلق أيضا نتيجة تواصل ايداع  15العقوبة، عندما يكون الضحية أقل من 
يات المعرضات لخطر الوقوع ضحايا لهذه الجرائم تعسفاً في المراكز الإصلاحية لفترات غير محددة الفت

 ".مايتهنحمن الوقت، بدعوى 
تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على إلغاء دون مزيد من التأخير جميع الأحكام القانونية وبناء عليه، "... 

مكررا  345و 340و 99و 98و 97رائم، وخاصة المواد التي تديم الفوارق بين الجنسين على أساس الج
يتلقى جميع مرتكبي الجرائم القائمة على أساس نوع الجنس بما في ذلك ان من "القانون الجنائي"، وضمان 

تلك التي ترتكب باسم الشرف عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها. وتحث اللجنة أيضا 
را بإخراج النساء والفتيات المودعات في المراكز الإصلاحية وتأمين إيجاد الدولة الطرف على القيام فو 

ماوي استقبال مناسبة في جميع أنحاء البلاد، مع ضمان مشاركتهن وموافقتهن على أي تدبير من تدابير 
  .66"الحماية المقدمة لهن

غرار ليبيا حيث وتواجه دول عربية أخرى صعوبات أيضا نتيجة الإقرار بجرائم الشرف، على . 160
بالعقوبة المخففة  المتعلّقة بالقتل أو الإيذاء حفظا للعرضمن قانون العقوبات الليبي ( 375المادة )تقضي 
فور اكتشاف المرأة متلبسة في "لشخص الذي يقتل زوجته أو ابنته أو شقيقته إذا ارتكب الجريمة على ا

كما ينص قانون العقوبات على أن . لجريمةكان الشرف هو الدافع المحرك ل" و حالة جماع غير مشروع

                                                           
 .34و 33، الفقرتان 2014كانون الثاني/يناير  31، (CRC/C/YEM/CO/4)انظر الوثيقة  65
 .22و 21الفقرتان المرجع أعلاه، (، CRC/C/JOR/CO/4-5راجع الوثيقة ) 66
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الرجل الذي قام بد "مجرد" ضرب زوجته أو بنته أو أخته أو أمه أو إلحاق أذى بسيط بها دون التسبب في 
 .عاقب في مثل هذه الظروفلا يأذى خطير أو جسيم، 

 حق في الحياة والبقاء والنموال الحوادث المنزلية وحوادث السير علىتأثير )ج( 

الوقائية اتخاذ ما يجب من التدابير  -في ذات الوقت-يتطلّب الحق في الحياة والبقاء والنماء  .161
والبرامج للحد من الحوادث المنزلية وحوادث السير التي أضحت تشكّل انشغالا حقيقيا في عدد القانونية و 

والإصابات بين الأطفال  إلى استمرار ارتفاع معدل الوفياتوعلى سبيل المثال وبالنظر من دول المنطقة. 
ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة لجنة حقوق الطفل، في  ، أوصتبسبب حوادث السير

بتعزيز وتطوير التدابير "... عقب النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للبحرين،
برامج تعليمية إضافية وغيرها من البرامج المتعلقة بسلامة الرامية إلى منع حوادث المرور، بما في ذلك وضع 

السير على الطرق، ومنع الحوادث، وإدراجها في جميع المناهج الدراسية؛ وتكثيف حملاتها العامة لشحذ الوعي 
ا بقواعد المرور بين الأطفال والآباء والمدرسين والجمهور عموما؛ً وتنفيذ قوانين المرور ذات الصلة بصرامة، بم

 .67"في ذلك قانون منع استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة

أعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار الصادرة عقب النظر في وفي سياق متّصل، 
إذ لا تزال حوادث السير، رغم جميع التدابير المتخذة،  التقرير الدوري الثاني للإمارات عن قلقها "...

 ". سباب الرئيسية لوفيات المراهقين، مثلما أفادت بذلك الدولة الطرفتشكل أحد الأ
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير والبرامج الرامية إلى الحيلولة دون وقوع وبناء عليه، "...

 .68" الأطفال ضحايا حوادث السير

 ماء)د( تأثير النزاعات المسلحة على حق الأطفال في الحياة والبقاء والن

وخيمة ناجمة عن صعوبات ب-على غرار كل من ليبيا وسوريا واليمن–عدة دول عربية ر تم .162
والأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة التي  ةالمسلح اتاستمرار النزاع

لى حقوق الأطفال وغير ذلك من العوامل التي تؤثر تأثيراً عميقاً عوبروز جماعات مسلّحة، تواجهها، 
"ما يسمى ياعتبر بعضها إرهابياً على غرار ، إلى انتهاكات جسيمة ترتكبها أطراف النزاع كافةوتؤدّي 

 . -بالدولة الإسلامية/داعش"

                                                           
 .19ة الفقر المرجع أعلاه، ، (/BAH/CO/4CRC/C-6) الوثيقة راجع 67
 .30و 29 الفقرتانالمرجع أعلاه، ، (CRC/C/ARE/CO/2)انظر الوثيقة  68



122 
 

أهم بواعث الانشغال التي أعربت عنها الوكالات والمنظمات  69وتعرض هذه الدراسة في طور لاحق
 .70"الأطفال والنزاع المسلحللأمم المتحدة "تقرير الأمين العام دة في الدولية، على غرار اليونيسيف، والوار 

                                                           
  .357-034(، الفقرات 7المطلب الثالث، الفقرة ) لجزء الثاني،ا ،في حالة النزاعات المسلحةحقوق الأطفال راجع  69
 .2019يونيو  20، نزاع المسلح، تقرير الأمين العامالأطفال وال، (S–A/73/907/509/2019)راجع الوثيقة  70
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 (الاتفاقية من 12احترام آراء الطفل والحق في المشاركة )المادة ( 4)فقرة 

تكفدل الددول الأطدراف  -1"من اتفاقيدة حقدوق الطفدل فدي فقرتهدا الأولدى علدى أنده  12تنص المادة .  163
علددى تكددوين آرائدده الخاصددة حددق التعبيددر عددن تلددك الآراء بحريددة فددي جميددع  فددي هددذه الاتفاقيددة للطفددل القددادر

 المسائل التي تمس الطفل ، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.
ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس  -2

من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الطفل، أما مباشرة، أو 
 الوطني".

( للجنددة حقددوق الطفددل أن 2009) 12وأسداس هددذا المبدددأ المحدوري، مثلمددا تددم تأكيددده فدي التعليددق العددام رقدم 
ع وفدددي الأطفدددال أصدددحاب حقدددوق ولهدددم أهليدددة التمتدددع بكافدددة الحقدددوق المقدددررة لفائددددتهم فدددي الأسدددرة والمجتمددد

في مختلف أوجه الحياة الأسرية والاجتماعية وفي إبداء الرأي في جميع القرارات الخاصة المشاركة الكاملة 
 ، بدلا من اعتبارهم أشخاصا تتخذ القرارات بشأنهم.بوضعهم

والتقدم المحرز في مجال توسديع  العربيةدول اللى الرغم من الخطوات التي اتخذت في عدد من وع. 164
مثددل تجربددة نددوادي الأطفددال،  - وأنمدداط مشدداركة الأطفددال والشددباب فددي الحيداة الأسددرية والمجتمعيددةمجدالات 

، لا تددزال -وبرلمددان الطفددل، والمجددالس البلديددة للأطفددال، وغيرهددا، التددي تددم إنشدداؤها فددي عدددد مددن هددذه الدددول
 ومة. الجهود المبذولة والخطوات المحرزة محدودة الوقع وبعيدة عن تحقيق الأهداف المرس

في دول مختلفة تا من بينها اختيار كل من الجزائر ومصر  لصعوباتلهإه اأمثلة نير حصرية وفيما يلي 

والأردم والسعودية وتون  عل  سبيل الإكر فقط، علما بأم دول أخرى تواجه أيضا صعوبات في هإا 

كل ة عقب النظر في ملاحظاتها الختامية الصادرفي المجال، مثلما أعربت عن ذلك لجنة حقوق الطفل 

 من:

 ؛71التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إل  الرابع للعراق -

 ؛72التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع لعمامو -

 ؛73التقرير الدوري الثاني لل ويتو -
 .74للبنام التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخام و  -

                                                           
 .30و 29الفقرتان  المرجع أعلاه،، (CRC/C/IRQ/CO/2-4)الوثيقة  راجع 71

 .32و 31الفقرتان  المرجع أعلاه،، (CRC/C/OMN/CO/3-4) الوثيقة راجع 72

 .34و 33الفقرتان المرجع أعلاه، ، (CRC/C/KWT/CO/2) راجع الوثيقة 73
 .16 ةالفقر المرجع أعلاه، ، (/CO/4/LBNCRC/C-5) قةراجع الوثي 74
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 الأردن
ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع لجنة حقوق الطفل، في  رحبت. 165

بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز حق للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للأردن 
الطرف،  الطفل في الاستماع إليه، ولا سيما عن طريق التشاور مع الأطفال في سياق إعداد تقرير الدولة

اللجنة مجدداً عن قلقها  أعربتوالمسح الوطني الثاني للشباب، وإنشاء برلمانات الأطفال. ومع ذلك، 
لأن الإجراءات القانونية والإدارية لا تنص بشكل منهجي على حق الطفل في الاستماع إليه، ولأن "...

دية من الأطفال، ولا سيما الفتيات، في احترام آراء الطفل لا يزال محدوداً نظراً للمواقف المجتمعية التقلي
 ."داخل الأسرة والمجتمع بشكل عام

 الدولة الطرف بما يلي:توصي اللجنة وبناء عليه، "
اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الدعاوى  )أ(

أو إجراءات لضمان امتثال الأخصائيين الاجتماعيين القانونية ذات الصلة، بما في ذلك وضع ناظم و/
 والمحاكم لهذا المبدأ؛

إجراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر الأطفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى مراعاة  )ب(
التي  آرائهم في القرارات التي تاتخذ داخل الأسرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو المحتملة

 تمكّنهم من ممارسة التأثير الأكبر في عملية صنع القرار على الصعيد الوطني والمحلي؛
تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتعزيز مشاركة جميع الأطفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين في  )ج(

الأطفال في الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس، بما في ذلك ضمن مجالس الطلبة، مع إيلاء الفتيات و 
 .75"أوضاع هشة اهتماماً خاصاً 

 تونس
 10عبارات الفصل  خطوات هامة على مستوى التشريعات حيث جاءت -بلا ريب–خطت تونس  .166

من اتفاقية حقوق الطفل المذكورة أعلاه،  12من مجلة حماية الطفل متناغمة تماما مع مقتضيات المادة 
ل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق تكفل هذه المجلة للطفبالتنصيص على أنه: "

 .عتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجهمن الا

كه في الاجراءات القضائية وفي اشر إولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص الفرصة للإفصاح عن آرائه و 
 . ."..جتماعية والتعليمية الخاصة بوضعهالتدابير الا

                                                           
 .24و 23، الفقرتان (CRC/C/JOR/CO/4-5) راجع الوثيقة 75
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هذا المبدأ هو وثيق الاتصال بقيم الديمقراطية والمشاركة في الشأن العام،  وما من شك أيضا أن. 167
إن المتأمّل في صياغة . بيد 2014يناير كانون الثاني/ 27يوم لجديد الدستور التي ساعد في تكريسها ال

ستماع إليه وفي العام الخاص بحق الطفل في الا أالمبديلاحظ بانشغال أن  من الدستور 47 الفصل نص
من الدستور،  47صياغة المادة لم يلق أي اعتراف في لمشاركة في جميع القرارات الخاصة بوضعه ا

عدم وذلك مقارنة بمبادئ أخرى حرص الدستور على تأمينها، عبر التنصيص صراحة على كل من مبدأ 
لات ما يطرح عدة تساؤ  ،إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى أالتمييز بين الأطفال ومبد

والفرص الحقيقية المتاحة لهم للمشاركة، مع باقي مكونات  -والشباب–بخصوص الدور المنوط بالأطفال 
المجتمع، في نسج الاختيارات الأساسية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الجاري نحتها 

 الحياة العامة والخاصة.للمستقبل، بما في ذلك خصائص المجتمع، والقواعد المنظمة لمختلف مجالات 

لا يجب أن والمكرّسة للديمقراطية والحريات العامة والواقع أن الأحكام المتضمنة في الدستور  .168
في ممارسة الأطفال تأمين حق  غياب أية مبادرة تهدف إلىب المتسم حقيقة الوضع الراهنتخفي 

الملتقى ن في و ، المشاركات/ن و واليافع الأطفالوتأكيدا لذلك فقد أعرب . صلاحيات المشاركة المواطنية
أكتوبر تشرين الأول/ 28 "، الملتئم يوم السبتمن أجل بلدية صديقة للأطفال واليافعين واليافعاتالوطني "

، 350ال يات تونسبلد في المجالس البلدية أعضاءلإجراء انتخابات في إطار الاستعداد  بتونس 2017
، عن شعورهم 2014الدستور الجديد لسنة السابع من  المحلية المنصوص عليها في الباب تركيزا للسلطة

بقى الحلقة الأضعف في المسار الديمقراطي اليافعين)ات( تمشاركة الأطفال و  لأن مرارةالنشغال و بالا"...
عناصر التغيير الحقيقي ومشاركتهم ات( هم اليافعين)في حين أن الأطفال و ، 2011 يناير 14منذ ثورة 

بطريقة مناسبة  –الفاعلة في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها وفي المساهمة في الاستحقاقات الانتخابية 
سيمكنهم من بناء غد أفضل، بدلا من مواصلة اعتبارهم أشخاصا توضع السياسات والبرامج  –لأوضاعهم 

 .76"ولا تدخّل منهموتتخذ القرارات بشأنهم دون علم 

عقب والصادرة لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه  أعربت سبق أن وقد .169
على الرغم من  لأنه ..."أسفها ، عن حول اتفاقية حقوق الطفل النظر في التقرير الدوري الثالث لتونس

والفرص المتاحة لهم للمشاركة في تحديد  ، تبقى مشاركة الأطفال في الحياة العامةالمبذولةالجهود 
الأولويات وتنفيذ وتقييم البرامج محدودة جداً. وتأسف اللجنة أيضا أن المجالس البلدية للأطفال تقتصر 

من أن آراء الأطفال لا تؤخذ  على مشاركة الأطفال من المناطق الحضرية فقط. كما تشعر اللجنة بالقلق
كفاية في القضايا المتصلة بإدارة نظام المدارس، وفي المناقشات العامة وفي في الاعتبار دائماً بما فيه ال

 ".الأسرة، وكذلك الحال في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمس الأطفال
                                                           

ة الملتقى الوطني "من أجل بلدية صديقميثاق تونس من أجل مدينة صديقة للأطفال واليافعين واليافعات" ضمن راجع " 76
 .2017أكتوبر  28، التعاون مع الإسكواب +ADOجمعية اليافع "،  للأطفال واليافعين واليافعات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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بأن تدمج الدولة الطرف وتضع آليات ومبادئ توجيهية واضحة عن السبل توصي اللجنة وبناء عليه، "... 
ل صنع القرار ما يعرب عنه الأطفال من آراء في برلمان الطفل وبرلمان الشباب الكفيلة بأن تراعي هياك

والمجالس البلدية للأطفال، وكفالة حصول الأطفال على ردود مناسبة على اقتراحاتهم. كما توصي اللجنة 
إدماج من الاتفاقية، ب 12بإنشاء مجالس في المناطق الريفية أيضاً. وتوصي الدولة الطرف، وفقاً للمادة 

مبدأ احترام آراء الطفل وتيسير إعماله وتطبيقه عملياً في كنف الأسرة وفي المدرسة والمجتمع، وكذا في 
 .77"المؤسسات وفي إطار الإجراءات الإدارية والقضائية.

 الجزائر
أعربت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في . 170

على الرغم من المبادرات أنه "...، عن قلقها من رير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائرالتق
المخصصة الرامية إلى تطوير مشاركة الشباب، من قبيل مؤتمر الولاة بشأن الشباب، المنعقد في عام 

الأطفال داخل الأسرة  ، فقد نافذّت إجراءات مستدامة محدودة لتغيير المواقف المجتمعية تجاه2007
 والمدرسة والمجتمع ككل. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها مما يلي:

تأثر حق الطفل في أن تاراعى آراؤه تأثراً سلبياً بالشرط الذي يفرض حصول الطفل على إذن من ولي  )أ(
أمره لإعمال حقوقه في حرية التعبير والإعلام، كما ورد في توصياتها السابقة 

(CRC/C/15/Add.269 ؛33، الفقرة) 
الحق في أن يستمع إليه في جميع الإجراءات القضائية والإدارية غير ذي جدوى إلى حد لا يزال  )ب(

 كبير؛
عدم وجود آليات تتيح للأطفال المشاركة في تناول جميع المسائل التي تؤثر عليهم، ولا سيما داخل  )ج(

 ".الأسرة والمدرسة والمجتمعات المحلية
على تعزيز حق الطفل في أن يستمع إليه بشكل كامل في تحث اللجنة الدولة الطرف يه، "... وبناء عل

جميع المسائل التي تؤثر عليه، بما في ذلك أمام المحاكم والهيئات الإدارية، وداخل الأسرة وفي المدرسة 
دد، توصي ووسائط الإعلام والمجتمع بشكل عام دون شرط الحصول على إذن ولي أمره. وفي هذا الص

اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات للتوعية ووضع برامج تثقيفية لاطلاع الأطفال وغيرهم، بما في ذلك 

                                                           
 .33و 32 تان، المرجع أعلاه، الفقر (CRC/C/TUN/CO/3) راجع الوثيقة 77
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الآباء والمهنيون القانونيون، على حق الطفل في التعبير عن آرائه والآليات والفرص الأخرى المتاحة لتحقيق 
 .78..."ضهذا الغر

 السعودية
البنات، وهي واقف التقليدية تجاه الأطفال في المجتمع، ولا سيما تجاه استمرار الم"إلى بالنظر . 171

جنة حقوق الطفل في ل أوصت ...،مواقف تقيد حقهم في التعبير عن آرائهم وأخذها بعين الاعتبار
ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع 

بأن تنفذ الدولة الطرف برامج وأنشطة توعية من أجل تشجيع مشاركة جميع الأطفال بصورة "... وديةللسع
مفيدة ورشيدة داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة، بما فيها مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات 

 .79"والأطفال ضعاف الحال

 مصر

ة المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في في ملاحظاتها الختاميلجنة حقوق الطفل  رحبت. 172
( يحمي، في جملة 2008بكون قانون الطفل )"...  مصر،لالجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع التقرير 

أمور، حق الطفل في التعبير عن آرائه والاستماع إليه في جميع المسائل التي تمسه وبكون قانون محاكم 
فل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية والإدارية...و بالمبادرات التي الأسرة ينص على حق الط

ترمي إلى تعزيز مشاركة الأطفال ومهارات المراهقين في صنع القرار، مثل شبكة الشباب والهيئات 
ي إزاء التطبيق العمل "... بقلق بالغومع ذلك، أعربت اللجنة عن شعورها ، ". الاستشارية للأطفال/الشباب

المحدود لحق الطفل في الاستماع إليه وأن هذا الحق غير مدرج بشكل منهجي في مجال وضع السياسات 
اللجنة بقلق خاص إزاء تقارير تفيد بأن والبرامج العامة أو في الإجراءات القضائية والإدارية. وتشعر 

طفال وإزاء النظرة السائدة المؤسسات التعليمية ومراكز الشباب لا تزال ضعيفة من حيث تشجيع مشاركة الأ
للأطفال في المجتمع بوصفهم مستفيدين من منافع بدلًا من اعتبارهم أصحاب حقوق، بما في ذلك حقهم في 

 ."التعبير بحرية عن أنفسهم
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التنفيذ الفعال وبناء عليه، "... 

 ( وعلى وجه الخصوص ما يلي:2008ن الطفل )من قانو  3للمادة 

                                                           
 .63و 35الفقرتان المرجع أعلاه، ، (CRC/C/DZA/CO/3-4) الوثيقة راجع 78
 .22ة ، الفقر 6120 أكتوبر 25، (CRC /C/ SAU/CO/3-4) الوثيقةراجع  79
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وضع نهج منظم لضمان أن يتم الاستماع إلى آراء الأطفال وأخذها بعين الاعتبار عند وضع وتنفيذ  )أ(
 السياسات العامة والبرامج التي تؤثر عليهم؛

ي وضع مبادئ توجيهية محددة تشرح بطريقة ملائمة للأطفال حق الطفل في أن ياستمع إليه ف )ب(
 الإجراءات الإدارية والقضائية، ولا سيما فيما يتعلق بحضانته وبالأطفال الذين يفتقرون لبيئة أسرية؛

ضمان توفير الموارد الكافية للمدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى لتزويد الأطفال بالمهارات  )ج(
تلاميذ في تشكيل والفرص للتعبير عن آرائهم بحرية، بما في ذلك عن طريق تشجيع وضمان حق ال

 .80"الاتحادات الطلابية ومجالس الطلبة، والمشاركة في عمليات صنع القرارات المدرسية.

                                                           
 .41و 40الفقرتان ، 2011تموز/يوليه  15(، Y/CO/3CRC/C/EG-4راجع الوثيقة ) 80
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، بما في ذلك حماية الأطفال حقوق الطفل في علاقته بالأسرةثاني: المطلب ال
 المحرومين من الرعاية الأسرية

الخلية عالمي لحقوق الإنسان، "...من الإعلان ال 12كما جاء في المادة -بلا ريب–تمثل الأسرة  .173
أكدت ديباجة من ناحيتها، و ". الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع الأسرة، باعتبارها الوحدة اتفاقية حقوق الطفل أن " 
ي أن تولي الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغ

بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملاً ". وأقرت الديباجة أيضا "...بمسؤولياتها داخل المجتمع
 ". ومتناسقاً، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم

 وهيفي فكرة أساسية  هاتلخيصيمكن  الدول اتخاذ جملة من السياسات والتدابير يتطلّب الأمر منو . 174
 . (1)فقرة  للأطفالداعمة تهيئة بيئة أسرية و الشراكة في المسؤوليات بين الوالدين المساواة و تعزيز 

دفع ويبقى الرهان الأساسي يتعلّق بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والذين يحتاجون إلى 
 خارجو  الطبيعية الأسرية البيئةفي  تهملحماي الأولوية عطاءالسياسات والآليات والبرامج الكفيلة بإ

 .(2)فقرة  المؤسسات

داعمة تهيئة بيئة أسرية و تعزيز الشراكة في المسؤوليات بين الوالدين ( 1)فقرة 
 للأطفال

 القائل بالمبدأقية حقوق الطفل "...من اتفا 18( من المادة 1تعترف الدول الأطراف، طبقا للفقرة ). 175
وإن المسؤولية الأساسية والمشتركة  ونموه". الطفل تربية عن مشتركة مسؤوليات الوالدين يتحملان إن كلا

من  18( من نفس المادة 3( و)2للوالدين لا تمنع الدولة من تحمّل واجبات تتمثّل خاصة، طبقا للفقرتين )
ضطلاع بمسؤوليات تربية الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاالمساعدة  تقديمالاتفاقية، في "

العاملين  لأطفال الوالدينوفي تأمين "  "الطفل، و ... تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال
 ".حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلين لها

، لا تزال )أ(تقدمّا ملوولا في هإا المجال  -نرار تون  عل  –ولئن حققت بعض الدول العربية . 176

 . )ب( الجهود المبإولة والخطوات المورزة مودودة الوقع وبعيدة عن توقيق الأهداف المرسومة
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 )أ( في بعض أوجه التقدّم المحرز في بعض الدول العربية )تونس نموذجا(

، المؤرخ 1993لسنة  73عدد القانون صدور خاصة منذ خطوات هامة  -بلا شك–حققت تونس  .177
، والذي جسّم التحول والمتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية 1993 هوليتموز/ي 12في 

منهجي في معالجة القضايا الخاصة بتسيير شؤون الأسرة بما يحقق مزيدا من المساواة والتكافل بين ال
واجبات إزاءهم على الوجه الأفضل وتهيئهم لخوض حياة الزوجين في السهر على تربية الأطفال وتأمين ال

الكبار. وقد ساهم القانون المذكور في تعزيز المساواة والتكافل بين الزوجين فيما يتعلق بحقوقهما 
. والملاحظ من مجلة الأحوال الشخصية 23ومسؤولياتهما المترتبة عن عقد الزواج، وذلك بتنقيح الفصل 

ه على رئاسة العائلة للزوج فقد أوكل للزوجة دورا أكثر فاعلية في تسيير شؤون أن هذا التنقيح مع إبقائ
لتعاون بين الزوجين في الأسرة والإشراف على مصالح الأطفال، وأتى بمفهوم جديد متطور يتمثل في "ا

لى " الذي كان محمولا عالواجبات الزوجية"، فضلا عن مراجعة القانون الجديد مفهوم "تسيير شؤون الأسرة
الزوجة وحدها وأصبح في ذمة الزوجين على حد السواء، وإلغاء واجب الرعاية والطاعة الذي كان محمولا 
على الزوجة، تأمينا لكرامتها الكاملة ورفعا لمكانتها في الأسرة. كما جعل القانون بصفة صريحة مساهمة 

م التعاون والتكافل بين الزوجين المرأة في الإنفاق على الأسرة وجوبية إن كان لها مال، تكريسا لمفهو 
 ومواكبة لتطور وضعها الاقتصادي والاجتماعي.

بمدا يحقدق مزيددا مدن المسداواة والتكافدل  67و 60تنقيح الفصدلين أيضا أهم ما جاء به هذا القانون و . 178
ق الأم بين الزوجين فيما يتعلق بأحكام الحضدانة والولايدة والسدهر علدى تربيدة الأطفدال، وذلدك عبدر إقدرار حد

"فيمددا يتعلددق بسددفر المحضددون و دراسددته و التصددرف فددي حسدداباته الحاضددنة فددي ممارسددة مشددمولات الولايددة 
ممارسدتها  أن يسدند مشدمولات الولايدة إلدى الأم الحاضدنة إذا تعدذر علدى الدولي" بل ويمكن للقاضدي ،"المالية

الاعتيدادي، أو تغيدب عدن مقدره و  عنهدا علدى الوجده المترتبدة أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبدات
بعدددد  ، وهدددي الصدددلاحيات التدددي تعدددززتأصدددبح مجهدددول المقدددر، أو لأي سدددبب يضدددر بمصدددلحة المحضدددون"

)يتعلّدددق  2015نوفمبر تشدددرين الثددداني/ 23، مدددؤرخ فدددي 2015لسدددنة  46صددددور القدددانون الأساسدددي عددددد 
المتعلّددق بجددوازات السددفر  1975 ومددايأيار/ 14المددؤرخ فددي  1975لسددنة  40بتنقدديح وإتمددام القددانون عدددد 

ووثددائق السددفر(، والددذي مكّددن الأم مددن اسددتخراج جددواز سددفر أطفالهددا والسّددفر بهددم دون تددرخيص مسددبق مددن 
 .الأب

وانسجاما مع هذا التحول المنهجي في تنظيم علاقة الوالددين بالأطفدال وتعزيدزا للمسدؤولية المشدتركة . 179
من مجلة الالتزامات والعقود بمقتضى القدانون عددد  93الفصل  المنوطة بهما، فقد أقدم المشرع على تنقيح

مكددرر يقضددي بمسددؤولية  93وإضددافة الفصددل  1995نوفمبر تشددرين الثدداني/ 9مددؤرخ فددي  1995لسدنة  95
الوالدددين المتضددامنة عددن الفعددل الضددار الصددادر عددن أبنائهمددا القصددر السدداكنين معهمددا. وفددي صددورة تجزئددة 

يحمدل  فدي صديغته القديمدة 93م المسؤولية على الحاضن. وقدد كدان الفصدل مشمولات الولاية، تنطبق أحكا
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المسؤولية على الأب وحده في حين لا تحمل الأم المسؤولية المدنية عن أفعال أبنائها الضارة إلا بعد وفداة 
 الأب.

 ومكانتهدا إنمدا جداء منسدجما مدع تطدور وضدع المدرأة  93وما من شك أن هذا التنقديح المددخل علدى الفصدل 
، بوصفها تتمتع بنفس الحقوق والواجبات في تسيير شؤون الأسرة والسهر على تربيدة الأطفدال داخل الأسرة

ومددراقبتهم علددى الوجدده الكامددل. كمددا مكددن هددذا التنقدديح مددن تحقيددق التناسددق المنشددود بددين نظددام المسددؤولية 
فددي مجلددة الأحددوال  ةيدة المبينددالالتزامددات والعقددود وأحكددام الولاالمدنيدة عددن فعددل الأبندداء المحدددد صدلب مجلددة 

 ."من له السلطة يتحمل المسؤولية، بما يجسم المبدأ القائل "الشخصية

لسددنة  92شددهد هددذا التمشددي دفعددا قويددا منددذ صدددور مجلددة حمايددة الطفددل بمقتضددى القددانون عدددد  كمددا. 180
واة حفاظدا علدى ، والتي خاطبت الوالدين على قددم المسدا1995نوفمبر تشرين الثاني/ 9المؤرخ في  1995

تأكيددا للمسدؤولية التدي يتحملهدا الأبدوان أو مدن يحدل محلهمدا فدي تربيدة الطفدل وتعليمده دورهمدا الأساسدي و "
 من المجلة(. 8" )الفصل وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي

 العربيةدول باقي الفي الصعوبات المعترضة )ب( 

 يهاوالولاية والسهر عل تهاحضانويات الوالدين في تربية الأطفال لا يزال نمط الأسرة ومسؤول. 181

عن أمثلة نير حصرية ي ي ما يلمبنيا عل  تصوّرات نير متلائمة مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل. وف

التي تواجهها بعض هإه الدول تا من بينها اختيار كل من الجزائر والأردم والعراق وال ويت  لصعوباتا

 .دية والإماراتوقطر والسعو

 الأردن
ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع لجنة حقوق الطفل، في  أعربت. 182

لأن القانون ما زال لا يوزع المسؤوليات الوالدية "...  عن قلقها، للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للأردن
(، نظراً لاستمرار تطبيق أحكام 49الفقرة  ،CRC/C/JOR/CO/3بالتساوي بين الآباء والأمهات )

 . كما يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:2010قانون الأحوال الشخصية المؤقت لسنة تمييزية من 
مع أن القانون فرض قيوداً معينّة على تعدد الزوجات، فإنه لا يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع  )أ(

 ا الزواج، وتؤثر سلباً في الأطفال؛كرامة النساء والفتيات اللاتي يدخلن هذ
يحول دون تمتعهم بجميع  لا يعترف القانون بالأطفال المولودين لامرأة مسلمة ورجل غير مسلم، ما )ب(

 حقوقهم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛
ا حتى الأم حضانة أطفالهقانون الأحوال الشخصية المؤقت من  173في حالة الطلاق، تمنح المادة  )ج(

 ."بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة
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تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم الأمهات والآباء المسؤولية عن أطفالهم وبناء عليه، "...
لة. من الاتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطف 18من المادة  1بالتساوي، عملًا بالفقرة 

 وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:
تنقيح قانون الأحوال الشخصية المؤقت وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد النساء والفتيات  )أ(

 وتؤثر سلباً في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛
ن امرأة مسلمة ورجل غير منع أي شكل من أشكال التمييز ضد الأطفال المولودين من زواج بي )ب(

 مسلم، والقضاء عليها؛
مراجعة تشريعاتها المتعلقة بحضانة الطفل، بغية ضمان اتخاذ جميع القرارات وفقاً لمبدأ مصالح  )ج(

من الاتفاقية، وإلغاء الأحكام التي تميزّ ضد الأطفال  12و 3الطفل الفضلى، وذلك تمشياً مع المادتين 
 .81"لأمهات غير مسلمات

 الإمارات العربية المتحدة دولة
أعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  .183

إزاء استمرار عدم المساواة في المسؤوليات الأبوية والأحكام التقرير الدوري الثاني للإمارات عن قلقها "...
سرة، من قبيل التزام النساء قانونياً بطاعة أزواجهن وفرض التمييزية ضد النساء والفتيات في سياق الأ

وصاية الذكور على النساء والفتيات، وتعدد الزوجات، والأحكام القانونية التي تسمح للرجل بإعلان 
الطلاق من طرف واحد وبمنع زوجته من العمل. وإذ ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار 

ة العليا بخصوص المصالح الفضلى للطفل في القرارات المتعلقة بالحضانة، فهي المتعلق بموقف المحكم
تشعر بالقلق لأن القانون لا يزال ينص على أن الأمهات يمكنهن الاحتفاظ بحضانة بناتهن إلى أن يبلغن 

 ".سنوات فقط 10عاماً فقط وأبنائهن إلى أن يبلغوا  13

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي فوراً جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية التي وبناء عليه، "...
تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس، وعلى تعدٍ على كرامة النساء والفتيات، وعلى آثار السلبية 

ة عن أبنائهم، وفقاً على البيئة الأسرية، وأن تكفل المساواة بين الأمهات والآباء في تقاسم المسؤولية القانوني
( من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي، على سبيل الأولوية، مفهوم وصاية الذكور. 1)18للمادة 

وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراجعة قوانينها المتعلقة بالحضانة وضمان مراعاة مصالح الطفل 
 .82"لصددالفضلى في المقام الأول في أي قرار يتخذ في هذا ا

                                                           
 .38و 37الفقرتان المرجع أعلاه، ، (CRC/C/JOR/CO/4-5) راجع الوثيقة 81
 .48و 47 ، الفقرتانالمرجع أعلاه، (CRC/C/ARE/CO/2)انظر الوثيقة  82
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 الجزائر
ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر  لجنة حقوق الطفل في سجلت لئن .184
حذف الإشارة الرسمية إلى مركز المرأة "... التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائرفي 

من أن القانون لا يزال ينص على عدم "...قلقها  عن فقد أعربت، " 2005 "الأدنى" في قانون الأسرة لعام
إسناد مسؤولية الطفل إلى الآباء والأمهات على قدم المساواة، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الأب 

 وحده. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق مما يلي: 
بعض القيود، وهو ما والإبقاء على إباحة تعدد الزوجات، وإن تمّ إخضاعه لعدم حظر تطليق النساء،  )أ(

 يؤثر سلباً على الأطفال؛ 
على زواج المسلمة من غير المسلم، ولهذا تأثيره  2005الحظر الذي يفرضه قانون الأسرة لعام  )ب(

 السلبي الواضح على حقوق الأطفال المولودين من زيجات من هذا القبيل؛
انة الأطفال الذكور إلى حين بلوغهم من قانون الأسرة للأم حض 65في حالة الطلاق، تمنح المادة  )ج(
 سنوات والإناث إلى حين بلوغهن سن الزواج؛ 10
  "....من قانون الأسرة، تفقد المرأة التي تتزوج ثانية بعد الزواج حق حضانة أطفالها 66وفقاً للمادة  )د(

المساواة تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم الأمهات والآباء على قدم "... وبناء عليه،
من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف  18من المادة  1للمسؤولية القانونية للأطفال وفقا للفقرة 

 على الاضطلاع بما يلي:
، وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تميزّ ضد المرأة وتؤثر سلباً على 2005تنقيح قانون الأسرة لعام  )أ(

 عدد الزوجات والتطليق؛أطفالها، مثل تلك التي تجيز ت
الاعتراف بموجب القانون بزواج المسلمة من غير المسلم، على النحو الذي سبق وأن أوصت به  )ب(

 (؛14، الفقرة E/C.12/DZA/CO/4اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )
د جميع القرارات المتخذة إلى مبدأ استعراض تشريعاتها المتعلقة بحضانة الطفل بغية ضمان استنا )ج(

من الاتفاقية وعدم نزع الأطفال من حضانة أمهم إذا تزوجت  12و 3مصالح الطفل العليا وفقاً للمادتين 
 مرة أخرى؛

 .83"الرجال تمكين النساء والفتيات من الحصول على الإرث على قدم المساواة مع )د(

 
                                                           

 .49و 48الفقرتان ، المرجع أعلاه، (CRC/C/DZA/CO/3-4)انظر الوثيقة  83
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 السعودية
حظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في جنة حقوق الطفل في ملال أوصت. 185

 باتخاذ التدابير التالية: "... التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع للسعودية

( 1)18ضمان تقاسم الأمهات والآباء المسؤولية القانونية عن أبنائهم على قدم المساواة، وفقاً للمادة  )أ(
 من الاتفاقية؛

اء جميع الأحكام التي تاميز ضد النساء وتؤثر سلباً في أبنائهن، مثل تلك التي تاجيز تعدد إلغ )ب(
 الزوجات وتطليق النساء؛

إعادة النظر في تشريعاتها المتصلة بحضانة الأطفال بغية ضمان قيام جميع القرارات المتخذة على  )ج(
انة أمهاتهم بعد سنٍ معينةٍ، وعدم إسناد مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وضمان عدم انتشال الأبناء من حض

 .84"...أبنائهم الحضانة إلى الآباء غير المؤهلين لرعاية

 العراق
للتقارير عقب النظر في التقرير الجامع  الصادرةأعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية  .186

زالا  لكون تعدد الزوجات والطلاق ماعن القلق الذي يساورها "...  الدورية من الثاني إلى الرابع للعراق
قانونييْن في الدولة الطرف، وهو ما يتنافى مع كرامة النساء والفتيات ويؤثّر سلباً على أطفالهن. وتشعر 

 اللجنة بالقلق بصورة خاصة إزاء ما يلي:
النساء  استمرار وجود القوالب النمطية السلبية القائمة على نوع الجنس فيما يتعلق بمهام وأدوار )أ(

سيما في إطار الأسرة، وأن النساء الأرامل والمطلقات يواجهن تمييزاً شديداً، الأمر الذي له  والبنات، ولا
تأثيره على أطفالهن، بما في ذلك التمييز في مجال الحصول على الوثائق الرسمية وعلى المساعدات 

 الحكومية؛
ياً لأطفالها، ولا تامنح المرأة الولاية على أطفالها إلا حتى تاعتبَر الأم هي ولي الأمر "مادياً" وليس قانون )ب(

 ".بلوو الطفل سن العاشرة فيما خلا استثناءات قليلة
تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تلغي دون تأخير جميع الأحكام القانونية ... وبناء عليه، "

التي تبيح تعدد الزوجات والطلاق؛ وتحث التي تميز ضد المرأة وتؤثر سلباً على أطفالها، مثل الأحكام 
 اللجنة أيضاً الدولة الطرف على القيام بما يلي:

                                                           
 .32ة ، الفقر 6120 أكتوبر 25، (CRC /C/ SAU/CO/3-4) قةالوثيراجع  84
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من  18من المادة  1ضمان تقاسم الأم والأب المسؤولية القانونية عن أطفالهما بالتساوي، وفقاً للفقرة  )أ(
 الاتفاقية؛

فيهن الأرامل والمطلقات، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء غير المتزوجات، بمن  )ب(
وتوفير مزيد من الحماية لهن ولأطفالهن. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تزويد النساء المعيلات 

 .85لأاسر بالدعم المالي الكافي وعلى ضمان إمكانية حصولهن على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي

 قطر
امية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في جنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختل أوصت. 187

 لقطر بما يلي: "...التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع 

 )أ( ضمان تقاسم الأمهات والآباء المسؤوليات القانونية بالتساوي لتربية أطفالهما وتنشئتهم؛ 
لى أساس حالة كل طفل وإلغاء بناء جميع القرارات المتعلقة بالأطفال في حالات الطلاق ع )ب( ضمان

 جميع أحكام قانون الأسرة التي لها تأثير سلبي على الأطفال، مثل الآتي:
تلك التي تجيز الطلاق، ولا سيما في حالات الددخالع دون ضمانات الحماية الكافية للأمهات  •

 والأطفال؛ 
ت، دون تقييم فردي تلك التي تسند الحضانة إلى الأم أو الأب على أساس سن الفتيان والفتيا •

 لمصالح الطفل الفضلى؛ 
 .86" )ج( اعتبار تمكين الطفل من التعبير عن وجهة نظره في الحضانة بعد الطلاق حقاً وليس واجباً 

 الكويت
في التقرير الدوري الثاني نة حقوق الطفل في ملاحظاتها الصادرة عقب النظر لج أعربت .188

الأبوية ليست موزعة بالتساوي، إذ يعتدبر الأب الوصي الوحيد لأن المسؤوليات  "... عن قلقها للكويت
كما تعرب عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق  على الأطفال بموجب قانون الأسدرة القدائم في الدولدة الطدرف.

التمييز الممارس ضد المرأة داخل الأسرة، مدا يؤثر سلباً في الأطفال. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما 
 :يلي
 ؛لم يحظر الطلاق وتعدد الزوجات رغم تكرار التوصيات الدصادرة عدن هيئات المعاهدات)أ( 
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 في حالات الطلاق بين رجل مسلم وامرأة غير مسلمة تمنح حضانة الأطفال تلقائياً للأب؛؛)ب( 
، أما عاماً  ١٥في حالات الطلاق، يمكن للأمهات السنيات الاحتفاظ بأبنائهن الدذكور فقط إلى سن )ج( 

 7الإناث فإلى حين زواجهن. وبموجب قانون الأسرة الشيعي يمكن للأمهات الاحتفاظ ببناهتن إلى سن 
 ؛أعوام فقط أما الأبناء فإلى سن عامين

 ؛ وتفقد الزوجة التي تتزوج ثانية بعد الطلاق حضانة أطفالها)د( 
لاحتفداظ بأبنائهم، لكن يجوز أيضاً أن يجوز التصريح للأمهات العازبات أو الآباء في سن المراهقدة با)ه( 

 ".تطلب منهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التخلي عنهم
تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم الآبداء والأمهدات بالتدساوي للمسؤولية  "... وبناء عليه،

دث اللجنة الدولة الطرف على من الاتفاقية. كما تح 18من المادة  1القانونية عن أطفالهم، وفقاً للفقرة 
 القيام بما يلي:

إلغاء جميع الأحكام في قانون الأسرة التي تميز ضد المرأة وتؤثر سدلباً في أطفالها، من قبيل الأحكام )أ( 
 )التي تبيح تعدد الزوجات والطلاق؛ 

الح الطفل )ب( استعراض تشريعاهتا المتعلقة بحضانة الطفل لكي تراعي جميع القدرارات المتخذة مص
من الاتفاقية وضمان عددم ندزع الأطفال من حضانة أمهم إذا تزوجت مرة  12و 3الفضلى وفقاً للمادتين 

 أخرى أو إذا كانت غير مسلمة؛
ج( احترام حق الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية في الهوية والعيش مع آبائهم الطبيعيين، وضمان )

ت التخلدي عدن أبندائهم المولودين خارج إطار الزوجية، بل تقديم الدعم ألا يطلب من الأزواج أو المنفصلا
  .87"لرعايتهم 

 البيئة الأسريةالمحرومين من  الأطفالرعاية وإدماج ( 2)فقرة 

ما من شك أن الأسرة هي أهم مؤسسات المجتمع وأكثرها وقعا مباشرا ودائما في التكوين الجسدي  .189
وأنه يستحيل على أية مؤسسة اجتماعية أخرى مهما أجهزت نفسها  مة وللطفلللإنسان عاوالنفسي والعقلي 

أن تقوم مقام الأسرة. ولقد ثبت لدى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والصحيين ثبوتا قاطعا تأثير 
 السنين الأولى من العمر في حياة الطفل وفي نموه الطبيعي والنفسي المتكامل.

أقرت اتفاقية  البيئة الأسرية في الرعاية البديلة،ولحق الأطفال المحرومين من وتأكيدا لأهمية الأسرة، 
للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو  -1بأنه " 20حقوق الطفل بمقتضى المادة 
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الذي لا يسمح له، حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة 
 صتين توفرهما الدولة.خا

 تضمن الدول الأطراف ، وفقاً لقوانينها الوطنية ، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. -2
الواردة في القانون الإسلامي، أو   الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة هيمكن أن تشمل هذ -3

فال. وعند النظر في الحلول، ينبغي التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأط
ثنية والدينية والثقافية ستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاعتبار الواجب لاستصواب الاإيلاء الا
 ".واللغوية

البيئة من المتعلّق بالطفل المحروم من اتفاقية حقوق الطفل  20إن المتأمل في نص المادة و  .190
 ك ما يلي:يستخلص من دون شالعائلية 

 في رعاية بديلة؛  بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائليةأن الاتفاقية أقرت حق الطفل المحروم  -
أن الأولوية في تدابير وآليات الرعاية البديلة إنما يجب أن تتجه إلى تأمين حق الطفل في رعاية أسرية  -

أي  " "عند الاقتضاءإنما يأتي  طفالمناسبة لرعاية الأ -عامة أو خاصة–مؤسسات بديلة وأن وضعه في 
بوصفه آخر ما يمكن أن يلجأ إليه لرعاية الأطفال وذلك في صورة تعذر إيجاد طريقة أخرى للرعاية 

 الأسرية البديلة؛

بالنسبة  أن التنصيص على نظام التبني من ضمن آليات الرعاية البديلة يدل على مشروعية التبني -
من اتفاقية حقوق الطفل ومن  21لا يخضع التبني إلا للقيود المحددة في المادة ه و ز للدول التي تقره أو تجي

الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إبلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار تضمن بينها خاصة أن " 
تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقاً للقوانين ..." وأن "... الأول

والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظراً لحالة 
الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد 

 ..."؛من المشورةأعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم 
أن الاتفاقية لم تفرض في المقابل نظام التبني كنظام وحيد للرعاية الأسرية البديلة وإنما تركت ذلك إلى  -

 التشريعات الوطنية النافذة في الدول الأطراف؛
وهو أمر يعتبر فريدا من نوعه بالنسبة –الواردة في القانون الإسلامي أن التنصيص على نظام الكفالة  -
إنما يقيم الدليل على حرص الاتفاقية على تحقيق الهدف المنشود  -صك قانوني دولي ذي نطاق كونيل

الطبيعية في التمتع  بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائليةوهو تأمين أوفر الحظوظ للطفل المحروم 
 لمنطبق في الدولة؛  بالرعاية الأسرية البديلة، بجميع الطرق والآليات التي يجيزها القانون المحلي ا
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الحضانة، أو الكفالة الواردة في وهي " –من الاتفاقية  20أن آليات الرعاية البديلة الواردة بنص المادة  -
إنما وردت -"القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال

و ما يفتح الطريق لصور أخرى من الرعاية الأسرية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وه
 البديلة. 

من خلال بعض الأمثلة التالية، ولنا أن نتساءل عن وضع الأطفال المهملين في الدول العربية  .191
 . وهي ليست حصرية

 تونس
في عقب النظر في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة ت لجنة حقوق الطفل، بعر أ  .192

للأطفال  الإجمالي العدد في انخفاض حقيقي تسجيل عدم إزاءقلقها "...التقرير الدوري الثالث لتونس، عن 
 المولودين جدًا للأطفال المرتفع العدد وإزاء العشر الماضية... السنوات خلال الرعاية مراكز في المودعين

 من مجموع المائة في 35نسبتهم  بلغت حيث للرعاية، في مؤسسات يودعون  الذين الزوجية خارج إطار
 .88..."2007عام  مؤسسات الرعاية في والمودعين الوالدية الرعاية من المحرومين الأطفال

 الجزائر
الصادرة عقب النظر في المشار إليها أعلاه و ملاحظاتها الختامية  لجنة حقوق الطفل، فيأعربت . 193

لأن الوضع القانوني للأطفال رهن عن قلقها "...  بع للجزائرالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرا
 الكفالة يبقى هشاً. وتشعر اللجنة على وجه التحديد بالقلق مما يلي: 

التعميم الداخلي الصادر عدن وزارة الداخليدة والدذي يطلدب إلدى مدوظفي التسدجيل المددني، حسدبما أفدادت )أ( 
 لمكفول( في الدفتر العائلي؛التقارير، عدم تسجيل الطفل رهن الكفالة )ا

 في حالة الطلاق، يبقى تلقائياً الطفل المكفول مع الكفيل وليس له الحق في العيش مع أمه؛ )ب( 
ومدن ثدم، فإنده يمكدن للورثدة  عند وفاة الوصي الشرعي )الكفيل(، يعتبر الطفل المكفدول جدزءاً مدن الإرث، )ج(

لا، ممدا يعرضده لخطدر الإيدداع مدن جديدد فدي إحددى  خدل الأسدرة أمالشرعيين تقرير ما إذا كان يتعين إبقاؤه دا
 ". المؤسسات

إزاء الحالات المبلغ عنها والتي تفيد عن حددوث حدالات مدن التبندي غيدر عربت اللجنة عن قلقها "... كما أ
 ".المشروع والكفالة غير المشروعة لأطفال ولدوا خارج إطار الزواج
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لة الطرف على تعديل تشريعاتها التي تحكم نظام الكفالة لمواءمته بشكل "...تحث اللجنة الدو وبناء عليه، 
كامل مع الاتفاقية، وتحثها تحديداً على إلغاء التعميم الوزاري الذي يمنع تسجيل المكفول في الدفتر 
العائلي. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تتاح للأطفال المكفولين إمكانية البقاء مع أمهاتهم في حالة 

طلاق. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وزجر التبني غير ال
 .89 ..."المشروع ووضع الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج رهن الكفالة

 السعودية
في التقرير الجامع لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر  وصتأ .194

باتخاذ تدابير للإسراع في الانتقال من إيداع الأطفال في أاطر "...ريرين الدوريين الثالث والرابع للسعودية للتق
الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأاسرية، والقيام في سبيل ذلك بتعزيز جهودها الرامية إلى وضع نظامٍ 

 اً ما يلي:لكفالة الأطفال المحرومين من أاسرهم. وينبغي للدولة الطرف أيض
نمدددوهم، لأن ذلدددك يضعضدددع  ضدددمان عددددم نقدددل الأطفدددال مدددن مؤسسدددة إلدددى أخدددرى علدددى امتدددداد مراحدددل )أ(

 حاجتهم إلى الاستقرار ويمكن أن يافضي إلى فصلهم عن إخوتهم؛
تزويد الأمهات غير المتزوجات بالدعم اللازم لتمكينهن من رعاية أبنائهن، وتنفيذ حملات توعيدة بهددف  )ب(

 وصم الأطفال المولودين خارج رباط الزواج؛ القضاء على
ضددمان عدددم بقدداء جميددع البنددات اللاتددي يددبلغن سددن الثانيددة عشددرة فددي دور التربيددة الاجتماعيددة حيددث لا  )ج(

يكتسددبن سددوى مهددارات الحيدداة، بينمددا تتدداح لددلأولاد فددرص التعلدديم الثددانوي ويمكددنهم المشدداركة فددي الأنشدددطة 
 ؛الاجتماعية والثقافية والرياضية

الحددددرص علددددى تددددوفير ضددددماناتٍ كافيددددة وتطبيددددق معددددايير واضددددحةٍ، بالاسددددتناد إلددددى احتياجددددات الطفددددل  )د(
ومصددالحه الفضددلى، لأغددراض تحديددد مددا إذا كددان ينبغددي إيددداع الطفددل فددي أاطددر الرعايددة البديلددة، والحددرص 

الرعايدة المقدمدة  أيضاً على إجراء مراجعةٍ دورية لإيدداع الأطفدال فدي الكفالدة وفدي المؤسسدات ورصدد نوعيدة
في تلك المؤسسات، وذلك بسابال منها توفير قنوات ماتيسرةٍ للإبلاو بحالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها 

 .90"وتصحيحها
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 مصر
الموحد الجامع في ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في التقرير لجنة حقوق الطفل  أعربت. 195

العدد الكبير من الأطفال، بما في ذلك "الأطفال إزاء "... عن قلقها لمصر بعللتقريرين الدوريين الثالث والرا
مكتباً من  256طفلًا يقيمون في  45 845المهملون"، الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، ومنهم 

مكاتب المراقبة الاجتماعية في جميع أنحاء الدولة الطرف بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة للأمهات 
والعنف المنزلي وانفصال الوالدين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن غالبية مؤسسات الرعاية  والإهمال

البديلة المتاحة في الدولة الطرف تديرها منظمات غير حكومية تحت إشراف وزارة التضامن والعدالة 
نحو الطابع المؤسسي  الاجتماعية، وتشعر بالقلق لأن نظام الرعاية البديلة للأطفال ما زال ضعيفاً وموجهاً 

 "بدلًا من أن يكون موجهاً نحو الأسر، ولأنه يفتقر إلى نظام سليم للتفتيش والرصد
توصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في نظامها للرعاية البديلة وأن تعززه، وأن تقوم وبناء عليه، "... 

 على وجه الخصوص بما يلي:
موسعة وأسر حاضنة وأماكن أخرى توفر بيئة أسرية، بما في التشجيع على إيداع الأطفال في أسر  )أ(

 ذلك عن طريق تعزيز نظام الكفالة؛
وضع نظام للتفتيش المنتظم والرصد الفعال لجميع أماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك نظام الكفالة،  )ب(

 وإتاحة آلية للشكاوى في أماكن الرعاية المؤسسية أو البديلة؛
ر وطنية دنيا لمؤسسات رعاية الأطفال، مع مراعاة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية اعتماد معايي )ج(

 .91 "(.64/142للرعاية البديلة للأطفال )قرار الجمعية العامة 
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 حقوق الطفل في علاقته بالدولةلث: المطلب الثا

يجب أم يخفي الإي تضطلع به الأسرة في تربية الطفل ورعايته وحمايته لا إم الدور الأساسي . 196

الدور المنوط بالدولة التي تتدخل بواسطة جملة من السياسات والبرامج بهدف تأمين جملة حقوق الطفل 

، والوق في الانتفاع (1)فقرة وأوّلها حق الطفل في التمتع بأعل  مستوى من الصوة والرفاه يم ن بلونه 

القضائية وب تدخل الدولة بواسطة آلياتها ، فضلا عن وج(2)فقرة  بالتعليا جيد النوعية في مختلف مراحله

والإدارية والاجتماعية بهدف وقاية الطفل وحمايته من شت  أش ال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال، 

 الإنترنت-من خلال ت نولوجيا المعلومات والاتصالاتوماية من العنف في وسائط الإعلام وبما في ذلك ال

 . (3)فقرة 

حظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل عقب النظر في وضع حقوق الطفل واستنادا للملا. 197

حماية  في الدول العربية، يتعينّ دراسة بعض القضايا الدالة الأخرى وتقييا الجهود المبإولة في مجال

المنجرة عن تطبيق البروتوكول الأطفال في حالات الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الصعوبات حقوق 

تياري لاتفاقية لوقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية الاخ

 الأطفال في حالات الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك الأطفال في حالات الشارعوحقوق  (،4)فقرة 

في حالة النزاعات ال ، وحقوق الأطف(6)فقرة وحقوق الأطفال في خارج بلدانها الأصلية  (،5)فقرة 

 (.8)فقرة حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال (، و7)فقرة المسلوة 
، يتعينّ تخصيص فقرة أخيرة من هإا المطلب الثالث الخاص بوقوق الطفل في علاقاته بالدولة اوأخير

  (.9)فقرة  " المستجد عل  حقوق الأطفال19-كورونا "كوفيدفيروس للوديث في تداعيات 

 

 



142 
 

، بما بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه( حق جميع الأطفال في التمتع 1ة )فقر

 في ذلك الحق في الرفاه والحق المباشر في الضمان الاجتماعي

من اتفاقية  24قترن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، طبقا للمادة ي. 198
ض وإعادة التأهيل الصحي وفي الحصول على خدمات حقه في مرافق علاج الأمراتأمين بحقوق الطفل، 

الرعاية الصحية، يدخل من ضمنها خاصة العمل على اتخاذ التدابير المناسبة من أجل خفض وفيات 
الرضع والأطفال وكفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد 

، بما في ذلك تطوير برامج رعاية صحة المراهقين والخدمات الأخرى ة على تطوير الرعاية الصحية الأولي
 ونموهم. 

من اتفاقية حقوق  24، طبقا للمادة وبخصوص حق الطفل في الضمان الاجتماعي، يتعين على كل دولة
جتماعي، بما في ذلك التأمين لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاالاعتراف " الطفل،

  ...".جتماعيالا
ن حق الطفل في الرفاه، بما في ذلك يمن اتفاقية حقوق الطفل تأم 27يقع على الدولة طبقا للمادة كما 
التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على اتخاذ "...

جتماعي وتقدم لمعنوي والاق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي واحإعمال 
 ."عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان

وتواجه عدة دول عربية صعوبات في مجال تأمين حق كل طفل في التمتع بأعلى مستوى من . 199
ي أكثر من دولة عربية، لا يتمتّع بالرغم من تطوّر أنظمة الضمان الاجتماعي فالصحة يمكن بلوغه. و 

الطفل بحق مباشر في الضمان الاجتماعي وإنما يتمتّع به بصفة غير مباشرة عن طريق المؤتمن 
  الاجتماعي وفي إطار مفهوم محدد للعلاقات الأسرية.

 يست حصرية.وهي لالأمثلة عن الصعوبات المعترضة في عدد من الدول العربية،  وفي ما يلي، بعض

 نالأرد
 فيالصادرة عقب النظر المشار إليها أعلاه و نة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية لج رحّبت .200

بالتقدم الكبير المحرز على صعيد خفض التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للأردن، "...
ة إلى مزيد من الجهود لخفض الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، فضلًا عن اعتراف الدولة الطرف بالحاج

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً إقرار قانون الضمان الاجتماعي 
 . "الذي يمنح الأطفال الحق في التمتع بعدد من إعانات الضمان الاجتماعي 2010لسنة  7المؤقت رقم 

 قلقاً بالغاً لما يلي:ومع ذلك، يساور اللجنة 
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 المعدلات المفزعة لسوء التغذية بين الأطفال في مخيم الزعتري؛ ()أ"
سوء التغذية الذي لا يزال يؤثر بصورة أكبر في الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية والأطفال  )ب(

 المنتمين لأفقر الشرائح السكانية؛
 الأمراض المعدية التي لا تزال الأسباب الرئيسية لمراضة الأطفال؛ )ج(
 ."تغطية جميع الأطفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد )د(

الأطفال بالتساوي على خدمات  توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميعوبناء عليه، "...
صحية ذات جودة عن طريق اعتماد تدابير تهدف إلى منح الأولوية للأطفال في أشد الحالات حرماناً 

طفال اللاجئين، وعن طريق التصدي لسوء تغذية الأطفال والأمراض المعدية. وتهميشاً، ولا سيما الأ
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة من أجل شمول جميع الأطفال بالتأمين الصحي 

 ."على النحو الواجب
لحالات إزاء تجريم الإجهاض في جميع ا ...، أعربت اللجنة عن قلقها "صحة المراهقينوبخصوص 

من قانون العقوبات، ما يؤدي إلى لجوء المراهقات إلى الإجهاض في الخفاء بطريقة  321بموجب المادة 
غير مأمونة تعرّض حياتهن للخطر. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي 

لتثقيف في مجال الصحة اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما في ذلك عن طريق ا
 ."الجنسية والإنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن الإجهاض، وأن تراجع وبناء عليه، "...
تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل، وأن تضمن سماع آراء 

، CRC/C/JOR/CO/3قرارات الإجهاض واحترامها دائماً. وتذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ) الأطفال في
( وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة شاملة لصحة المراهقين الجنسية والإنجابية، وبأن 65الفقرة 

وتوجيهه لفائدة تضمن إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية الإلزامية 
 . 92"المراهقات والمراهقين، بتركيز على منع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً 

 تونس
 كشفت الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات عن وضع الأم والطفل في تونس . 120

(Multiple Indicator Cluster Survey MICS)  استمرار أوجه التفاوت بين الأطفال بحسب المناطق
جتماعية في مجال التمتع بالصحة الأساسية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الضرورية. والفئات الا

أسرة منتشرة في جميع أنحاء البلاد  12000وشملت حوالي  2018وقد أجريت هذه الدراسة في عام 
                                                           

 .46-43 اتالفقر المرجع أعلاه، ، /JOR /CO/4 CRC/C-5الوثيقة راجع   92

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=fr&to=ar&csId=729a3ea3-58c4-4adb-ae8e-ed2be671a272&usId=f7820eab-3d8c-481d-9ed0-f3b9935946bc&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2019%2F9%2F17%209%3A50#_ftn1
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=fr&to=ar&csId=729a3ea3-58c4-4adb-ae8e-ed2be671a272&usId=f7820eab-3d8c-481d-9ed0-f3b9935946bc&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=&dt=2019%2F9%2F17%209%3A50#_ftn1
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مؤشرًا عن حالة الأم والطفل على المستوى الوطني ومصنفة حسب  183ومكّنت من إنتاج أو تحديث 
 مؤشرا ذي صلة بأهداف التنمية المستدامة. ومن بين نتائج الدراسة ما يلي: 34مناطق الكبيرة مع ال

 الرأي العام في مستشفى نابل وتونس؛ لها تعد وفيات الولدان في المستشفيات، مثل الأحداث التي اهتزّ  -

 التطعيم؛حصول حالات من الوفيات للمواليد والرضع ناتجة عن الحصبة ومرتبطة بمشاكل  -
يعد معدل الرضاعة الطبيعية بعد الولادة من أدنى المعدلات في العالم، ويقدّر لكل امرأة ولكل مولود  -

 ٪ فقط؛ 15جديد بنسبة 

 تفاقم الفجوات بين نظام الرعاية الصحية العامة والخاصة. -

 لجزائرا
ه والصادرة عقب النظر في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلا أعربت لجنة حقوق الطفل في .202

.من أن اعتمادات الميزانية عن قلقها "... التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر
المخصصة لقطاع الصحة لا تزال أبعد من أن تكون كافية لمعالجة المشاكل الصحية للأطفال، وخاصة 

جهون صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية المناطق الريفية والذين يوا أولئك الذين يعيشون في
التوزيع الجغرافي غير العادل لمرافق الرعاية والممارسين الطبيين. وتشعر اللجنة أيضاً  الصحية بسبب
 بالقلق مما يلي:

استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والمواليد والأطفال دون سن الخامسة إلى مستويات عالية  )أ(
 للغاية؛
 دودية الرعاية المقدمة بعد الولادة والتي لا يستفيد منها سوى الثلث من النساء؛مح )ب(
 مشكلة توافر الأدوية في الدولة الطرف؛ )ج(
 ؛2002الحالة التغذوية للأطفال الصغار التي لم تشهد أي تحسن منذ عام  )د(
 ."ظروف العمل السيئة التي يعاني منها مهنيو الرعاية الصحية )ه(

بأن تضمن الدولة الطرف تخصيص الموارد المناسبة لقطاع "...تكرر اللجنة توصيتها يه، وبناء عل
الصحة، ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتحسين الحالة الصحية للأطفال، وإتاحة المزيد من الفرص 

في للأمهات والأطفال للحصول على أساس من المساواة على خدمات الرعاية الصحية الأولية الجيدة 
جميع أنحاء البلد بغية وضع حد لأوجه التفاوت في تقديم الرعاية الصحية بين مختلف المناطق. وتحث 
اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمعالجة الحالة التغذوية للأطفال الصغار. 
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ين في القطاع الصحي يمثل وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى أن ضمان ظروف عمل ملائمة للعامل
 ."إجراءً ضرورياً لتوفير خدمات جيدة للأطفال

لندرة خدمات الصحة الجنسية "...بالقلق ، أعربت اللجنة عن شعورها صحة المراهقينوبخصوص 
والإنجابية التي تقدم للمراهقين، ولعدم تطور التثقيف بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية إلى حد الآن. 

 ."ة أيضاً بالقلق لقلة إلمام المراهقين بسبل انتقال فيروس نقص المناعة البشري والوقاية منهوتشعر اللجن
تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسة عامة مشتركة بين القطاعات في مجال ."..وبناء عليه، 

مي وخارجه وتراعي الحقوق الصحية والجنسية والإنجابية بحيث تستهدف المراهقين داخل النظام التعلي
الحقوق الجنسية والإنجابية، والنشاط الجنسي السليم، والوقاية من حالات الحمل غير المقصود، والأمراض 
المنقولة جنسياً، وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وسهولة الحصول على الرفالات ووسائل منع الحمل 

 .93".واستخدامها الأخرى 

 

                                                           
 .60-57 اتالفقر المرجع أعلاه، ، (CRC/C/DZA/CO/3-4)انظر الوثيقة  93
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 ع بالتعليم جيد النوعية في مختلف مراحلهالحق في الانتفا( 2)فقرة 

باتخاذ من اتفاقية حقوق الطفل،  28لمادة ( من ا1مقتضيات الفقرة )، طبقا ليقترن الحق في التعليم .203
 الدول الأطراف جملة من التدابير، من بينها خاصة:

 جعل التعليم الإبتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع؛ )أ("
شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال،  )ب( تشجيع تطوير

 واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها؛
 رات؛)ج( جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحاً للجميع على أساس القد       

 ) د( جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوافرة لجميع الأطفال وفي متناولهم ؛       

 ".)ه( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة       

إدارة  لتدابير المناسبة لضمانتتخذ الدول الأطراف كافة ا، "28( من نفس المادة 2وطبقا للفقرة )
 ".تفاقيةطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاشى مع كرامة الاالنظام في المدارس على نحو يتم

بيد أن الحق في التعليم لا يقتصر على تأمين حق جميع الأطفال في الحصول على فرص التعليم الجيد 
المناهج التعليمية وأهدافها وجعلها متّفقة تماما مع النوعية، وإنما يقترن أيضا بمدى توفّق الدول في تعديل 

أن يكون تعليم الطفل " ، ومنها خاصةاتفاقية حقوق الطفلمن  29( من المادة 1الأهداف المحددة بالفقرة )
 موجهاً نحو:

 )أ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛
 لإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛)ب( تنمية احترام حقوق ا

)ج( تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه 
 الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته؛

عر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين )د( إعداد الطفل لحياة تستش
الجنسية والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى 

 السكان الأصليين؛
 .")هد( تنمية احترام البيئة الطبيعية
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من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة  41مبادئ في المادة ونجد تجسيدا لجملة هذا القيم وال .204
 .التعليم يولكل شخص الحق فواجب على الدولة، محو الأمية التزام والقاضية بأن: " 2004

تضمن الدول الأطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون 
 ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه للجميع دون تمييز. التعليم الابتدائي إلزامياً 

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل 
 تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

حقوق  تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام
 الإنسان والحريات الأساسية. 

تعمل الدول الأطراف على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية 
 وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.

كل المواطنين، ووضع تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة ل
 ". خطة وطنية لتعليم الكبار

حصددر كفالددة الدولددة للحددق فددي مجانيددة التعلدديم فددي مرحلتيدده الابتدائيددة  أنويبقددى وجدده الانشددغال مددع ذلددك فددي 
مددن اتفاقيددة حقددوق الطفددل بخصددوص  2يتندداقض مددع مقتضدديات كددل مددن المددادة " امواطنيهددوالأساسددية علددى "

)أ( " والتددي تقضددي، علددى النحددو المشددار إليدده أعددلاه، ب( مددن الاتفاقيددة 1) 28الحددق فددي عدددم التمييددز والمددادة 
 ".جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع ...

ضددمان التعلدديم الجيددد منده "4 الهـدفو 2030أجندة التنمية المستدامة ويتصدّر الحق في التعلديم  .205
، والغايددات المتفرعددة عندده، وخاصددة "الدددتعلّم مددددى الحيدداة للجميددعالمنصدددف والشدددامل للجميدددع وتعزيدددز فدددرص 

 منها:
أن يتمتدع جميدع الفتيدات والفتيدان بتعلديم ابتددائي وثدانوي مجدداني ومنصددف وجيدد،  ضدمان: 1-4الغايـة  -

 ؛2030مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 

فتيدات والفتيدان فددرص الحصددول علددى نوعيددة جيدددة مددن النمدداء أن تتداح لجميدع ال ضدمان: 2-4 الغايةو -
والرعايددة في مرحلددة الطفولددة المبكددرة والتعلدديم قبددل الابتدددائي حددتى يكونددوا جدداهزين للتعلدديم الابتدائي بحلول 

 ؛2030عام 

لددى التعلدديم الددتقني والمهددني تكددافؤ فددرص جميددع النسدداء والرجددال فدي الحصددول ع ضمان: 3-4 الغايةو -
 ؛2030والتعليم العالي الجيد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 
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لقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فدرص الوصدول إلى جميدع ا :5-4الغاية و -
فة، بمددددا فدددي ذلددددك للأشددددخاص ذوي الإعاقددددة والشدددعوب مسددددتويات التعلدددديم والتدددددريب المهددددني للفئددددات الضددددعي

 .2030 الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام

هذه معظم ، فإن العربية في بعض الدول الرغم من التقدم الذي تحقق حتى الآنه وعلى نوالواقع أ. 206
إعلان الألفية إطار في ع بقية دول العالم ظلت بعيدة على تحقيق الالتزام الذي سبق أن قطعته مالدول 

، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة 2000سبتمبر  13لذي اعتمد في ا
 2 الهدفمن بينها و على أبعد تقدير،  2015والخمسين، لتحقيق الأهداف المتفق عليها بحلول عام

القضاء على أوجه التفاوت بين ) 3( والهدف 2015م تحقيق تعميم التعليم الابتدائي للجميع بحلول عا)
، إن أمكن، وعلى جميع مستويات التعليم بحلول 2005الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 

 (.على أبعد تقدير 2015عام 
ول وتشير هذه الدراسة، في هذا الصدد، إلى الأمثلة التالية من الصعوبات التي تحدث في كثير من الد

 العربية.

 تونس
عقب النظر في الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة أثنت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها . 207

على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة معدلات الالتحاق التقرير الدوري الثالث لتونس"... 
ب، وكذلك التفاوت بين الأقاليم والمناطق الحضرية في التعليم الابتدائي والثانوي، للحد من معدلات التسر 

( الذي اعتمد في 2005-2001الريفية. وتلاحظ بارتياح برنامج الأولوية لمدة أربع سنوات من التعليم ) /
إطار استراتيجية وطنية لتقليص الفوارق بين مختلف المناطق وبين المناطق الحضرية والريفية. كما ترحب 

يع نطاق التعليم ما قبل المدرسي وبرامج محو أمية الكبار، وتحسين فرص الحصول بالتقدم المحرز لتوس
 ".على تكنولوجيا المعلومات

 :ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء

)أ( التسرب والرسوب في المرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي على حد سواء والذي، رغم "
 ا كبيرا للنظام التعليمي؛تراجعه، فهو لا يزال يشكل تحدي

 )ب( استمرار الفوارق الإقليمية والحضرية / الريفية في مجال التعليم وجودة المرافق التعليمية؛
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)ج( نسبة الالتحاق في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة الذي لا تزال منخفضة، وحرمان العديد من 
من هذه الخدمات بسبب الانسحاب التدريجي للقطاع  الأسر الفقيرة والأسر التي تعيش في المناطق الريفية

 .94"العام لصالح القطاع الخاص كمقدم للخدمات في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي

 مصر
على الرغم من التقدم الذي تحقق حتى الآن من جانب مصر، فإن جميع الدراسات توافق على . 208

لازمة لرفع التحديات في مجال الإعمال التدريجي الاستنتاج بأن مصر لم تبذل حتى الآن كل الجهود ال
لحقوق الشباب والأطفال، بما في ذلك على وجه الخصوص الحق في التعليم. وتأكيدا لذلك، وعلى سبيل 

والصادرة عقب النظر في  المثال، ققد أعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المذكورة أعلاه
من أن استمرار عدم عن على قلقها الشديد "... وريين الثالث والرابع لمصر،الجامع للتقريرين الدالتقرير 

٪ من الناتج المحلي 2،5المساواة الاجتماعية والاقتصادية وانخفاض الإنفاق العام على قطاع التعليم )
فاقية، من الات 28الإجمالي( يديم العقبات التي تحول دون تحقيق التنفيذ الفعال وعلى قدم المساواة للمادة 

 :حسب ما اعترفت به الدولة الطرف، وكما يتجلى في
، والفصول البنية التحتية الفقيرة للمدارس )أ( التحديات في مجال تحسين نوعية التعليم، بما في ذلك

الدراسية ذات الكثافة العالية، ومعايير التدريس الضعيفة، والتي تؤثر في الأطفال خاصة في المناطق 
 الفقراء؛الريفية والأطفال 

)ب( تواصل انخفاض مستوى الالتحاق في المدارس الابتدائية والثانوية مقابل ارتفاع معدلات التسرب في 
المدارس الثانوية، ويعزى ذلك جزئيا إلى الفقر، وإنما أيضا إلى العنف المدرسي، والذي يساهم على حد 

 سواء في عمل الأطفال وفي ظاهرة الأطفال في الشوارع؛

ات الكبيرة بين الجنسين وبين الريف والحضر فيما يتعلق بالأطفال الذين لم يسجلوا في )ج( الفجو 
 في المائة منهم من الفتيات؛ 82المدارس، 

٪(، وعدم 69٪( التي تؤثر في المرأة خاصة في المناطق الريفية )29)د( مستويات عالية من الأمية )
 وجود قاعدة بيانات عن الأمية بين الأطفال

وجود الفرص المتاحة للأطفال في المناطق الريفية للوصول إلى مرحلة ما قبل المدرسة وغيرها  )ه( عدم
 ".من المؤسسات لتنمية الطفولة المبكرة

                                                           
 .56و 55، المرجع أعلاه، الفقرات  CRC/C/TUN/CO/3راجع الوثيقة 94
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تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف وزيادة عدد التدابير المتخذة لتضمن لجميع وبناء عليه، "...
المجاني والإلزامي على النحو المنصوص عليه في الأطفال دون تمييز الوصول إلى التعليم الجيد 

 الدستور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بما يلي:
تحقيق زيادة ملحوظة في مخصصات الميزانية والإنفاق العام في مجال التعليم الابتدائي والثانوي،  )أ(

 تذكيراً بالبيان الأخير الصادر عن وزير المالية في هذا الصدد؛
ضمان إدراج التعليم الخاص بالنهوض بالطفولة المبكرة في التعليم الأساسي الإلزامي وزيادة عدد  ()ب

المؤسسات المخصصة لمرحلة ما قبل المدرسة في المناطق الريفية لمنع الانقطاع عن الدراسة من خلال 
 ترسيخ قيمة وأهمية التعليم في سن مبكرة؛

مدرسة خالية من العنف، بما في ذلك إجراء حملات في هذا  النظر في الشروع في تنفيذ برنامج )ج(
 الصدد، باعتبار ذلك استراتيجية لضمان وجود مدارس خالية من العنف الجسدي والنفسي والجنسي؛

مواصلة وتوسيع نطاق مبادرة تعليم البنات، و"المدارس المجتمعية"، و"المدارس الصغيرة"، والطرائق  )د(
المتعلق برعاية الأطفال  2010ى، بناء على جملة أمور من بينها نتائج برنامج عام التعليمية المرنة الأخر 

المعرضين لخطر الانقطاع عن المدارس ونتائج الدراسة الحالية عن الانقطاع عن المدارس في القاهرة، 
 باعتبار ذلك استراتيجية لتعزيز التحاق البنات بالمدارس ومنع الانقطاع عنها؛

برنامج تحسين المدارس وتعزيز القدرات البشرية والتقنية والمالية لدى وزارة التعليم من  توسيع نطاق( )ه
أجل تنفيذ برنامج إصلاح نوعية التعليم في إطار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على 

 صعيد المراكز؛
ارس الابتدائية والثانوية، وتوفير إدراج التثقيف على حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في مناهج المد )و(

 .95"برامج تدريب المعلمين على الاتفاقية تحقيقاً لهذه الغاية

 المغرب
لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر  رحّبت. 209

المحرزة من الدولة الطرف في بالنتائج للمغرب، "...  في التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع 2014
مجال نسبة الالتحاق بالمدارس في الفترة المغطاة بالتقرير، والتدابير المتخذة لتحقيق المساواة بين الجنسين 
في التعليم الابتدائي، والارتفاع الملحوظ في الموارد العمومية المخصصة للتعليم، والمبادرات المتنوعة 

ومع ذلك، ".  هود المبذولة لإدماج حقوق الإنسان في البرامج التعليميةلمعالجة العنف في المدارس، والج

                                                           
 .75و 74الفقرتان المرجع أعلاه، (، CRC/C/EGY/CO/3-4راجع الوثيقة ) 95
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أعربت اللجنة عن انشغالها بخصوص التحديات التي لا تزال تواجه النظام التعليمي. وتعبر اللجنة عن 
 "... انشغالها بوجه خاص إزاء ما يلي:

عاقة، والأطفال من أسر فقيرة، )أ( نسبة معتبرة من الأطفال في المناطق الريفية، والأطفال ذوي الإ
 والأطفال العاملين لا يزالون محرومين من حقهم في التعليم وخارج المدارس؛

 )ب( الفتيات لا تزلن تواجهن صعوبات للالتحاق بالتعليم الثانوي؛
)ج( نقص الشفافية والنجاعة بخصوص التصرف في الموارد المخصصة لتطوير نظام التعليم، والتي لم 

 ها سوى الثلثين؛تصرف من
)د( التعليم الخاص يشهد تطورا، خاصة التعليم في المستوى الابتدائي، من دون رقابة كافية من حيث 
ظروف الترسيم، ونوعية التعليم، فضلا عن ازدياد التفاوت في التمتع بالحق في التعليم، وارتفاع عدد 

ون الأولوية للعمل الذي يباشرونه في لذين يقدّمون دروس خصوصية ويعطاالمدرّسين من القطاع العام 
 القطاع الخاص؛

 )هد( تواصل تدني نوعية التعليم مقابل ارتفاع نسبة التسرّب من التعليم، خاصة التعليم الثانوي؛
 .")و( التعليم المبكّر لا يزال غير متطور، ويكاد يكون منعدما في المناطق الريفية...

 لطرف بما يلي:توصي اللجنة الدولة اوبناء عليه، "...
)أ( تعزيز الجهود لتأمين التحاق جميع الأطفال بالتعليم الابتدائي والثانوي وذلك باتخاذ تدابير موجهة 

 خصيصا للأطفال المحرومين من التعليم؛
زم من تدابير لتأمين لواتخاذ ما ي 2012-2009مج الطارئ )ب( القيام بتقييم للنقائص المسجلة في البرنا

 جع للموارد المخصصة لنظام التعليم؛الاستعمال النا
)ج( معالجة الأسباب الكامنة وراء التطور السريع للتعليم الخاص وتأمين مساهمة أساتذة التعليم العمومي 

 109في تطوير التعليم، بدلا من استعمالهم في القطاع الخاص، وذلك بتفعيل منشور وزير التربية عدد 
 ؛2008سبتمبر  3المؤرخ في 

ذ التدابير اللازمة لتطوير نوعية التعليم، وذلك خاصة بتأمين تدريب جيدّ للمدرّسين، وتطوير )د( اتخا
 التدريب المهني لاكتشاف مهارات الأطفال والشباب، وخاصة المتسربين منهم من التعليم؛ 

 .96 )هد( تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم المبكر في المناطق الريفية..."

                                                           
 .61و 60الفقرتان المرجع أعلاه، ، (/MAR/CO/3CRC/C-4) راجع الوثيقة 96
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لمخططات المهيكلة خلال ا منذلك لت المغرب بجهد لمتابعة توصيات اللجنة وتجلى وبالفعل عم-
 للنهوض بحق الطفل في التعليم وللتربية 

 ؛2030-2015الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم -
 مع التركيز على الوسط القروي. 2028الرؤية الاستراتيجية للتعليم الأولي، في أفق تعميمه سنة -
 ؛.2021-2017لمخطط التنفيذي لقطاع التربية والتكوين والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني ا-

 
 تدابير المتخذة للنهوض بحق الطفل في التعليم ال-
 إلزامية التعليم الأولي بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة؛-
ة بالمناطق القروية والنائية، وشبه تركيز الجهود على الحد من التفاوتات بين الفئات والجهدات، خاص-

 الحضرية
تشجيع ولوج الفتيات للتعليم الأولي، والاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، عملا بمبدأ التمييز -

 الإيجابي.
 إحداث البوابة المعلوماتية " مرصد" الخاصة بالتبليغ وتتبع جميع حالات العنف بالوسط المدرسي-
 للتتبع الفردي لكل التلاميذ والتلميذات؛ وضع منظومة "مسار"-
تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة: يدعم صندوق التكافل العائلي الخدمات التربوية -

والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات للأطفال في وضعية إعاقة سواء داخل 
 ليمية الدامجة.المؤسسات المتخصصة أو بالمؤسسات التع

برنامج "تيسير" للتحويلات المالية من البرامج لفائدة اتاحة تعليم الطفل المغربي ك اليوم مجموعةوهناك 
 المشروطة: 

سنة وتحقيق  15إلى  6يأتي هذا البرنامج في سياق التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم للفئة العمرية من -
  .اصة بالنسبة للتلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزةتكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي وخ

يهدف برنامج "تيسير" إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وذلك من خلال دعم كلفة التمدرس التي -
  .وتتبع مواظبتهمتتحملها الأسر المعوزة وتحفيزها على تسجيل أبنائها في المدرسة 

  موريتانيا
الجامع للتقارير  ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في التقرير لجنة حقوق الطفل في رحّبت. 210

وبإدماج  2020-2011بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم  الدورية من الثالث إلى الخامس لموريتانيا
عن "...من جديد ومع ذلك، أعربت اللجنة التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، 

لسابقة بشأن سوء نوعية التعليم وانخفاض معدلات الانتقال إلى المدارس الثانوية وعدم كفاية شواغلها ا
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حدث مؤخراً من إغلاق ست  رصد المدارس الخاصة والمدارس القرآنية. ويساورها بالغ القلق أيضاً إزاء ما
دية توافر التعليم ما مدارس عامة في نواكشوط دون تقديم بديل ظاهر لها، وارتفاع معدلات الأمية، ومحدو 

قبل المدرسي والمدارس الابتدائية، وانتشار المدارس الخاصة، الأمر الذي يجعل التعليم الجيد باهظ 
 "التكاليف بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في ظروف الحرمان أو الضعف

 الدولة الطرف بالقيام بما يلي: توصي"...وبناء عليه، 
تحسين نوعية التعليم في جميع أنحاء الدولة الطرف، بسبل منها توفير  تعزيز الجهود الرامية إلى )أ(

التدريب المستمر للمدرسين، وتشييد وتحسين المرافق التعليمية والمدارس، بما في ذلك في المناطق 
 الريفية، وتعزيز برامج التعليم المهني؛

 ى التعليم الثانوي؛القضاء على جميع التكاليف الخفية في التعليم وزيادة الوصول إل )ب(
اعتماد وتنفيذ المعايير الوطنية واللوائح التقنية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية  )ج(

 والتغذية لجميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس القرآنية، وإنشاء آليات للرصد وأدوات لإنفاذها؛
لمدارس القرآنية، لا سيما من حيث هيكلها وإدارتها وضع سياسة عامة ترمي إلى رصد نوعية ا )د(

 ومناهجها الدراسية؛
الحد من الآثار التمييزية للخصخصة والتعليم الخاص على الأطفال المنتمين إلى أسر محرومة من  )هد(

هج الناحية المالية، وإنشاء آليات لرصد امتثال المدارس الخاصة للمعايير التعليمية الدنيا ومتطلبات المنا
 .97"الدراسية ومؤهلات المدرسين

                                                           
 .36و 35الفقرتان ، 2018نوفمبر  26(، CRC/C/MRT/CO/3-5راجع الوثيقة ) 97
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، بما في ذلك العنف وغيره من أشكال إساءة المعاملة الحق في الحماية من (3)فقرة 
 حظر العقوبات الجسدية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير  -1من اتفاقية حقوق الطفل على أنه: " 19 تنص المادة. 211
مية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعلي

الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما 
ه، في ذلك الإساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )الأوصياء القانونيين( علي

 أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير  ،ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء -2

الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد 
المذكورة حتى الآن والإبلاو عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها حالات إساءة معاملة الطفل 

 ."ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء

 8ومن كل من التعليق العام رقم " العنف ضد الأطفالويتبين من دراسة الأمم المتحدة بشأن ". 212
د العقوبات الجسدية والأشكال الأخرى من حق الطفل في الحماية ض" ( للجنة حقوق الطفل بشأن2006)

حق الطفل في التحرر من جميع " ( بشأن2011) 13التعليق العام رقم و "العقوبات القاسية أو المهينة
أن أية استراتيجية لمكافحة العنف المسلط على الأطفال بمختلف أشكاله إنما يجب أن  "أشكال العنف

ل لحقوق الطفل في إطار منظومة حقوق الإنسان في شموليتها تنطلق من مقاربة قائمة على النهج الشام
حق الطفل في  مثل -وترابطها، مع اعتبار المبادئ العامة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل 

حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو )المادة ، و (3مصالح الطفل الفضلى )المادة ، و (2)المادة  عدم التمييز
كإطار أساسي يحدد  - (12تعبير عن آرائه وفي أخذها بالاعتبار الواجب )المادة في ال هحقو  ،(6

بهدف إدراج تدابير الأولويات ويرسم التدابير اللازم اتخاذها وآليات الوقاية والحماية التي يتعين وضعها 
العامة  –الوقاية والحماية في منهجية وإجراءات العمل المتبعة في التطبيق من قبل مختلف الأجهزة 

   العاملة مع ومن أجل الأطفال. –والخاصة 

للطفل بسبب عدم نضجه البدني والمعنوي حقا مطلقا في الحماية يواجه به  ومقتضى ذلك أن. 213
المجتمع بأسره مما يتولد عنه واجبات على كاهل مختلف مكونات المجتمع، تتمثل في توفير ما يلزم من 

كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية ته من تدابير وآليات لوقاية الطفل وحماي
؛ بما في ذلك الإساءة الجنسية إهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال والإهمال أو المعاملة المنطوية على

 في الوسط العائلي. 
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ة وذلك اعتبارا لقيمة ومن أول واجبات الدولة في هذا الشأن تقديم المساعدة والإرشاد اللازمين للأسر . 214
العمل الوقائي وحفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحملها الوالدان قبل غيرهما في تربية 

 الأطفال ورعايتهم وحمايتهم.
ث يتبين أن الطفل مهدد في يعلى أن واجبات الدولة تتضاعف وتزداد وزنا في بعض الحالات المتأكدة ح

دنية أو المعنوية. فيكون من اللازم توفير آليات الوقائية ذات الصبغة التعليمية صحته أو سلامته الب
لة بحماية الطفل من شتى أشكال العنف يوالاجتماعية والتدابير القانونية وغيرها من الآليات المناسبة والكف

 أو الضرر أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال.
في مجال وقاية الأطفال وحمايتهم من شتى أشكال  حقيقيةوبات صعوتواجه عدة دول عربية . 215

العنف وإساءة المعاملة، مثلما يستخلص من الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل، عقب 
بعد ذلك  فيدويكون من الم. )أ( الدول، وهي غير حصريةهذه النظر في التقارير الدورية لعدد من 

بما في المتخذة في تونس لمقاومة مختلف أشكال العنف ضد الأطفال،  تخصيص النظر في الخطوات
 11المؤرخ في  2017لسنة  58الأساسي عدد الصعوبات المنجرة عن القانون نقاط القوة و ذلك 
  .)ب( والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة  2017 غسطسأ آب/

 الدول العربيةفي الصعوبات المعترضة )أ( 

 الأردن
الصادرة عقب النظر في إليها أعلاه و المشار ملاحظاتها الختامية لجنة حقوق الطفل، في ت رحّب. 216

بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مثل التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للأردن "... 
". ومع التربوية الإيجابيةحملة "معا من أجل بيئة مدرسية آمنة" تهدف إلى إطلاع المعلمين على التقنيات 

من القانون الجنائي لا تزال  62لأن الصيغة المعدلة للمادة ذلك أعربت اللجنة عن شعورها بالقلق "... 
يسمح للآباء وأولياء الأمور بتأديب أطفالهم داخل "قواعد مقبولة ثقافيا" طالما أنها لا تؤدي إلى أذى 

في المائة من الأطفال  89" كشف أن 2012الأردن -جسدي، وأن "المسح السكاني ومسح صحة الأسرة
 ..."يتعرضون للعنف

 حث اللجنة الدولة الطرف على: ت وبناء عليه، "...
من قانون العقوبات، والقيام بحظر صريح للعقاب البدني في جميع  62)أ( إلغاء دون تأخير المادة 

 الظروف؛ 
ي تنفذ بفعالية، وأن تبدأ الإجراءات القانونية بصورة )ب( التأكد من أن القوانين التي تحظر العقاب البدن

 منهجية ضد المسؤولين عن ذلك؛  
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)ج( وضع برامج عامة للتعليم، وبرامج التوعية والتعبئة الاجتماعية، التي تشمل الأطفال والأسر، 
دني من أجل والمجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، بخصوص الآثار الضارة البدنية والنفسية للعقاب الب

تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة وتشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة 
 لتربية الأطفال كبديل للعقاب البدني؛ 

)د( كفالة إشراك ومشاركة المجتمع بأسره، بما في ذلك الأطفال، في تصميم وتنفيذ استراتيجيات وقائية 
 .98".ة للأطفالضد العقوبة البدني

 العربية المتحدة الإماراتدولة 
عقب النظر في التقرير  ملاحظاتها الختامية الصادرة في حين لاحظت لجنة حقوق الطفل في .217

"، بيد أن سياسة جديدة قد صيغت للتحقيق في حالات إيذاء الأطفال وإهمالهمالدوري الثاني للإمارات "...
 بقلق بالغ إزاء ما يلي:ها: "...أنها أعربت في ذات الوقت عن شعور 

 )أ( أن القوانين القائمة في الدولة الطرف لا تجرم بشكل صريح جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛
( من قانون العقوبات تجيز للرجال استخدام العنف ضد زوجاتهم وأطفالهم في 1) 53)ب( أن المادة 

يمكنهم الإفلات من العقاب في حالة ممارسة  وتنص على أن مرتكبي الجرائم ...الحدود المنصوص عليها
 العنف "بحسن نية"؛

، حكماً بجواز ممارسة الأزواج الضرب وغيره 2010)ج( أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، في عام 
 من أشكال العقوبة أو الإكراه على زوجاتهم، شريطة ألا يترك آثاراً جسدية؛

 ...".ن محظوراً في المدارس، مشروع في البيت)د( أن العقاب البدني للأطفال، وإن كا
توصي اللجنة الدولةَ الطرف بإعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد  وبناء عليه، "...

الأطفال، وإنشاء إطار وطني شامل لحماية الأطفال والأسر من العنف، واتخاذ تدابير لإعادة تأهيل 
ي جرائم الاعتداء عليهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك الأطفال ضحايا العنف، ومقاضاة مرتكب

( بشأن حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، 2011)13 بمراعاة التعليق العام رقم
 وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

الأطفال  )أ( أن تلغي، دون تأخير، جميع القوانين التي تجيز العنف على أساس نوع الجنس والعنف ضد
من قانون العقوبات، وأن تكفل المساءلة عن جميع  56و 53أو تتغاضى عنه أو تبرّره، ولا سيما المادتان 

 أشكال العنف ضد الأطفال؛

                                                           
 .28-27الفقرتان المرجع أعلاه، ، (/CO/4/ JOR CRC/C-5)الوثيقة  راجع 98
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)ب( أن تعتمد قانوناً شاملًا يعالج جميع أشكال العنف ويحظر العقاب البدني حظراً صريحاً في جميع 
 ال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال؛الأماكن ويتضمن تدابير للتوعية بالأشك

)ج( أن تكفل إمكانية لجوء الأطفال إلى العدالة، وذلك بوسائل منها جعل الإبلاو عن العنف إلزامياً وتقديم 
الدعم القانوني وإتاحة آليات لتقديم الشكاوى ملائمة للأطفال ومراعية للسرية في المؤسسات والمدارس 

 حتجاز والمستشفيات وغيرها من الأماكن؛ومراكز الا
)د( أن تحرص على وجود برامج خاصة بالوقاية والحماية واللجوء إلى العدالة وإعادة التأهيل وإعادة 

الاجتماعي، والخطوط  -الإدماج، بما فيها البرامج الخاصة بالخدمات الصحية وخدمات الدعم النفسي 
 .99"كز الإيواء المناسبة للضحايا، وأن تضمن جودة تلك البرامجالهاتفية المجانية لطلب المساعدة ومرا

.قلق بالغ لأنه، رغم توصيتها السابقة )انظر الوثيقة وعلى صعيد آخر، يساور اللجنة "..
CRC/C/15/Add.183 لا يزال يجوز الحكم على الأطفال، في إطار العقوبات القضائية، 33، الفقرة ،)

انية أو المهينة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن القانون المتعلق بجنوح الأحداث بالمعاملة أو العقوبة اللاإنس
سنة لارتكابهم جرائم القتل  16ينص على جواز الحكم بعقوبة الجلد على الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

 ".لزواجا خارج إطار رذيلةوالاعتداء والضرب، أو الجرائم ذات الصلة بالكحول، أو السرقة، أو ممارسة ال

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي فوراً القانون الذي ينص على جواز الحكم  وبناء عليه، "...
على الأطفال بعقوبة الجلد وغيرها من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

 .100"المهينة

الذي تضمن و الأسرة من العنف بشأن حماية  2019( لسنة 10ر المرسوم بقانون رقم )اصدتم إ .182
 قواعد وأحكام لحماية كافة أفراد الأسرة وبخاصة المرأة والطفل.

تضمن قانون حقوق الطفل "وديمة" آليات وتدابير الحماية التي أوجبت الإبلاو عن حالات العنف -
يين ونصت على عقوبات صارمة على من لا يقوم بعملية الإبلاو، وخص الأطباء والمربين والاخصائ

 الاجتماعيين.

( تدابير خاصة: التوبيخ، التسليم، 15د، بل تضمن في المادة )للا يتضمن قانون الاحداث عقوبة الج-
 الاختبار القضائي، منع ارتياد أماكن معيّنة...الخ

 
                                                           

 .38و 37الفقرتان المرجع أعلاه، ، (CRC/C/ARE/CO/2)انظر الوثيقة  99
 .39و 38أعلاه، الفقرتان نفس المرجع  100
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 الجزائر
التقرير الجامع ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في  سجلت لجنة حقوق الطفل في. 219
كتطور إيجابي حظر العقاب البدني وسوء المعاملة النفسية "...  ين الدوريين الثالث والرابع للجزائرللتقرير 

كانون الثاني/يناير  23المؤرخ  04-08وجميع أشكال الترهيب في المدارس كما ورد في القانون رقم 
بدني لا يزال مقبولًا على لأن العقاب الومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها "... . "والمتعلق بالتعليم 2008

نطاق واسع في المجتمع وياستخدم بشكل اعتيادي كتدبير تأديبي في المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً 
لكون اللجوء إلى العقاب البدني لا يزال مشروعاً في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة، ولعدم وجود أي 

دني كإجراء تأديبي في المؤسسات العقابية، حسبما ورد من حظر قانوني صريح على استخدام العقاب الب
  ".(.41، الفقرة CRC/C/15/Add.269) قبلا في الملاحظات الختامية السابقة

 على الاضطلاع بما يلي:تحث اللجنة الدولة الطرف وبناء عليه، "... 
 حظر العقاب البدني بشكل لا لبس فيه في جميع الأماكن؛ )أ(

ذ الفعال للقوانين التي تحظر العقاب البدني والشروع بشكل منهجي في تنفيذ الإجراءات ضمان التنفي)ب( 
 المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛ القانونية ضد

)ج( استحداث برامج مستدامة لتثقيف الجمهور وإذكاء الوعي والتعبئة الاجتماعية تشرك الأطفال والأسر 
لمستويين البدني والنفسي ين بشأن الآثار الضارة للعقاب البدني على اوالمجتمعات المحلية والزعماء الديني

سواء، بهدف تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة وتشجيع الأشكال الإيجابية والخالية من على حد 
 العنف والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم كتدبير بديل للعقاب البدني؛ 

ع بأسره، بما في ذلك الأطفال، في تصميم وتنفيذ استراتيجيات وقائية ضمان إشراك ومشاركة المجتم )د(
  .101ضد العقاب البدني للأطفال..."

إزاء عدم وجود تدابير معتمدة من جانب وعلى صعيد متصل، أعربت اللجنة عن قلقها أيضا "... . 220
موجب القانون تحديداً، الدولة الطرف لمعالجة العنف المنزلي الذي يعدّ ظاهرة منتشرة وغير محظورة ب

 :ويحظى بقبول واسع النطاق كجزء من الحياة العادية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ مما يلي

 تعرض الغالبية العظمى من الأطفال وثلثي النساء للعنف داخل المنازل؛)أ( 
جيه ثني ضحايا العنف المنزلي، حتى في حالات التعرض لإصابات بليغة، عن متابعة دعاواهم وتو )ب( 

 الشرطة والجهاز القضائي لهم إلى الاستعانة بخدمات الوساطة والتوفيق؛

                                                           
 . 44-43الفقرتان المرجع أعلاه، ، (CRC/C/DZA/CO/3-4)الوثيقة  راجع  101
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)ج( استخدام مفاهيم "الشرف" و"الاستفزاز" كأسباب قانونية لتخفيف العقوبات المفروضة على مرتكبي 
 أعمال العنف؛ 

لي اضطلاع المنظمات غير الحكومية بتوفير معظم خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف المنز )د( 
 المساعدة الطبية والقانونية والنفسية والتدريب المهني والدعم المتعلق بالسكن؛وأطفالهن، بما في ذلك 

توجيه ضحايا العنف المقيمين في بوسماعيل وتلمسان وضحايا العنف المنزلي في معظم الأحيان إلى ( ه)
ة قدرات الملاجئ المتخصصة على مراكز الأشخاص المعوقين عقلياً وجسدياً بسبب محدوديمراكز المشردين و

 استيعابهم".
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، على سبيل الأولوية، قانوناً ياجرمّ جميع أشكال وبناء عليه، "... 

الزوجي وإلغاء الأحكام القانونية التي تقدم أعذاراً لمرتكبي العنف  العنف العنف المنزلي، بما في ذلك
من قانون العقوبات، وضمان توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية  279 المنزلي، مثل المادة

 .102المناسبة والدعم المتعلق بالسكن للأطفال والأمهات ضحايا العنف المنزلي..."

 السعودية
 2144في جلستيها عقب النظر ملاحظاتها الختامية الصادرة  فيلجنة حقوق الطفل  أعربت .221

في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث  2016أيلول/سبتمبر  21و 20ي المعقودتين ف 2145و
العقوبة البدنية لا تزال مشروعة في جميع الأماكن رغم  لكون ..".عن شعورها بالقلق والرابع للسعودية 

رف تكرر اللجنة توصيتها بأن تحظر الدولة الط". وبناء عليه، "...2014اعتماد نظام حماية الطفل لعام 
جميع أشكال العقاب البدني في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة )انظر الوثيقة 

CRC/C/SAU/CO/2 وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف برامج مستمرة للتثقيف 45، الفقرة .)
الدينيين،  العام وإذكاء الوعي والتعبئة الاجتماعية بمشاركة الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والزعماء

فيما يتعلق باثار العقاب البدني المضرة جسدياً ونفسانياً، بغية تغيير الموقف العام من هذه الممارسة 
وتشجيع أشكال إيجابية وغير عنيفة وقائمة على المشاركة لتربية الأطفال وتأديبهم كبديل عن العقاب 

 .103"البدني

إلى ارتفاع نسبة الأطفال ضحايا العنف المنزلي، "... وبخصوص الإيذاء والإهمال، أشارت اللجنة .222
وإلى العقبات الكبيرة التي تواجهها النساء والبنات في تقديم الشكاوى وفي الحصول على دعمٍ فعلي من 

 ". الشرطة وفي الإدلاء بالشهادات أمام المحاكم.
                                                           

 .47-45نفس المرجع أعلاه، الفقرات  102
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 تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:وبناء عليه، "... 
ن الأولوية للقضاء على العنف المنزلي بالتصدي لأسبابه الأساسية، لا سيما وضع إيلاء المزيد م )أ(

النساء والبنات الأدنى في الدولة الطرف، واتخاذ تدابير ملموسة لتغيير المواقف والتقاليد والأعراف 
 والممارسات السلوكية التي كثيراً ما تاستخدم لتبرير العنف المنزلي، لا سيما العنف بالبنات؛

اعتماد استراتيجية شاملة تتوخى منع حالات العنف المنزلي والاستجابة إليها وتتضمن النص على  )ب(
 الزوجي؛ العنف ، بما في ذلك في حالة2014عقوبات في نظام حماية الأطفال لعام 

 إزالة جميع العقبات القانونية القائمة أمام الوصول إلى العدالة والجبر والتعويض، بما في ذلك )ج(
 ضرورة حصول النساء والبنات على إذن وصي ذكرٍ بغرض إيداع الشكوى؛

 . 104"استعراض وإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تابرِّئ مرتكبي أعمال العنف المنزلي )د(

 العراق
للتقارير عقب النظر في التقرير الجامع  الصادرةأعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية  .223

الأفعال المبلَّغ عنها المتعلقة عن القلق الذي يساورها إزاء "...  من الثاني إلى الرابع للعراق الدورية
بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي ترتكبها الشرطة في حق 

 ".الأطفال.
 ... تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:وبناء عليه، "

)أ( التحقيق في جميع حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة التي تحدث للأطفال، وأن يكون التحقيق بصفة عاجلة وباستقلالية، وضمان التصدّي لهذه الأفعال 

جناة من العقاب، وإعلان على النحو المناسب عن طريق الإجراءات القضائية، من أجل تجنب إفلات ال
 عدم جواز قبول الأدلة المنتزعة تحت التعذيب؛

)ب( إنشاء آلية شكاوى تكون أبوابها مفتوحة أمام الأطفال المحرومين من حريتهم، وضمان تدريب 
 الموظفين العاملين مع الأحداث الجانحين تدريباً ملائماً وأن يكونوا على علم بدورهم ومسؤولياتهم؛

أسباب التعافي البدني والنفسي للأطفال ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة، وضمان إعادة )ج( إتاحة 
 .105"اندماجهم، وتقديم التعويض إليهم.
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لما يجري بصورة روتينية من إنزال وبخصوص العقوبات البدنية، أعربت اللجنة عن قلقها "... .224
زالت مشروعة في المدارس وفي  بة البدنية ماالعقوبة البدنية بالأطفال في الدولة الطرف، ولكون العقو 

صريحاً  اسياقات الرعاية البديلة، ولأنها بينما تخضع للحظر في منشات الاحتجاز والسجون لا تاحظر حظرً 
أطفالًا لهم مشاكل مع القانون، بما في ذلك مركز المراقبة ومدرسة  تأوي  في المؤسسات الأخرى التي

حداث ومركز تأهيل الجانحين. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن العقوبة تأهيل الصبيان ومركز تأهيل الأ
 111من قانون العقوبات )القانون رقم  41البدنية لا تزال مشروعة في المنزل، وأن الزوج، وفقاً للمادة 

 ".(، له الحق القانوني في تأديب زوجته عن طريق ضربها1969لسنة 

الطرف على حظر العقاب البدني للأطفال حظراً صريحاً في جميع تحثّ اللجنة الدولة وبناء عليه، "
 السياقات، وتحثها بصورة خاصة على القيام بما يلي:

)أ( ضمان تنفيذ القوانين التي تحظر العقوبة البدنية تنفيذاً فعاّلاً، والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية 
 ؛بصورة عاجلة ومنهجية ضد كل من يسيء معاملة الأطفال

)ب( الأخذ ببرامج مستمرة للتثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية بشأن الأضرار البدنية والنفسية 
المترتبة على العقوبة البدنية يشارك فيها الأطفال، والأسر، والمجتمعات المحلية، والقيادات الدينية، بغية 

ة وخالية من العنف وقائمة على المشاركة تغيير المواقف من هذه الممارسة وتشجيع الأخذ بأشكال إيجابي
 .106"لتنشئة الأطفال تكون بديلًا للعقوبة البدنية

المتعلق بمناهضة العنف الأسري في إقليم  8اللجنة بالقانون رقم  تبينما رحّبوفي سياق متصل، و .225
لحماية القانونية من بالقلق البالغ إزاء عدم كفاية ا(، فإنها أعربت عن شعورها "...2011العراق )-كردستان

العنف المنزلي الواقع على النساء والأطفال، فضلًا عن القدر الكبير من العنف غير المبلَّغ عنه إبلاغاً 
كافياً نظراً إلى الخوف من إلحاق العار بالأسرة وإلى احتمال التعرّض لأعمال انتقامية من الأسرة أو 

 ".ساءة المعاملة من جانب قوات الأمنالمجتمع المحلي، ونظراً كذلك إلى المضايقة وإ

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير حازمة للتصدّي لمشكلة العنف المنزلي تصدياً وبناء عليه، "
 فعالاً، وعلى القيام بما يلي:

العراق واعتماد -المتعلق بمناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان  8)أ( ضمان تنفيذ القانون رقم 
 ات مماثلة من أجل باقي الدولة الطرف؛تشريع

)ب( إلغاء المحظورات الثقافية التي تثبطّ الهمة عن تقديم الشكاوى المتعلقة بالعنف، واعتماد استراتيجية 
 شاملة لإعلام عامة الجمهور بشأن عدم مقبولية العنف وإساءة المعاملة في أي سياق من السياقات؛

                                                           
 .39-38 ناتنفس المرجع أعلاه، الفقر  106



162 
 

موضوع، وتدريب المدرِّّسين تبعاً لذلك، وضمان تدريب الأطفال منذ )ج( إعداد مواد تدريس بشأن هذا ال
 سن مبكرة بشأن عدم مقبولية العنف والاعتداءات؛

)د( إنشاء آلية مستقلة يمكن أن يتوجه إليها الأطفال والنساء بالشكاوى المتعلقة بجميع أشكال الاعتداء 
 .107"رطةوالإهمال، والمتعلقة كذلك بالعنف والمضايقة من جانب الش

 قطر
الجامع عقب النظر في التقرير الختامية الصادرة  حقوق الطفل في الملاحظات لجنةأعربت  .226

مايو أيار/  23و 22المعقودتين في  2206و 2205للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لقطر في جلستيها 
زل وفي مؤسسات الرعاية البديلة لأن العقوبة البدنية مشروعة ومنتشرة في المنابالغ القلق "...، عن 2017

 ". والرعاية النهارية والمدارس بوصفها عقوبة جنائية

 وبناء عليه، أوصت اللجنة الدولة باتّخاذ جملة التدابير التالية: 
)أ( النص صراحة في مشروع القانون عن حقوق الطفل على حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما "

 ونظام العدالة، دون أي استثناء؛ فيها المنزل والمدرسة 
)ب( التأكد من أن حظر العقوبة البدنية يارصد ويانفْذ كما يجب وأن الجناة يقدمون إلى السلطات الإدارية 

 والقضائية المختصة؛ 
)ج( تشجيع أشكال تربية الطفل وتأديبه الإيجابية وغير العنيفة والتي تقوم على المشاركة، في البيت، 

المعلمين وغيرهم من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم على التأديب  وتدعيم تدريب
 الإيجابي، وجعل المبادئ التوجيهية لضبط السلوك جزءاً من جميع برامج التدريب أثناء الخدمة؛

)د( إنشاء آلية للشكاوى كي يتمكن الأطفال من الإبلاو عن الأشخاص الذين يمارسون العقوبة البدنية، 
 ون التعرض لأذى وفي إطار من السرية؛ د

)هد( تنظيم برامج توعية، بما فيها الحملات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة لمنع العقوبة البدنية 
 .108"والتشجيع على التغيير الإيجابي للأفكار السائدة عن هذه العقوبة في جميع الأماكن

( بشأن حق الطفل في 2011)13يق اللجنة العام رقم في ضوء تعلووبخصوص الإيذاء والإهمال، . 227

(، 65و 49، الفقرتان 2CRC/C/QAT/CO/التحرر من جميع أشكال العنف وتوصياتها السابقة )انظر 

من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بإنهاء إساءة معاملة  16من الهدف  2ومع الإحاطة علماً بالمقصد 

الدولة اللجنة  يوصتوم وجميع أشكال العنف المسلطة عليهم وتعذيبهم، والاتجار به همالأطفال واستغلال
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بمشاركة -بما فيها الحملات-)أ( المضي في تدعيم برامج وحملات التوعية والتثقيف الطرف بما يلي: " 
 الأطفال، ووضع استراتيجية شاملة لمنع إيذاء الأطفال ومكافحته؛

حالات العنف المنزلي الممارس على الأطفال، وإجراء )ب( استحداث قاعدة بيانات وطنية تضم جميع 
 تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛ 

)ج( تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم والتصدي لذلك كله 
 مع المحلي، وتوفير التدريب دعماً لهم؛ بوسائل منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجت

)د( اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم معاملة الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال والاعتداء الجنسيين 
 109"".معاملة الجناة

من أهداف التنمية المستدامة بشأن  5من الهدف  2وفي ضوء الغاية ، يوبخصوص العنف الجنس. 228
كال العنف المسلط على كل النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في القضاء على جميع أش

ذلك الاتجار بهن واستغلالهن جنسياً وغير ذلك من أنواع الاستغلال؛ وبالإشارة إلى التوصيات التي قدمتها 
نة ( واللج24، الفقرة CEDAW/C/QAT/CO/2اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )انظر 

(، أوصت اللجنة 32، الفقرة 1RPD/C/QAT/COC/المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )انظر 
")أ( وضع نظام شامل للحماية من العنف المنزلي، كما يرد في استراتيجية الدولة الطرف على الآتي: 

لعنف ، واعتماد تشريعات محددة لتجريم جميع أشكال ا2016-2011التنمية الوطنية للدولة الطرف 
 الزوجي، دون استثناء وضمن إطار زمني واضح؛ والعنف بالنساء والفتيات، بما فيها العنف المنزلي

)ب( ضمان التحقيق المستقل والنزيه في ادعاءات الجرائم المتصلة بالعنف الجنسي وتقديم الجناة إلى 
 العدالة؛ 

مين والشرطة وفئات مهنية أخرى على )ج( التدريب المنتظم والموضوعي للقضاة والمحامين والمدعين العا
الإجراءات الموحدة التي تراعي نوع الجنس والطفل للتعامل مع الأطفال الضحايا وعلى الكيفية التي يؤثر 

 بها سلبا التنميطا القائم على نوع الجنس الذي يمارسه القضاء في الإنفاذ الصارم للقانون؛
لط على النساء والفتيات وتصنيفها حسب العامْر والعلاقة )د( الانتظام في جمع البيانات عن العنف المس

 110".بين الضحية والجاني
...تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء وبخصوص الممارسات الضارة، ". 229

. ة والأسرةدات التقليدية والدينيعلى زواج الأطفال والتوعية باثاره الضارة بالتعاون مع وسائط الإعلام والقيا
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وتحثها أيضاً على القضاء على تعدد الزوجات الذي يسبب أضراراً عاطفية ومادية للأطفال، كما جاء في 
 ١٨للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم  ٣١التوصية العامة المشتركة رقم 

ا يكون للضرر عواقب وخيمة على ( بشأن الممارسات الضارة؛ وكثيراً م2014للجنة حقوق الطفل )
 111".  رفاههم

 مصر
الجامع في ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في التقرير لجنة حقوق الطفل  أعربت. 230

بالجزع من ارتفاع نسب العقاب البدني للأطفال عن شعورها "...  للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لمصر
ارير التي تفيد يتعرض نسب عالية وغير مقبولة من الأطفال الذين تتراوح في المدارس والمنازل، ومن التق

(. وبينما تلاحظ 2006في المائة في  92أعمارهم بين الثانية والرابعة عشرة للعنف الجسدي أو النفسي )
( على حق الطفل في الحماية من جميع 2008)أ( من قانون الطفل )3اللجنة بنظرة إيجابية نص المادة 

العنف، وبتجريم قانون العقوبات، حسب قول الوفد، للعنف المنزلي ونصه على عقوبة مزدوجة إذا  أشكال
تسبب أحد الوالدين بالأذى الجسدي، فإنها تشعر بقلق شديد إزاء استمرار عدم حظر جميع أشكال العنف 

بدني لا يزال مشروعاً ضد الأطفال في التشريعات المحلية. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن العقاب ال
الذي يحظر استخدام العنف والضرب في  1999في المنزل، وأنه على الرغم من القرار الوزاري لعام 

جميع المدارس، لا يزال العقاب البدني ممارسة شائعة في المؤسسات التعليمية. وتشير اللجنة بقلق بالغ 
( والتي تفيد بأن 147، الفقرة CRC/C/EGY/3-4إلى المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف )

القانون الداخلي يسمح للآباء باستخدام "العقاب البدني المعقول" دون تحمل أي مسؤولية. وتشعر اللجنة 
كذلك بقلق عميق إزاء تقارير عن استخدام العقاب البدني، بما في ذلك الجلد، والإساءة اللفظية للأطفال 

بهم. ...وبينما تلاحظ اللجنة الإمكانية التي أاتيحت للأطفال في الآونة في مؤسسات رعاية الأطفال "لتأدي
الأخيرة لتقديم الشكاوى ليس فقط من خلال نيابات الأطفال ولكن أيضاً من خلال خطوط المساعدة، 
والدور الذي يؤديه المجلس القومي للأمومة والطفولة في هذا الصدد، فإن اللجنة لا تزال قلقة لأن 

عن الرصد والمتابعة تقع أساساً على عاتق منظمات المجتمع المدني. وتعرب عن قلقها في هذا  المسؤولية
الصدد لعدم وجود نظام للحماية الفعالة، تحت مسؤولية السلطات البلدية، للأطفال المعرضين للعنف 

، في هذا والاعتداء الجنسي والإهمال ومن عدم وجود تقارير منتظمة عن هذه الحالات. وتشير اللجنة
الصدد، إلى إقرار الوفد بوجود مقاومة في المجتمع لتحميل الجناة المسؤولية، وتشعر مع ذلك بقلق بالغ 
إزاء محدودية عدد الملاحقات والإدانات القضائية للأفراد المسؤولين عن العنف ضد الأطفال في أي بيئة 

 ". من البيئات
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 ى ما يلي:. تحث اللجنة الدولة الطرف علوبناء عليه، "..
)أ( ضمان أن تحظر التشريعات المحلية صراحة جميع أشكال العنف البدني والنفسي ضد الأطفال في 

 جميع البيئات؛
)ب( القيام بحملة توعية وطنية بشأن حظر وعدم مقبولية جميع أشكال العنف ضد الأطفال وكذلك تمكين 

 ع؛واس الأطفال من الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى على نطاق
)ج( إنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه أخصائيون اجتماعيون على مستوى البلديات 
حصلوا على تدريب متخصص في كيفية تلقي التقارير المتعلقة بالعنف والإساءة والإهمال التي يتعرض 

لزمه من دعم وعلاج لها الأطفال وفي التعامل مع هذه الحالات ومتابعتها من خلال تزويد الطفل بما ي
وحماية. وينبغي أن يشمل ذلك تزويد الأسرة بتدابير داعمة لمنع تكرار سوء المعاملة فضلًا عن إحالة 

 .112"الشكاوى إلى نيابات الأطفال المتخصصة لإجراء تحقيقات فورية ونزيهة

مقاومة مختلف أشكال العنف ضد الأطفال، بما في مجال الخطوات المتخذة في تونس )ب( 
 2017لسنة  58القانون الأساسي عدد اط القوة والصعوبات المنجرة عن قني ذلك ف

 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 2017 غسطسأآب/ 11المؤرخ في 

خطوات هامة في مجال حماية الطفل من العنف وغيره من أشكال  -بلا ريب–اتخذت تونس . 231
التي تعدّ في صدارة التدابير "مجلة حماية الطفل"  والاستغلال، خاصة منذ صدورإساءة المعاملة 

التشريعية التي تمّ سنّها بغية تحقيق قدر أعلى من الملائمة بين القانون والسياسة الوطنيين مع مقتضيات 
 ، كما سبق بيانه، في صياغة عدة قوانين في عدد من الدول العربية.اتفاقية حقوق الطفل وأثّرت

أعلاه  ملاحظاتها الختامية المشار إليهانة حقوق الطفل، المتضمنة في متابعة لتوصيات لجو . 232
 26مؤرخ في  40صدر القانون عدد  113عقب النظر في التقرير الدوري الثالث لتونس،في والصادرة 
من المجلة الجزائية، يتضمّن فصلا وحيدا، مقتضاه "  319الفصل يتعلق بتنقيح أحكام  2010 تموز/يوليه
من المجلة  319الفصل تأديب الصبيّ ممنّ له سلطة عليه لا يستوجب العقاب" من رة "و تلغي عبا

 ". الجزائية

منتشرة وفي تزايد  مظاهره وأشكالهوحالات العنف بمختلف ومع ذلك، تبقى الصعوبات عالقة، . 233
عدد أن  2019التّقرير الإحصائي السّنوي لنشاط مندوبي حماية الطّفولة لسنة وقد جاء في  ملحوظ.
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 7.9 ب بزيادة تقدر 17449بلغ حوالي  2018الإشعارات التي تلقاها مندوبو حماية الطفولة خلال سنة 
إشعارا إضافيا. وبلغت النسبة الوطنية للإشعارات في  1291، أي ما يعادل 2017مقارنة بسنة  %

خلال سنة % من مجموع الإشعارات الواردة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة 48صفوف الفتيات 
   %.52الفتيان أي بنسبة ب تعلّقإشعار  9063إشعار في الغرض، مقابل  8386وذلك من خلال  2018
، 2018استغلال الطفل في الإجرام المنظم خلال سنة حالات المتعلّقة بالارتفاع في قد تم تسجيل و  .234
التصنيف الفرعي "استغلال  وقد مثل ه الوضعيات.ذلمثل هإشعارا  79تلقى مندوبو حماية الطفولة حيث 

% في حين مثلت نسبة "استغلال الطفل في زرع  35الطفل في الاعتداء على الممتلكات أو الأشخاص" 
 إشعارا. 20% أي ما يعادل حوالي  28الأفكار الهدامة والتعصب" 

وردت النسبة الكبرى من الإشعارات لسنة  وبخصوص توزيع الإشعارات حسب الفئة العمرية، .235
-9% تليها لأطفال في سن التمدرس  26سنوات بنسبة  5-0لأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة  2018

 .114% 21سنة  15-13% تليها أطفال في سن المراهقة حيث سجلت الفئة العمرية 25سنة بنسبة  12

 غسطسأ آب/ 11المؤرخ في  2017لسنة  58الأساسي عدد  القانون صدر  في غضون ذلك،. 236
من  46الفصل الذي جاء في انسجام مع مقتضيات  متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وال 2017
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف " القاضي بأنه: 2014 كانون الثاني/يناير 27دستور 

بها والتي تبدأ مكسبا وطنيا بفضل المقاربة الشمولية التي اتسم  -بلا ريب–ويمثّل هذا القانون  ".ضد المرأة 
بالوقاية من العنف إلى الملاحقة الجزائية، من دون إغفال الجوانب المتعلقة بحماية المتضررات وأطفالهن 

مراجعة كما تم بمقتضى هذا القانون من العنف وتقديم المساعدة وإعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي لهم. 
 227الاستغلال الجنسي، بما في ذلك تنقيح الفصلين  الأطفال منالمتعلقة بحماية  المجلة الجزائية أحكام

أنثى مكررا من المجلة الجزائية، الأول متعلق بالاغتصاب، والثاني بالاعتداء الجنسي على  227و
  .الفتيات القاصرات()ويقصد بذلك  سنها دون سن الرشد القانوني برضاها

 جنسي ضد المرأة والأطفالالمن العنف والحماية لوقاية في مجال ا)أولا( قانون شامل 
 227إلى الفصل والراجعة أساسا التنقيح لهذا  بالأسباب الموجبةيجدر التذكير في هذا الخصوص . 372

مدة ستة أعوام كل من واقع يعاقب بالسجن كان الذي و ، القديمةفي صياغته  مكرر من المجلة الجزائية
 عليها المجني سن كان أعوام إذا مدة خمس وبالسجنأنثى برضاها سنها دون خمسة عشر عاما كاملة، 

 في عليها بالمجني الفاعل واجز "بأن كاملة، مع الإضافة  سنة العشرين ودون  عاما عشر الخمسة فوق 

                                                           
ة مكتب المندوب العام لحماي، 2018التقرير الإحصائي السّنوي لنشاط مكاتب مندوبي حماية الطّفولة لسنة راجع  114

 .2019، أبريل الطفولة



167 
 

ومن ثم كان أحد الاهداف الأصلية من مشروع  ".المحاكمة آثار أو التتبعات يوقف المذكورتين الصورتين
مكررا  227إلغاء مقتضيات الفصل كام، وتم بهذا الخصوص القانون في هذا الباب مراجعة هذه الأح

. وفي ذات الوقت علان عن نهاية الإجازة التشريعية للزواج من المغتصبة كسبب للإفلات من العقابوالإ
لتشمل الفتيان مثل الفتيات، بما يجسد  ،قام مشروع القانون بتوسيع جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال

مية التي أبدتها لجنة الأمم المتحدة حقوق الطفل، عقب النظر في التقرير الثالث إحدى التوصيات الختا
مكررا من  227أن المادة  "... بقلق لتونس حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل والتي لاحظت فيها اللجنة

تشير عاماً  15المجلة الجزائية التي تحظر إقامة علاقة جنسية خالية من العنف مع طفلة يقل عمرها عن 
عاماً من هذه  15إلى الفتيات فقط ومن ثم فهي لا تحمي صراحةً الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 

مكرراً من مجلتها الجزائية  227بأن تعدّل الدولة الطرف المادة ...". وبناء عليه، أوصت اللجنة " الأفعال
 15الذين تقل أعمارهم عن  لتضمن حظراً صريحاً لإقامة علاقات جنسية مع كلٍ من الفتيات والفتيان

عاماً. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف ما يكفي من التشريعات والسياسات والبرامج لمنع 
الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً، والتحقيق في هذه الحالات ومقاضاة مرتكبيها وتوفير خدمات 

  .115 ..."إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي لضحاياها

ذهب إلى أبعد من ذلك وتولّى في المذكور أعلاه  2017لسنة  58الأساسي عدد  قانون البيد أن  .238
 من المجلة الجزائية بغاية إعادة تعريف أحكام الاغتصاب 227ذات الوقت مراجعة مقتضيات الفصل 

 أو العنف باستعمال غصبا أنثى واقع من ، بالإعدام كلالقديمة قبل تنقيحهاوالتي تعاقب، في صياغتها 
 الوسائل استعمال بدون  ولو كاملة أعوام العشرة دون  سنها أنثى واقع من به، وكذلك كل التهديد أو السلاح

 المتقدّمة. الصور غير في رضاها بدون  أنثى واقع من كل العمر بقية المذكورة، وبالسجن

 في جزء منهاالمعتمدة مقبولة  جديد في الصياغة النهائية 227وقد جاءت مراجعة أحكام الفصل  .239
 حين تولت:

كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته تمثل في "تعريف جريمة الاغتصاب وتحديد ركنه المادي الم -
  "، بما يشمل الذكور الضحايا والإناث على حد السواء؛والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضا

كاب جريمة الاغتصاب تالسجن بقية العمر في صور ار ة عقوبإلغاء عقوبة الإعدام وتعويضها ب -
باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات، 

أشخاص محددين من الأقارب مثل قبل وكذلك الأمر في صورة سفاح القربى باغتصاب الطفل من 
لإخوة والإخوان...، ما يمثل في حد ذاته تجديدا تشريعيا ذا نوعية الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا وا

خاصة. كما تكون العقوبة السجن بقية العمر إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو 
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تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني التي تضعف قدرتها على التصدي على 
أو من  تهتصاب ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفالمعتدي، أو إذا حصل الاغ

 مجموعة أشخاص فاعلين أو مشاركين.

 في القانون  بواعث الانشغال الأساسية)ثانيا( 

حيث خلافا للاتجاه الذي كان قائما في المجلة الجزائية قبل تنقيحها وفي أغلب القوانين المقارنة،  .240
تم توصيف جميع العلاقات  ،جرائم الجنسية ضد الأطفال تبعاً لعمر الضحيةتصنف العقوبات في حالة ال

عاما كاملة على أنها جريمة اغتصاب مشدّدة عقوبتها السجن بقية  16الجنسية مع طفل عمره دون 
ذا كان سن إويعتبر الرضا مفقودا  )جديد( على ما يلي:" ... 227العمر، وذلك بالتنصيص بالفصل 

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة " مع إضافة:" دسة عشر عاما كاملةالضحية دون الدسا
 ...".ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة: ...الاغتصاب الواقعة

قرة الثانية من الفصل فالرفع في "سن الانعدام المطلق للرضا الجنسي"، المحددة في الويؤدّي ذلك كله إلى 
 ما يترتب عنه خاصة ما يلي: جديد، 227

قيام جريمة الاغتصاب بصفة قاطعة وغير قابلة للدحض في جميع الصور التي تحصل فيها علاقة  -
عاما كاملة، وذلك حتى في صورة موافقة الضحية، بل  16جنسية مع طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون 

 عاما المذكورة؛ 16ن سن وحتى في صورة حصول العلاقة بين طفلين، أحدهما أو كلاهما دو 
"الاتصال الجنسي بطفل كان ذكرا أو  المتعلق بجريمة (جديد)مكرر  227مراجعة مقتضيات الفصل  -

وذلك  عاما 18عاما كاملة و 16وجعلها تقتصر على الاتصال الجنسي بطفل عمره بين  أنثى برضاه"
لاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمدّ ابالتنصيص على أنه: "

 .أنثى برضاه سنهّ فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة
 :ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية

 إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،  -
 ه،تذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفإ -
 إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، -
أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور  إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن -

 ".الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي

والمتمثّل  المعتمدالأساسي ساسي التي يثيره القانون الأوهنا يكمن، من دون شك، وجه الانشغال . 241
، ما بطريقة آلية وشاملةالمشدّد وعقوبتها بالسجن بقية العمر قرينة قيام جريمة الاغتصاب في إنشاء 
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المسؤولية الجزائية بصفة آلية ومعممة في قيام إلى نتائج وخيمة، إذ من شأنه إقامة نوع من افتراض يؤدّي 
ما عاما، بصرف النظر عن قيام الرضا من عدمه،  16قات الجنسية مع الأطفال دون جميع حالات العلا

 . منه 27أمرا مبالغا فيه ومخالفا في رأينا للدستور ومبدأ قرينة البراءة المعلن في الفصل يعدّ 

 توسيع قائمة مرتكبي جرائمالمذكور أعلاه  2017لسنة  58الأساسي عدد  قانون ال لىع كما يترتّب. 242
إدماج الأطفال أنفسهم في قائمة مرتكبي الاغتصاب الجنسي وإمكانية ( لف)أالاغتصاب وضحاياها 

 .(اء)ب

 ( وجه القلق الأول: توسيع لقائمة مرتكبي جرائم الاغتصاب وضحاياها!لف)أ

قد أبقى على تجريم كل  2017لسنة  58الأساسي عدد  قانون اللا يتمثل موضع الريب في كون  .243
عاما. فالأمر يمكن فهمه في سياق مدلول السياسة الجزائية  18الجنسية مع الأطفال دون  العلاقات

مفهوم الجريمة الجنسية، حيث ترتبط بسن "الرشد الجنسي" في القانون الجزائي التونسي الوطنية وتعريف 
 18محدد ب وبعده، عن سن الرشد القانوني، ال الأساسي الجديدوالتي لا تقل بأية حال، قبل القانون 

والخاص بتوحيد  2010 تموز/يوليه 26المؤرخ في  2010لسنة  39عاما، طبقا لمقتضيات القانون عدد 
  سن الرشد المدني.

"سن الرفع في ب 2017لسنة  58الأساسي عدد  قانون الويكمن سبب الالتباس حينئذ أساسا في قيام 
قيام لجريمة الاغتصاب، وجعلها تنطبق في كقرينة غير قابلة للدحض ل الانعدام المطلق للرضا الجنسي"

عاما كاملة، وهو ما يذهب إلى أبعد من مجرد  16جميع الحالات التي يكون فيها سن الضحية دون 
 16حظر على العلاقات الجنسية مع القاصرين، ليشمل تكييف جميع هذه العلاقات مع من هم دون 

ديد، بما ينطبق مستقبلا على جميع الأشخاص ج 227بكونها تمثّل جريمة الاغتصاب على معنى الفصل 
جرائم بما يوسّع في دائرة مرتكبي و الذين مارسوا مثل هذا العلاقات الممنوعة، بمن فيهم الأطفال أنفسهم، 

، مهما كانت الوسائل المستعملة وحتى في الصور التي يكون فيها الطفل نفسه قد الاغتصاب وضحاياها
 ة!وافق على قيام العلاقة الجنسي

أن هذا الخيار التشريعي مبالغ فيه للغاية ولم يتم تكريسه في القانون الدولي ولا في والرأي عندنا . 244
القانون عادة أصناف عمر مختلفة يتم فيها التمييز بصفة واضحة بين غياب  يحدّدالقانون المقارن، حيث 
 -âge de nonنسي من أصله" )"و"انعدام سن الرشد الج "(majorité sexuelle"سن الرشد الجنسي" )"

consentement sexuel ،ما ينعكس على تكييف الجريمة ويجعلها ترتقي إلى جريمة الاغتصاب ،)"
لطبيعة العلاقة  يهالضحية منخفضة إلى درجة ينعدم فيها أي تقدير لدالطفل وذلك كل ما كانت سن 

هو ما حدا بعدد من التشريعات وهذا  .الجنسية مع الغير ويمثّل واحدا من الظروف المشددة للعقوبة
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المقارنة في عدد من الدول الراسخة في حماية حقوق الطفل بجعل سن "انعدام الرشد الجنسي من أصله" 
 في مستوى منخفض، وعلى أي حال في سن أقل من سن الرشد الجنسي.

الرشد الجنسي  من المجلة الجزائية الفرنسية سن 25-227وعلى سبيل المثال، فقد حدد الفصل . 245
عاما( وحدهم معنيين بحظر العلاقات الجنسية  18عاما وجعل من هم بلغوا سن الرشد المدني ) 15ب 

عاما، وفي صورة ارتكاب الجريمة، يكون الحكم بالسجن مدة أقصاها خمسة أعوام،  15مع الأطفال دون 
قد حددته المحاكم عمليا في دون أن يمثّل ذلك اغتصابا. أما سن "انعدام الرشد الجنسي من أصله" ف

 "عاما، استنادا إلى "غياب الرضا القائم على العلم 12حالات قيام العلاقة الجنسية مع من هم دون 
"(absence de consentementوإلى عنصر المباغ ،)"ت"( ةsurprise المتضمن في المجلة ،)"

 الجزائية والذي يعتمد في تكييف الجريمة الجنسية ضد الطفل.

عاما  14وحدد سن "الرشد الجنسي" في باقي الدول الأوروبية في سن أقل من سن الرشد المدني ). 246
عاما في كرواتيا والجمهورية التشيكية والدانمارك  15(، )...في ألبانيا والنمسا وبلغاريا وألمانيا وإيطاليا

وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة عاما في بلجيكيا وإسبانيا وفنلندا  16واليونان وموناكو والسويد...(، )
 عاما. 18 عند بلووسن "الرشد الجنسي"  تحدّدالمتحدة...(. ولم تبق سوى مالطا وتركيا والفاتيكان 

بيد أنه وفي جميع هذه الدول، يحدد" انعدام سن الرشد الجنسي من أصله" في سن أقل من سن "الرشد 
عاما، يتم تجريم العلاقات الجنسية مع  16الجنسي ب  الجنسي". ففي بلجيكا مثلا، حيث حدد سن الرشد

 عاما، مع الإشارة إلى أن هذه العلاقات تتحوّل إلى جريمة "اغتصاب" 15و 14المراهقين الذين بلغوا سن 
عاما. وهكذا تتدرّج العقوبات تبعاً لعمر الضحية، وفقا لمراحل العمر  14كلما كان سن الضحية دون 

 سنة. 16و 14و 10ن من هم دون الدنيا التي تتراوح بي

عاما في كل من المغرب  18وفي باقي دول شمال إفريقيا، حددت سن "الرشد الجنسي" ب . 247
عاما في الجزائر وموريتانيا، فيما تجرّم جميع العلاقات الجنسية خارج الزواج في دول  16ومصر، وب 

 الخليج.

   2017لسنة  58الأساسي عدد  قانون طبعت الوتتبيّن حينئذ درجة الخلط في المفاهيم التي . 248
تفرّد الحل التشريعي التونسي قياسا بما هو معمول به في الشرق والغرب وفي شتى النظم في كمن والتي ت

القانونية المقارنة، ما يمثل شططا ولا يساهم في تقديرنا في الوقاية من الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، 
قد في جميع الأحوال كان ضحية جريمة "اغتصاب" عاما  16دون  الطفل بأن القاطعباعتبار أن الحكم 

تبعات هذا الحكم النفسية والتي لا تخدم بالضرورة  على الطفل ذاته نتيجةسلبا وبصفة دائمة  يؤثّر
أن مصالحه الفضلى. وهنا موضع التذكير، في هذا المجال كما في غيره من مجالات السياسة الجزائية، "

ت المتناسبة مع خطورة الجرائم تؤدي وحدها الغرض منها عند وضعها، لأن المتقاضين يدركون العقوبا
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أنها عادلة وقابلة للحكم بها وتنفيذها، بينما تتحوّل العقوبات غير ذات صلة بخطورة الجرم إلى شيء من 
 116"."الفزاعات السخيفة" وتقلق حسن سير السياسة الجزائية

 إدماج الأطفال في قائمة مرتكبي الاغتصاب الجنسي؟( وجه القلق الثاني: اء)ب

، مثلما من المجلة الجزائية (جديد) 227صياغة الفصل  لىيتمثل وجه القلق الثاني المترتب ع. 249
يمكن اعتباره من ضمن  في كون الطفل نفسه 2017لسنة  58الأساسي عدد  قانون التمت مراجعته 

ه بارتكاب جريمة الاغتصاب كل ما كان سن "شريكه" في العلاقة "المعتدين الجنسيين" ومعرّضا للحكم علي
 عاما كاملة!  16الجنسية أقل من 

الاتصال الجنسي بطفل ذكرا كان أو المتعلق موضوعه بتجريم  (جديد)مكررا  227وخلافا للفصل . 250
مرتكب نظاما خاصا عندما يكون -على نحو لا يخلو هو الآخر من الخلط– حدّدوالذي أنثى برضاه 

جديد أي نظام خاص للصورة التي يكون ارتكاب جريمة الاتصال  227الفصل  يحدّدالجرم طفلا، لم 
 16عاما من قبل طفل آخر لم يكتمل سن الرشد، بل سنه هو نفسه دون  16الجنسي بطفل سنه دون 

هما! وقد عاما، في حين يكون هذا الاتصال الجنسي قائما دون أي وجه عنف بين قاصرين وبتمام رضاء
يعتبر الرضا من المجلة الجزائية والقاضية بأنه " (جديد) 227وردت عبارات نص الفقرة الثانية من الفصل 

إطلاقها، وفقا للقاعدة  على مطلقة، ما يستوجب تأويلها" عاما كاملة 16مفقودا إذا كان سن الضحية دون 
الالتزامات والعقود. وهذا يعني أن من مجلة  533العامة في مجال التأويل المنصوص عليها بالفصل 

)جديد( إذا كان أحد  227الأطفال سيخضعون مستقبلا للمحاكمة بتهمة الاغتصاب على معنى الفصل 
عاما كاملة! ولا يتسنى للحد من وطأة هذا الاتجاه المتشدّد إلا  16الشركاء في العلاقة الجنسية سنه دون 

 بقية الجزائية والقاضية بتخفيف العقوبات )الحط من السجنمن المجلة  43الاستناد إلى أحكام الفاصل 
 مدته تحط معينة لمدة السجن هو المستوجب العقاب كان عشرة أعوام، وإذا مدة وتعويضه بالسجن العمر

 أعوام(. الخمسة به العقاب المحكوم يتجاوز ألاّ  على النصف إلى

 

  

                                                           
116 Cf. M. Patin : « Seules sont exemplaires les peines proportionnelles à la gravité des délits, parce 

que les justiciables savent qu’étant équitablement établies, elles seront prononcées et exécutées, 

tandis que les peines qui ne sont pas en rapport avec la faute, loin de produire l’effet d’intimidation 

recherchée, demeurent à l’état de ridicules épouvantails et énervent la répression », Revue de science 

criminelle, 1949, p. 218. 
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رب لوقاية وحماية الاطفال من العنف وسوء التدابير والخطوات التي اعتمدها المغ : المغرب. 251
  المعاملة والاستغلال

 2015يونيو  3، يوم 2025-2015سياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب للفترة اعتماد ال-
من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع 

أهداف استراتيجية،  5وتتمحور السياسة العمومية حول يتها، والتي يرأسها  رئيس الحكومة. الطفولة وحما
 :تتمثل في

 تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته؛ -1
 مندمجة لحماية الطفولة؛ أجهزة ترابيةإحداث  -2
 وضع معايير للمؤسسات والممارسات؛ -3
 ؛الحمائيةالاجتماعية  النهوض بالمعايير -4
 .وضع منظومات للمعلوماتية والتتبع والتقييم والمراقبة -5

، حيث تم الوقوف 2020-2016ولتفعيل هذه السياسة العمومية، تم وضع برنامج وطني تنفيذي للفترة 
أبريل  30على الحصيلة نصف المرحلية لهذا البرنامج، تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 

الحكومة، والتي أبانت عن تسجيل تقدم في تنفيذ تدابير البرنامج الوطني بلغ آنذاك ، برئاسة  رئيس 2019
56.% 

إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع -
لحكومة، . يترأسها رئيس ا2014نونبر  19الطفولة وحمايتها بمرسوم صادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 

كتابتها، وتضم في عضويتها مختلف  والأسرة مهاموتتولى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة 
 القطاعات الحكومية المعنية بمجال الطفولة.

 إطلاق أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة -

لهدف الاستراتيجي الثاني يندرج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة في إطار تفعيل ا-
ويسعى إلى تعزيز المنظومة الترابية  ،2025-2015للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 

للوقاية وحماية الأطفال ضد مختلف أشكال الإساءة أو العنف أو الاستغلال أول الإهمال. وتشمل هذه 
الاجتماعية،  نفسي، المساعدة-ة، التكفل الطبي والطبالمنظومة مجالات الرصد، التبليغ، الحماية القضائي

 إعادة التأهيل والتربية والتكوين، التتبع والتقييم.
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 26، بتاريخ 11/2019ويسعى برنامج إحداث الأجهزة الترابية إلى تفعيل منشور  رئيس الحكومة رقم -
 اية الطفولة، وذلك من خلال:حول موضوع التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحم 2019يوليوز 

، تتكون من المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية، ن إقليمية لحماية الطفولةاإحداث لج −
وتتولى إعداد خطط عمل إقليمية للنهوض بحماية الطفولة، بناء على تشخيص يحدد خارطة 

  الفاعلين ومداخل إصلاح الهياكل والخدمات حسب الاحتياجات الترابية.
، تتولى استقبال الأطفال وأسرهم، وتقديم خدمات إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة −

الاستماع، التشخيص، التوجيه، القيام ببحوث اجتماعية، تتبع الطفل في مدار الحماية، إعداد 
التقارير وبرامج التتبع الفردي. كما تعمل هذه المراكز على تسجيل الطفل في المنظومة 

ية المندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية، وتوثيق مساره في الحماية، وتجميع المعلومات
المعلومات بتعاون مع الفاعلين، وإنتاج تقارير وإحصائيات. وتعمل مراكز المواكبة كذلك على 

 قراراتها، وإعدادتقديم الدعم التقني للجنة الإقليمية من اقتراح جدول أعمال اجتماعاتها وتتبع تفعيل 
 اريع خطط العمل الإقليمية، وإنجاز التقارير والدراسات. مش

يهدف إلى تعزيز المعارف في مجال التكفل المتعدد وضع برنامج للتكوين في مجال الطفولة،  −
التخصصات بالأطفال في حاجة للحماية، وتوحيد المقاربات بين المتدخلين، وتقوية القدرات في 

تقييمها.  ويشمل البرنامج أيضا دورات خاصة بالتكوين في إعداد خطط العمل الإقليمية وتتبعها و 
 العمل مع الأطفال في وضعية الشارع.

، حيث انتهت خلال بداية وضع منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية −
أكتوبر مرحلة إعداد دفتر تحملاتها، وذلك بتشاور مع القطاعات المعنية وبناء على مخرجات 

وضع المنصة الإلكترونية الى داني للمنظومات المعلوماتية المتوفرة. وشرعت الوزارة تشخيص مي
، مسارا تشاوريا مع الفاعلين على 2021كما أطلقت الوزارة بداية سنة -للمنظومة المعلوماتية.

ول المستويين المركزي والترابي، لمواكبة الأجهزة الترابية وإعداد أدوات قيادتها، بما في ذلك بروتوك
إطار لحماية الطفولة، آلية التشخيص الذاتي لوضعية حماية الطفولة على المستوى الإقليمي، 

  دليل إعداد خطط العمل الإقليمية لحماية الطفولة.
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إطلاق حملة وطنية تواصلية لتعزيز الوقاية وحماية الأطفال ضد مختلف أشكال الإساءة والعنف  -
 والاستغلال والإهمال

وتهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف  2020أكتوبر  19 بتاريخالتواصلية الحملة  تم إطلاق هذه-

 ميوتثمين دور الأسر والأطفال والفاعلين وباقي مكونات المجتمع في الوقاية وحماية الأطفال. كما تر 

من قيم التربية المبنية على التواصل والاستماع لآراء الأطفال، وزيادة الوعي بأهمية الرفع ل لترويجل

 كفاءاتهم المعرفية، باعتبارهم فاعلين وشركاء في جهود الوقاية والحماية؛

تسعى الحملة التواصلية إلى ترسيخ ثقافة التضامن ونبذ العنف والتشجيع على التبليغ وعدم التسامح مع -

مختلف أشكال العنف الذي يتعرض له الأطفال، بما في ذلك الأطفال المهملين والأطفال في وضعية 

 فقين؛اشارع والأطفال المهاجرين غير المر ال

تعتمد الحملة التواصلية على بث أشرطة فيديو لإثارة نقاش عمومي، يؤطره خبراء في العلوم الطبية -

وإذاعية وفي الصحافة الورقية  ونيةوالنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والدينية، في برامج تلفزي

 .التواصل الاجتماعيوالإلكترونية، وعبر شبكات 

  لبنان

الدراسة الوطنية حول" تعزيز نظام حماية الطفل في لبنان:  2012صدرت في آواخر العام . 225
تحديات وفرص" التي نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع منظمة 

دفت الدراسة الى تقييم النظام الوطني : هfrontiersاليونيسف في لبنان وجامعة القديس يوسف وجمعية 
لحماية الطفل ومسارات عمله، وتسليط الضوء على نقاط الضعف ومكامن الخلل في النظام المذكور، وقد 
خلصت الى تقديم اقتراحات حول اجراءات قصيرة الامد واصلاح طويل الامد لناحية تنمية الخدمات على 

 لتنظيمي، وبناء شراكات من اجل التغيير.المستوى الوطني والمحلي، تطوير الاطار ا

بتطوير الاجراءات التشغيلية 2014-2013ومتابعة لهذه الدراسة، قام الشركاء المعنيون خلال عامي -
المعيارية الموحدة لإدارة حالات حماية الطفل على المستوى الوطني وأدواتها، وذلك ضمن نهج تشاركي 

ون الاجتماعية، العدل، الداخلية والبلديات( والجمعيات الاهلية شمل ممثلين عن الوزارات المعنية )الشؤ 
الناشطة مما سمح بتجربة الادوات وتعديلها مراعاة للواقع العملي. وتلا المرحلة الاولى من المشروع مرحلة 
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من القطاع الأهلي والرسمي على الإجراءات المشار اليها أعلاه  تدريب المتدخلينبناء القدرات حيث تم 
وزارة  تعملساعة بمشاركة خبراء دوليين وبما يشمل الوساطة العائلية. و  60خلال منهج تدريبي مدته من 

إعتماد الاجراءات التشغيلية وأدوات إدارة الحالة ونشرها وتعميمها على المستوى على الشؤون الاجتماعية 
ى الوقاية والاستجابة لحالات وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات الاهلية العاملة عل كما تدعمالمحلي. 

حماية الطفل من خلال العقود السنوية التي تبرمها مع هذه الجمعيات لتقديم جملة من الخدمات للأطفال 
المعرضين للخطر والضحايا. يتمّ تقديم الخدمات من قبل فريق متخصص في المراكز النهارية أو المراكز 

قاضي أو المدعي العام أو تلك التي يشكل بقاؤها ضمن العائلة الداخلية التي تستقبل الحالات بإشارة من ال
خطراً حقيقياً عليها وذلك بدون أي تمييز عرقي أو ثقافي.كما أن معظم الجمعيات المتخصصة والتي 
تستقبل أطفالًا ضحايا ومعرضين للخطر، تقدم إضافة الى خدماتها العلاجية والرعائية والتأهيلية، المتابعة 

  لدعم النفسي.والمشورة وا
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الأطفال في حالات الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الصعوبات المنجرة عن ( 4فقرة )

تطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية لحقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال 

 المواد الإباحيةالبغاء والأطفال في 

تعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من ت من اتفاقية حقوق الطفل على أنه: " 34تنص المادة . 253
نتهاك الجنسي ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، ستغلال الجنسي والاجميع أشكال الا

 جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
 )أ( حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع؛

 ستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛دام الاستخ)ب( الا
 ".ستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرةستخدام الا)ج( الا

في مجال وقاية الأطفال وحمايتهم من شتى أشكال  حقيقيةصعوبات وتواجه عدة دول عربية . 254
ل هذه الدول صعوبات خاصة في مجال الوفاء بالالتزامات المترتبة . كما تواجه ج)أ(الاستغلال الجنسي 

المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن 
 )ج(. نياحقوق الطفل في الفضاء السيبر حماية وفي مجال ، )ب( المواد الإباحيةفي 

 الدول العربيةفي الصعوبات المعترضة )أ( 

 الأردن
 فيالصادرة عقب النظر المشار إليها أعلاه و نة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية أعربت لج .255

 308لأن المادة  التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للأردن، عن شعورها بقلق عميق "...
فلات من العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة الاغتصاب الإ

من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي الإيذاء الجنسي  310عليها. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن المادة 
الإفلات من العقاب إذا كانت الفتاة تاعتبر "معروفة بفساد الأخلاق". وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن 

لا تحمي الفتيان من الإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي، ولا تنص على أحكام  تشريعات الدولة الطرف
 ".تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد الأطفال

من قانون العقوبات  310و 308تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في إلغاء المادتين وبناء عليه، "
تخدامها للتساهل مع المعتدين على الأطفال جنسياً. وينبغي للدولة وجميع الأحكام القانونية التي يمكن اس

الطرف أيضاً أن تضمن الحماية الكاملة لجميع الأطفال، بمن فيهم الفتيان، من جميع أشكال الإيذاء 
 الجنسي والاستغلال الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:
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هية لضمان إلزامية الإبلاو عن حالات إيذاء الأطفال واستغلالهم )أ( وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجي
 جنسيا؛ً

)ب( ضمان توفر قنوات إبلاو يسهل الوصول إليها وسرية ومواتية للأطفال وفعالة لجميع الأطفال ضحايا 
ب وجود أحد الوالدين أو وصي قانوني لتمثيل الطفل الضحية؛  هذه الانتهاكات، وإلغاء الشرط الذي يوجِّ

( تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم الاجتماعي لضحايا الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي، بما في )ج
 ذلك سفاح المحارم؛

)د( ضمان وضع برامج وسياسات من أجل التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا وفقاً 
في  ستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجاريةالمؤتمر العالمي لمكافحة الالوثائق الختامية التي اعتمدها ل

في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على  2008و 2001و 1996الأعوام 
 . 117"التوالي

 الإمارات
أعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  .256

ضحايا الاعتداء أو الاستغلال لأن الأطفال اني للإمارات عن شعورها بالقلق "...التقرير الدوري الث
يبلغون عن أي حالة من هذا القبيل، لأنهم بذلك يخاطرون بمواجهة تهمة ارتكاب جريمة  الجنسي نادراً ما

ث بشأن الأحدا 1976لسنة  9جنسية، بل الحكم عليهم بعقوبة الجَلد عملًا بالقانون الاتحادي رقم 
الجانحين والمشردين، على النحو الذي أوضحه المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال 

(. ويساور 103 ، الفقرةA/HRC/16/57/Add.2واستغلال الأطفال في المواد الإباحية )انظر الوثيقة 
باحية والبغاء على النحو اللجنة القلق أيضاً لأن قوانين الدولة الطرف لا تحمي الأطفال من المواد الإ

 ".المناسب
تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع القوانين التي تعامل الضحايا من الأطفال وبناء عليه، "

معاملة المجرمين بدلًا من معاملتهم معاملة الضحايا، وعلى كفالة تجريم الاعتداء الجنسي على الأطفال، 
في المواد الإباحية، وملاحقة الجناة قضائياً على النحو الواجب وبخاصة استغلال الأطفال في البغاء و 

ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع آليات 
وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاو عن حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً 

نشطة توعية لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وأن تنفذ أ
وكفالة وجود قنوات متيسّرة وتحفظ السرية ومراعية لمشاعر الأطفال وفعالة للإبلاو عن هذه الانتهاكات. 
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م في المجتمع، وفقاً وينبغي أيضاً وضع برامج وسياسات للوقاية ولتعافي الضحايا الأطفال وإعادة إدماجه
للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض 

الأحكام التي )قانون وديمة( اشتمل على عدد من  2016غير ان قانون حقوق الطفل لسنة  .118تجارية"
  بما يتعلق بإباحية الأطفال. تجرّم وبشدة مرتكبي مخاطبة غرائز الطفل بأي صورة من الصور خاصة

قواعد وأحكام تنص على إخضاع الأطفال الضحايا لبرامج إعادة تأهيل كما تضمّن القانون عينه 
 منصوص على إجراءاتها في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

 لجزائرا
عقب النظر في  ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة أعربت لجنة حقوق الطفل في .257

لتزايد حالات الاعتداء عن قلقها العميق "... التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر
في الدولة الطرف. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بالقلق من أن ...الجنسي على الأطفال في المدارس

الاغتصاب بأنه هتك لمفهوم "العرض"، ومن  من النسخة العربية من قانون العقوبات تاعرّف 336المادة 
ثم فإنه يجوز للمغتصب أن يتفادى العقوبة عن طريق الزواج من الفتاة المغتصبة و"محو العار". وتشعر 
اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ضعف إنفاذ التشريعات القائمة، وإزاء ثني الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي 

ن الإبلاو عن الاغتصاب، ونبذهم ووصمهم، وعدم أخذ الموظفين والاعتداء الجنسي أو تخويفهم م
المكلفين بإنفاذ القوانين في الكثير من الأحيان للاتهامات على محمل الجد وعدم التحقيق في القضايا 

  ".وملاحقة الجناة.

ستغلال تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة الاعتداء والا.".. وبناء عليه،
 على الاضطلاع بما يلي: الجنسيين. وعلى وجه التحديد، تحث اللجنة الدولة الطرف

من قانون العقوبات وتعريف جريمة الاغتصاب على أنها الجماع الذي يتم دون  336تنقيح المادة  )أ(
 ؛موافقة
 تعافي؛وضع نظم ملائمة للتحقيق في حالات الاستغلال الجنسي ومساعدة الضحايا على ال)ب( 
مقاضاة ومعاقبة جميع مرتكبي أعمال العنف الجنسي والاستغلال الجنسي، بمن فيهم المعلمون، )ج( 

وضمان اتخاذ القضاة وسلطات إنفاذ القوانين لجميع التدابير المناسبة لتقديم الجناة إلى العدالة وإنزال 
 عقوبات تتناسب مع جرائمهم؛
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والتحرش الجنسيين في المدارس من خلال تنظيم برامج تواصل اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة العنف )د( 
على الصعيد الوطني وتعزيز توظيف المدرسات لتقديم نماذج لأدوار قيمّة للفتيات الصغيرات والتقليل من 

 التجاوزات المحتمل صدورها عن المعلمين؛
جاوزات ووضع نظم تشجيع المدارس والخدمات الصحية على الكشف والإبلاو بما يشهد بحدوث ت( ه)

 واضحة للإبلاو عن حالات العنف في المدارس؛
سيما للأطفال والآباء وغيرهم من مقدمي  الاضطلاع ببرامج للتوعية، بما في ذلك تنظيم الحملات، ولا)و( 

 الرعاية، من أجل الحيلولة دون وصم الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي؛
ماجهم، مع طفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدج والسياسات الرامية إلى وقاية الأضمان توافق البرام)ز( 

في المؤتمرات العالمية  2008و 2001و 1996مضامين الوثائق الختامية التي اعتامدت في الأعوام 
 .119".لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، المعقودة في ستوكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو

 راقالع
للتقارير عقب النظر في التقرير الجامع  الصادرةأعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية  .258

لكون التشردّ الداخلي والعنف الطائفي قد .عن القلق الذي يساورها ".. الدورية من الثاني إلى الرابع للعراق
إذ يجري الاتجار بكثير من الأطفال أديا أيضاً إلى حدوث زيادة ياعتد بها في الاتجار بالأشخاص، 

وخاصة لغرض الاستغلال الجنسي والسخرة المنزلية، ولكن أيضاً لغرض العمل القسري أو الخدمات 
القسرية، والاسترقاق أو الممارسات المماثلة والسخرة، داخل البلد وكذلك في الأردن والإمارات العربية 

الكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن. وتشعر اللجنة المتحدة وتركيا وجمهورية إيران الإسلامية و 
أيضاً بالقلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد أنه يجري الاتجار بالأطفال عن طريق أخذ الموظفين لهم 

 ".من دور الأيتام لغرض استخدامهم في البغاء قسراً 

تجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الاوبناء عليه، "
 ولأغراض الاستغلال الأخرى، وعلى القيام بما يلي:

)أ( ضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بصورة منهجية وضمان عدم معاملة الأطفال الذين وقعوا ضحايا 
 للاتجار بالأشخاص على أنهم مجرمون بحال من الأحوال؛

من أجل تحقيق التعافي البدني والعقلي للأطفال الضحايا ومن أجل )ب( تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة 
 إعادة إدماجهم في المجتمع؛
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)ج( الاضطلاع بأنشطة للتوعية من أجل جعل الأطفال وأفراد أسرهم يدركون أخطار الاتجار الداخلي 
ت الاتجار والخارجي بالأطفال ويدركون تدابير الدعم، وتشجيع الضحايا والشهود على الإبلاو عن حالا

 بالأشخاص؛
  .120")د( مواصلة وتعزيز التعاون الدولي من أجل التصدّي للأسباب الجذرية لبيع الأطفال وللاتجار بهم

 عمان
أعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه الصادرة عقب النظر في  .259

"...إزاء قلة المعلومات المتعلقة ن شعورها بالقلق: لعمان ع التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع
بالاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال وبعدد القضايا المعروضة على المحاكم ونتائجها، وتوافر العلاج، 
بما في ذلك المشورة في مجال الصحة العقلية والدعم وإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك 

 ".الجنسيين

 اء عليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: وبن
"أ( وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل الإبلاو الإلزامي عن حالات الاستغلال والانتهاك 

 الجنسيين للأطفال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بسرعة وفعالية؛
ن يتعرضون لأي شكل من أشكال ب( تعديل التشريعات الرامية إلى ضمان معاملة جميع الأطفال الذي

 الاستغلال كضحايا وعدم فرض أية عقوبات جنائية عليهم؛
ج( تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية من أجل مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، 

احة وضمان توافر قنوات فعالة للإبلاو عن قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال تكون مت
 بسهولة ومراعية للسرية ومواتية للأطفال؛

 .121د( ضمان إعداد برامج وسياسات لوقاية الأطفال وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع..."

 المغرب
رحّبت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  .260

من  475بإلغاء المادة  للمغرب، "... جامع للتقريرين الثالث والرابعفي التقرير ال 2014أيلول/سبتمبر 
القانون الجنائي، التي كانت تمكّن مرتكبي الاغتصاب من الاستفادة من الإفلات من العقاب في حالة 

 ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها للأسباب التالية: "... الزواج من الفتاة المتضررة". 
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دابير محددة لإزالة الفتيات من الزواج الذي قد أجبرن على الدخول فيه قبل إلغاء هذه )أ( عدم اتخاذ أية ت
 المادة، رغم التقارير التي تفيد أن بعضهن لا يزلن يتعرضن للإيذاء الجنسي والعنف؛ 

)ب( تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج يؤدي إلى عزوف الفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي من 
 شكوى ضد المعتدين عليهن؛ تقديم 

 ".)ج( الارتفاع في حالات السياحة الجنسية في الدولة الطرف.
على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم كل الدّعم  تحث اللجنة الدولة الطرفوبناء عليه، "... 

ن الجنائي. وينبغي من القانو  475اللازم للفتيات اللاتي أجبرن على الزواج بمغتصبيهن قبل إلغاء المادة 
أن تضمن الدولة الطرف أيضا معاملة جميع الأطفال الخاضعين لأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي 

م خضوعهم لعقوبات جنائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دوالاعتداء الجنسي كضحايا، وع
وإساءة المعاملة، بما في ذلك  بأنشطة توعية لمكافحة الوصم الاجتماعي لضحايا الاستغلال الجنسي

 .122"سفاح القربى، وتأمين قنوات الإبلاو عن مثل هذه الانتهاكات تضمن السرية والفعالية

الخاصة بالوفاء بالالتزامات بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الصعوبات ( ب)
 واد الإباحيةالطفل المتعلق ببيع الأطفال ودعارة الأطفال واستغلال الأطفال في الم

تعززت الحماية الدولية للأطفال ضد الاستغلال الجنسي منذ اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية . 261
المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الذي جاء نتيجة حقوق الطفل 

طفال بشكل خاص، وتوافر المواد الإباحية عن التي يتعرض لها الأانتشار مختلف أشكال هذه الجرائم 
الأطفال بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، والممارسة المنتشرة 
 والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص، مما أضحى يتطلّب

ية الاجتماعية وضروريات الحماية القانونية الناجعة، بما في ذلك اعتماد نهج جامع، يوفّق بين برامج الوقا
عن طريق تطوير القوانين الجزائية وتحسين مستوى إنفاذها على الصعيد الوطني، وتعزيز الشراكة العالمية 

 بين جميع الجهات الفاعلة. 

خاصة مراجعة ويتضمن هذا البروتوكول التزامات محددة في ذمة الدول الأطراف، من بينها . 262
تغطي، كحد أدنى، جميع الأفعال والأنشطة المحددة في البروتوكول قوانينها الجزائية بهدف تأمين أنها 

تغطية كاملة سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو عبر الحدود الوطنية أو كانت ترتكب على أساس 
 فردي أو منظم. 
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ائم ر ق بالقانون الجزائي، حيث يستوجب مبدأ "شرعية الجتعلّ ي هوالأمر على غاية من الأهمية، طالما أن
دقّة في وصف الجرائم، تأمينا لملائمتها بالكامل مع مقتضيات البروتوكول المذكور وخاصة  والعقوبات"
 منه.  3و 2المادتين 

ا كما تلتزم الدول الأطراف، بمقتضى هذا البروتوكول، باتخاذ التدابير الضرورية لإقامة ولايته. 263
، ليس فقط عندما ترتكب هذه الجرائم في 3من المادة  1القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 

إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة، وإنما أيضا عندما يكون المجرم المتهم 
و شخصاً يقيم عادة في إقليمها، مواطناً من مواطني تلك الدولة أبارتكاب إحدى الجرائم خارج إقليم الدولة 

(. كما تتعهد الدول الأطراف، بمقتضى 4أو عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة )المادة 
هذا البروتوكول، بتيسير عمليات تسليم المجرمين، بما في ذلك عن طريق اعتبار البروتوكول أساساً قانونياً 

(، فضلا عن جملة الالتزامات الأخرى المحددّة في نص 5رائم )المادة لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الج
البروتوكول والخاصة بوجوب أن تقدم الدول الأطراف أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما 
يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين، بما في ذلك تقديم المساعدة 

(، وكذلك 7و 6الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات )المادتان  في مجال
الالتزامات الخاصة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة 

 (، الخ.8بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية )المادة 

البروتوكول الاختياري إعمال مقتضيات في مجال  حقيقيةصعوبات وتواجه عدة دول عربية  .264
المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، مثلما لاتفاقية حقوق الطفل 

المعروضة  تقاريراللجنة حقوق الطفل، عقب النظر في يستخلص من الملاحظات الختامية الصادرة عن 
  .من البروتوكول 12من قبل بعض هذه الدول طبقا لمقتضيات المادة 

 السعودية

المقدم رحّبت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في التقرير الأولي . 265
قية حقوق الطفل من البروتوكول الاختياري لاتفا 12من المادة  1بموجب الفقرة من المملكة العربية السعودية 

بحظر نظام مكافحة جرائم الاتجار  ...، "بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
بالأشخاص جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك لأغراض العمل القسري أو الخدمة القسرية أو 

عقوبات مشددة في حال ارتكاب هذه الجريمة نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية. وترحب أيضاً بفرض 
في حق طفل. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بحظر اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل جرائم 
اختطاف الأطفال، وبيع الأطفال أو أعضائهم، والاتجار بالأطفال لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل 

اللجنة أعربت في ذات الوقت عن شعورها  . غير أن"لمن الأشكال، واستغلال الأطفال لغرض التسو 
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 2لأن قوانين الدولة الطرف لا تعرِّّف جميع الجرائم وتجرمها وفقاً للتعريف الوارد في المادتين  يالقلق "...
من البروتوكول الاختياري، لأن جريمة بيع الأطفال مشابهة لجريمة الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم  3و

 ."ليست مطابقة لهاالأطفال، ولكنها 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن يشمل قانونها الجنائي أو قانون وبناء عليه، "...
على أساس  العقوبات فيها جميع أركان جريمة بيع الأطفال، سواء ارتكبت هذه الجريمة محلياً أو دولياً أو

يقتصر تعريف هذه الجريمة  اري، وعلى ألامن البروتوكول الاختي 3و 2فردي أو منظم، وفقاً للمادتين 
 :على الاتجار بالأطفال. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعرّف وتجرمّ صراحةً ما يلي

 من البروتوكول الاختياري؛ ٣بيع الأطفال، وفقاً للتعريف الوارد في المادة  )أ(
 استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ )ب(
زيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال إنتاج أو تو  )ج(

للأغراض المذكورة أعلاه، وجميع التصرفات المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولا سيما 
تنطوي على  جميع أساليب إغواء الأطفال لأغراض جنسية عبر الإنترنت ومشاهدة المواد الإباحية التي

 استغلال الأطفال أو الاطلاع عليها والبث الحي لأي اعتداء جنسي على طفل؛
 .123"الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة )د(

 المغرب
المقدم حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر في التقرير الأولي رحّبت لجنة . 266
من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع  12من المادة  1 بموجب الفقرة المغربمن 

بعدد من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف  ...، "الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
على قانون  لتنفيذ وتعزيز حماية الحقوق المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك إدخال تغييرات

العقوبات تجرم استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والسياحة الجنسية، والاعتداء الجنسي، والاتجار 
إزاء المعلومات التي تفيد بأن  القلق "...ة أعربت في ذات الوقت عن شعورها باللجن غير أن ."بالأشخاص

والمهاجرين، ولا سيما الصبيان، لا تزال تمثل  بغاء الأطفال والسياحة الجنسية التي تشمل الشباب المغاربة
 ." مشكلة

كثيف جهودها لمعالجة مشكلة بغاء الأطفال، بما في ذلك بت "...توصي اللجنة الدولة الطرف وبناء عليه، 
في سياق السياحة الجنسية، من خلال وضع استراتيجية محددة تستهدف صناعة السياحة، بما في ذلك 

 . 124" ن حقوق الطفل والعقوبات القائمة ضد المعتدين على الأطفالتوجيه رسائل محددة بشأ
                                                           

 .27و 26، الفقرتان 8201تشرين الأول/أكتوبر  CRC/C/OPSC/SAU/CO/1 ،31الوثيقة راجع  123
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تلاحظ اللجنة مع وبخصوص تجريم وملاحقة مختلف الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول، "...
التقدير بدء نفاذ القوانين الجديدة المتعلقة بعمل الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار 

ترحب بالموافقة على قانون العقوبات المنقح الذي يتضمن أحكاماً ضد الاعتداء الجنسي بالأشخاص، و 
 . "لأن تنفيذ هذه القوانين غير كافٍ "....  ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق "على الأطفال
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تنفيذ تشريعاتها على النحو السليم.  وعلاوة على وبناء عليه، "

 ك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ذل
)أ( النظر في اعتماد تشريع محدد بشأن التزامات مقدمي خدمات الإنترنت بهدف حظر استغلال الأطفال 

  في المواد الإباحية على الإنترنت
تعزيز إطارها التشريعي بأن تصبح طرفا في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا )ب( 
ا النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام سيم

2000." 125  

امتثال قانون الدولة الطرف وممارساتها عدم إزاء "...القلق عن شعورها باللجنة  وفي سياق متصل، أعربت
من المادة  1رائم المشار إليها في الفقرة ( من البروتوكول الاختياري، ولا سيما اعتبار جميع الج1)5للمادة 

 ا.من البروتوكول الاختياري جرائم تستوجب تسليم مرتكبيه 3
لدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن تكون سياساتها على ا ينبغي "...وبناء عليه، 

 . 126"البروتوكول الاختياري  من 5المتعلقة بتسليم المجرمين متفقة مع الشروط المنصوص عليها في المادة 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .16و 15و 4ات ، الفقر 0620 مارس/آذار CO/1CRC/C/OPSC/MAR/ ،17الوثيقة راجع  124

 
 .18و 17الفقرتان نفس المرجع أعلا  125
 .20و 19الفقرتان نفس المرجع أعلا  126
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 نياحقوق الطفل في الفضاء السيبر حماية ( ج)

 ىعلعبر وسائط الإعلام و الخصوصية حماية من أجل  المعركةالأطفال هم المنسيون في هل أن . 267
صحف في الحوادث الفظيعة، ولا سيما في ضوء انتشار  يطرح هذا التساؤل بإلحاح 127؟الإنترنتشبكات 
تؤدي إلى خلق صورة منحازة ونمطية عن الأطفال، وبخاصة الأطفال أو التي الصحافة الصفراء، و الإثارة و 

المراهقون المحرومون، الذين يوصفون غالباً باعتبارهم عنيفين أو جانحين لا لشيء سوى أن تصرفاتهم أو 
التعسفي هو حق  وبطبيعة الحال، فان احترام خصوصية الأطفال من الاقتحام ملابسهم قد تكون مختلفة.
لا يجوز أن يجري  -1" ما يلي: ىنص علتي تمن اتفاقيه حقوق الطفل ال 16أساسي تعترف به المادة 

أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي 
 غير قانوني بشرفه أو سمعته. سمسا
 ."ن مثل هذا التعرض أو المساسللطفل حق في أن يحميه القانون م -2

بشأن بيع الأطفال واستغلال ة حقوق الطفل من البروتوكول الاختياري لاتفاقي 8وتذهب المادة . 826
بعد من ذلك بدعوة الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير أإلى  الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

ممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا ال
حماية خصوصيات وهوية ( همراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما عن طريق ما يلي "... 

الأطفال الضحايا، حسب الإقتضاء واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للقانون الوطني لتجنب النشر غير 
 ."...ى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحاياالمناسب لمعلومات يمكن أن تفضي إل

                                                           
الملتقى حول الخصوصية، راجع حاتم قطران، "حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للأطفال"، ضمن أشغال   127

ي الخصوصيةول -الشخصية وتدفقات المعلومات، الدورة الثانية
ي بالحق ف 

ماي  26و 25، ية المقرر الخاص المعن 

 ، المرسى، تونس. 2017
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من غزو الحياة  ةن الأطفال لا يتمتعون بحماية كافيأنطاق واسع هو  ىي السائد علأن الر إبيد . 269
. وهناك يقين في هذا الصدد عبر الإنترنت عندما يزورون المواقع الشبكيةخاصة الخاصة، بما في ذلك 

متكيف مع حجم المخاطر التي يواجهها الأطفال غير القانوني لإطار وبأن اعدم كفاية التشريعات، ب
تسمح باستكشاف بعض سبل الانتصاف  المحاولات الرامية إلى إيجاد حلولبعض  ، في حين برزت(ولا)أ

 .(ثانيا)خصوصية الأطفال وبياناتهم الشخصية  ىن تمنع وتعاقب التعديات علأالتي يمكن 

 عبر الإنترنتمع حجم المخاطر التي يواجهها الأطفال عدم تكيّف الإطار القانوني  (ولا)أ
اللعب أو التعلم أو الاستفادة من الدروس الخصوصية أو متابعة مغامرات ب تعلّق الأمرسواء . 270

فإن الأطفال والمراهقين يقضون الكثير من الوقت على الإنترنت. وقد لخص السيد  ،مفضلةالشخصيته 
 رئيس السابق للجنة حقوق الطفل، الوضع جيدًا من خلال ملاحظة، الZean Zermatten جان زرماتن

في وقت كتابة الاتفاقية، لم نكن بالفعل في اتجاه التكنولوجيات الجديدة، كان الإنترنت في مهده : "هامة
ولم يكن لدى أي شخص هواتفه المحمولة في متناول أيديه، ولا حتى يتخيل مشاهدة فيلم أثناء المشي، 

ى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به من أقصى أركان الكوكب، ولا يفكر في التحديات والإجابة عل
والفوائد التي تنطوي عليها هذه الاختراعات الحديثة جدًا! إضافة إلى ذلك، إذا أردنا إعادة كتابة اتفاقية 

 .128"عبر الإنترنت حقوق الطفل اليوم، فأنا متأكد من أننا سنكرس مادة مهمة للإعلام

تكنولوجيا المعلومات، مثل الإنترنت والهواتف النقالة، تتيح إمكانيات كبيرة وما من شك أن . 271
باعتبارها أدوات إيجابية للمساعدة على توفير الأمان للطفل ووسيلة للإبلاو عما يشتبه في حدوثه أو ما 

من خلال وضع اللوائح يحدث فعلا من العنف أو إساءة المعاملة. وينبغي إيجاد بيئة توفر الحماية، 
 ةوالواقع، مر  ورصد تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تمكين الطفل من استخدام هذه التكنولوجيا بأمان.

حق الطفل في الحماية في الأماكن الرقمية الخاصة بالأطفال  ةأخرى، مختلف تماما. وتواجه فعالي
، فضلا عن الحواجز القانونية باءهمآو  . وهي تنبع من الاستخدام المهمل للأطفالىتحديات لا تحص

 حقوق الشخصية.لالناشئة عن تدني تقبل المنصات الرقمية الكبيرة ل

( بشأن "حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف"، 2011) 13ي تعليقها العام رقم فو . 272
والاتصالات. وفقًا  كانت لجنة حقوق الطفل أكثر صراحة فيما يتعلق بالعنف من خلال تقنيات المعلومات

تشمل المخاطر المتعلقة بحماية الطفل فيما يتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المجالات للجنة، "
 المتداخلة التالية:

                                                           
 .مقال غير منشور، "قيه حقوق الطفلوسائط الاعلام واتفا"، جان زرماتنراجع   128

- Jean Zermatten, « les Médias et la Convention des droits de l’enfant », article non publié. 
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الاعتداء الجنسي على الأطفال لإنتاج تسجيلات بصرية وسمعية لدذلك الاعتدداء تيسدره شدبكة الإنترندت  )أ(
 تصالات؛المعلومات والا توسائر تكنولوجيا

عمليددة التقدداط صددور فوتوغرافيددة أو صددور فوتوغرافيددة زائفددة )"تشددكيل الصددور"( وأشددرطة فيددديو منافيددة  )ب(
للآداب تتعلق بالأطفدال والأشدخاص الدذين يسدخرون مدن طفدل أو فئدة مدن الأطفدال، أو إنتاجهدا أو السدماح 

 بالتقاطها أو توزيعها أو عرضها أو حيازتها أو الإعلان عنها؛
 طفال باعتبارهم مستعملين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:الأ )ج(

طفددال، بوصددفهم متلقددين للمعلومددات، لإعلانددات تجاريددة ورسددائل إلكترونيددة طفيليددة لأيمكددن أن يتعددرض ا -
وإعلانات دعائية ومعلومدات شخصدية ومحتويدات عدوانيدة أو عنيفدة أو تحدض علدى الكراهيدة أو متحيدزة أو 

 و غير مرغوب فيها أو مضللة، تكون ضارة بالفعل أو يحتمل أن تكون ضارة؛أة عنصرية أو إباحي
يمكددن أن يتعددرض الأطفددال، فددي سددياق اتصددالهم بغيددرهم مددن خددلال تكنولوجيددا المعلومددات والاتصددالات،  -

للتسددلط علدديهم أو التحددرش بهددم أو ملاحقددتهم )"إغددواء" الطفددل( و/أو إكددراههم أو خددداعهم أو إقندداعهم بلقدداء 
 شخصياً خارج الإنترنت، و"استدراجهم" لممارسة الجنس و/أو تقديم معلومات شخصية؛أجانب 

يمكن أن يتورط الأطفال، كفاعلين، في عمليات التسلط على غيرهم أو التحرش بهم، أو لعب ألعاب  -
تؤثر سلباً في نموهم النفسي، أو إنتاج وتحميل مواد جنسية غير لائقة، أو تقديم معلومات أو نصائح 
مضللة، و/أو تنزيل محتويات بصورة غير قانونية أو القرصنة أو القمار أو الاحتيال المالي و/أو 

 .129"الإرهاب

عبر توزيع صور  يعتبر الآباء أيضًا مصدرًا رئيسيًا للتعرض لخصوصية الأطفال في سن مبكرةو . 273
مسابقات كما تزدهر الولادة؟ ، مما يوفر له حياة عامة حتى قبل بما فيها صور وهو في بطن أمه للأطفال

اللحظات  ، مع سردالأطفال على شبكة الإنترنت بينما تروج بعض النساء لتجربة الأمهات على المدونات
. ماذا سيفكر الطفل في ننشر صور لأطفالهو اليومية مثل المجلات الفوتوغرافية،  نالعظيمة في حياته

 ؟جدًا للتعبير عن وجهة نظرهم رصغاوهم  ةفولة المبكّر طهذا الاستخدام لصورته خلال فترة ال

 خصوصية الأطفال وبياناتهم الشخصية  ىمنع التعديات عل)ثانيا( سبل الانتصاف ل
فقًا للجنة حقوق الطفل، تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية احترام حقوق الطفل وحمايتها و . 274

جتماعية والتعليمية "المناسبة" لحماية الأطفال ضد وتعزيزها واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والا
ضمان وجود تشريعات ذات صلة  )ز( ، بما في ذلك خاصة: "...التطفل غير القانوني في خصوصيتهم

                                                           
الطفل في التحرر من  حق( "2011)13لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم ، (CRC/C/GC/13وثيقة )راجع ال 129

 .31و 30"، الفقرتان جميع أشكال العنف
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تنص على توفير حماية كافية للأطفال فيما يتعلق بوسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات 
 .130"والاتصالات

 لتشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية( وفي جميع مراحل التدخلجب في جميع التدابير )اكما ي
احترام وتشجيع التشاور ، مع ضمان صاحب حقوق  الطفل باعتبار النهج القائم على حقوق الطفل اعتماد

شراف وتقييم إطار الحماية والتدابير المحددة اوالتعاون بين الأطفال ومشاركتهم في تصميم وتنفيذ و 
 .خصوصيتهم على وحمايتهم من التعدّي غير القانونيلوقايتهم 

 

                                                           
 .41ة الفقر ، المرجع أعلاهنفس  130
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الاقتصادي، بما في ذلك الأطفال في  الأطفال في حالات الاستغلال حقوق( 5)فقرة 

 حالات الشارع

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في  -1من اتفاقية حقوق الطفل على أنه: " 32تنص المادة . 275
أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل،  قتصادي ومنستغلال الاحمايته من الا

 جتماعي.أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الا
جتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والا -2
لهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص و 

  بما يلي:
 لتحاق بعمل؛تحديد عمر أدنى أو أعمال دنيا للا )أ(
 ( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه؛)ب

 ."اذ هذه المادة بفعاليةفأو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إن )ج( فرض عقوبات

عمالة الأطفال وحالات الأطفال في الشوارع التي صعوبات في مجال  عربيةتواجه عدّة دول و . 276
 وهي ليست حصرية: –، مثلما تبينه الأمثلة التالية في السنوات الأخيرة –بصفة متفاوتة بلا ريب–تفاقمت 

 الأردن
لاه والصادرة عقب النظر في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعرحّبت لجنة حقوق الطفل في . 277

بالمشروع الذي أطلق في تشرين  "...التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للأردن، 
المتعلق بمكافحة استغلالية عمل الأطفال من خلال التعليم، فضلا عن تعيين  2008الثاني/نوفمبر 

". ومع ذلك، أعربت اللجنة 2010 معشرين مندوب مختص في التدخل في مجال عمل الأطفال في عا
 عن شعورها بالقلق إزاء ما يلي: "...

)أ( آلاف الأطفال، ومعظمهم من الفتيان، مازالوا يعملون في قطاعات التجارة والزراعة وفي تجارة الجملة 
 والبيع بالتفصيل، ومن ظاهرة عمل الأطفال على نطاق واسع بين اللاجئين السوريين؛

ت العاملات كخدم في المنازل واللاتي تواجهن ظروف قاسية وشديدة ويتعرضن )ب( عدد من الفتيا
 للإيذاء البدني والجنسي؛ 

 "هؤلاء الأطفال.لى زيادة الإدانات بسبب استغلال )ج( تعزيز وحدة عمل الأطفال لم يؤد إ
مل الأطفال. على التعجيل بالجهود الرامية للقضاء على ع تحث اللجنة الدولة الطرفوبناء عليه، "... 

وينبغي أن تعطي الدولة الطرف الأولوية لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال، لا سيما الفتيات 
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اللاتي يعملن كخادمات في المنازل. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 
دولة الطرف بالتصديق على اتفاقية أولئك الذين يستغلون اقتصاديا الأطفال. وتوصي اللجنة أيضا ال

( بشأن "العمل اللائق للعمال المنزليين" ومواصلة التماس 2011) 189منظمة العمل الدولية رقم 
 .131"المساعدة من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمكتب العمل الدولي

لأن المعرفة  "...ها عن أسف فلأعربت لجنة حقوق الطالشوارع،  حالات وبخصوص الأطفال في .278
بمدى انتشار الظاهرة وحالة الأطفال الذين يعملون في الشوارع السابقة لا يزال محدودة، رغم توصياتها. 
وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن الأطفال في حالات الشوارع لا يزالون يتعرّضون للقبض عليهم 

وقت ولا يخرجون إلا بكفالة من الآباء، فضلا عن غياب من قبل الشرطة واحتجازهم لفترة قصيرة من ال
 "استراتيجية واضحة لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال والاستجابة لاحتياجاتهم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم اللجوء في المستقبل إلى اعتقال واحتجاز وبناء عليه، "... 
لى تقديم المساعدة لهم من قبل المستشارين أي طفل في حالات الشوارع وعلى عكس ذلك، العمل ع

المدربين، مع توفير قدر كاف من الغذاء والملبس والمأوى وكذلك الخدمات الاجتماعية والصحية، بما في 
ذلك التعافي وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي، وفرص التعليم، بما في ذلك المهني والتدريب على 

 .132."املمهارات الحياة، بغية دعم نموهم الك

 تونس
مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وباقي الأدوات الدولية مع ما من شك أن القانون التونسي متلائم . 279

"بشأن  1973لسنة  138العمل الدولية رقم  من اتفاقية، علما بأن تونس صدّقت على كل ذات الصلة
أسوأ أشكال عمل الأطفال"،  "بشأن 1999لسنة  182العمل الدولية رقم  واتفاقيةالحد الأدنى للسن" 

على  -العربيةدول الوباقي -أيضا تونس . كما صدّقت العربيةدول الوالمصدّق عليهما أيضا من قبل كافة 
"بشأن العمل الجبري" والاتفاقية الدولية للعمل رقم  1930لسنة  29كل من الاتفاقية الدولية للعمل رقم 

 "بشأن إلغاء العمل الجبري.  1957لسنة  105
وقد قامت تونس بإدخال التعديلات والإضافات الضرورية على مجلة الشغل وملاءمتها مع مستويات 

 .133الحماية المتضمنة في النصوص الدولية المشار إليها أعلاه

                                                           
 .58و 57 ، الفقرتانالمرجع أعلاه، (/CO/4/ JOR CRC/C-5)الوثيقة  راجع 131
 .60و 59 نفس المرجع أعلاه، الفقرتان 132
لسنة  62القانون عدد من مجلة الشغل مثلما تم تنقيحها او إضافتها بمقتضى  2-62إلى  53الفصول من  راجع 133

 .1996 تموز/يوليه 15المؤرخ في  1996
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أن التطور التشريعي لا يجب أن يخفي الصعوبات والتحدّيات التي لا تزال تواجه تونس والواقع . 280
وينبغي التمييز مجال الإعمال الفعلي لجملة الحقوق المتضمنة في القوانين.  في العربيةدول وعدد من ال

الأدوات الدولية وبين تنفيذها على  المصادقة على لىالرسمية المترتبة ع الإجراءات بين في هذا الصدد
 على القدرة افتقار أو السياسية، وغياب الإرادة الخيارات إلى مشاكل التطبيق بعض وتعزى  أرض الواقع.

 مقبولة.  سياسة تنفيذ

عقب النظر في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة أكّدت لجنة حقوق الطفل، وقد . 281
"...ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة في التقرير الدوري الثالث لتونس، 

(CRC/C/15/Add.181 بشأن عدم توافر بيانات 41، الفقرة ) محددة عن الأنشطة المتعلقة بعمل
بأن تتخذ الدولة "...  أوصت اللجنة وبناء عليه، "..الأطفال في الدولة الطرف وافتقار هذه الأنشطة للتقييم

ع التدابير اللازمة لمنع عمل الأطفال ومكافحته بصورة فعاّلة، وبأن تفيد في تقريرها الدوري الطرف جمي
ذة لتنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل القادم عن طبيعة عمل الأطفال و  مدى انتشاره وكذلك عن التدابير المتخَّ

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل  182( ورقم 1973بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ) 138الدولية رقم 
 .134".(1999الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها )

م مدددن تدددونس الجدددامع للتقدددارير  لتقريدددرومتابعدددة لدددذلك، يشدددير ا. 282 الدوريدددة مدددن الرابدددع إلدددى السدددادس المقددددَّ
القانون الأساسي  إلى التدابير المتّخذة من الدولة، على غرار "من اتفاقية حقوق الطفل  44بموجب المادة 

الممارسدددات  المتعلدددق بمكافحدددة الاتجدددار بالأشدددخاص الدددذي اعتبدددر مدددن بدددين حدددالات 2016لسدددنة  61عددددد 
صددادي أو الجنسددي للأطفددال بمناسددبة تشددغيلهم وأدرجهددا ضددمن جددرائم الاتجددار الاسددتغلال الاقت الشددبيه بددالرق 

المتعلدددق بالقضددداء علدددى  2017لسدددنة  58القدددانون الأساسدددي عددددد و  (23بالبشدددر وشددددد عقوبتهدددا )الفصدددل 
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سدتة أشدهر " منه على أنه 20العنف ضد المرأة الذي نص في الفصل 

نار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفدال كعملدة مندازل بصدفة مباشدرة وبخطية من ألفي دي
 .أو غير مباشرة

 .يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل
 .وتضاعف العقوبة في صورة العود

 ."والمحاولة موجبة للعقاب
المددذكور أعددلاه قددد  2017لسددنة  58الصدددد، بددأن القددانون الأساسددي عدددد هددذا ، فددي وتجدددر الإشددارة. 283

منظمدة العمدل الدوليدة ل 189مدن الاتفاقيدة رقدم  4الفقدرة أولدى مدن المدادة أحكام  ذهب إلى أبعد مما تقتضي
تضددع كددل دولددة عضددو حدددا " ومقتضدداها:، (201)والتوصددية  عمددال المنددازللالعمددل اللائددق  حددول( 2011)

                                                           
 .58و 57، المرجع أعلاه، الفقرتان (CRC/C/TUN/CO/3) راجع الوثيقة 134
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( 138)رقدددم  1973اتفاقيدددة الحدددد الأدندددى للسدددن،  بمدددا يتماشدددى مدددع أحكدددام  ل المندددزليين أدندددى للسدددن للعمدددا
عدن الحدد الأدندى الدذي تدنص عليده  علدى ألا يقدلّ (، 182)رقدم  1999واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 

 . "عموما العمالالقوانين واللوائح الوطنية السارية على 

م مدن تدونس بموجدب المدادة الجامع للتقاريووفق نفس التقرير . 284 ر الدورية من الرابع إلى السدادس المقددَّ
أنجددز المعهددد الددوطني للإحصدداء بالتعدداون مددع منظمددة العمددل الدوليددة،  فددي " ،مددن اتفاقيددة حقددوق الطفددل 44

، دراسددددة استقصددددائية عنقوديددددة متعددددددة 2020-2015إطددددار المخطددددط الددددوطني لمكافحددددة عمددددل الأطفددددال 
سدنة هدم مدن الفئدة المسدتغلة  14و 5بالمائة من الأطفال البالغة أعمدارهم بدين  3المؤشرات أفادت ان نسبة 

بالمائددة و  7اقتصدداديا وأن هددذه النسددبة تتفدداوت بشددكل واضددح بحسددب الجهددات والمندداطق كددالجنوب الشددرقي 
بالمائدة، كمدا أكددت الدراسدة وجدود  10ببعض الولايات كالقصرين التي تسجل أعلى نسبة عمدل للأطفدال بدد 

قدددة مباشدددرة بدددين عمالدددة الأطفدددال وظدددروف مدددزاولتهم للتعلددديم وتزايدددد حصدددول ذلدددك فدددي حدددالات التسدددرب علا
 .135"المدرسي

، يفيد التقريدر المشدار إليده 136ومتابعة لتوصيات لجنة حقوق الطفل الأطفال في حالات الشارعوبخصوص 
خدمدة،  1195 متعدت بددحالدة ت 700بدد  2016تعهدت مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي سنة أعلاه بأنه "

غيددر أنّ صددعوبة العمددل فددي الشددارع لمحدوديددة الإمكانيددات البشددرية واللوجسددتية قددد قلدّدص فددي المدددّة الأخيددرة 
 .137"طفلا  35التكفّل بقرابة  2016وفي هذا الإطار، تم خلال سنة ...عدد الحالات المعتنى بها. 

تنامددت مختلددف المشددار إليدده أعددلاه، فقددد المدددني  لتّقريددر البددديل لمنظّمددات المجتمددعواسددتنادا لبيددد إندده . 285
تسدددوّل مظددداهر الاسدددتغلال الاقتصدددادي للأطفدددال، بمدددا فدددي ذلدددك عمدددل الأطفدددال، وغيدددر ذلدددك مدددن مظددداهر 

 أشدددكالمدددن  عديددددالتبدددرز " ،وفدددي هدددذا الجاندددب وانتشدددار ظددداهرة الأطفدددال فدددي حدددالات الشدددوارع. الأطفدددال، 
ى العمددل الفلاحددي والعمددل المنزلددي وغيرهددا. فعلددى مسددتوى الاسددتغلال الاقتصددادي للأطفددال، مددن التسّددول إلدد

تشغيل القاصرات كمعينات منزليات قدّرت دراسة أنجزها الاتحّداد العدام التوّنسدي للشّدغل خدلال شدهر أكتدوبر 
ألددف فتدداةٍ نتيجددة ظددروف عائليدّدة اقتصدداديةّ واجتماعيدّدة وعلددى  40عدددد تلددك القاصددرات بحددوالي  2015عددام 

 .138"طاع المبكر عن الدراسة وبطالة الوليرأسها الفقر والانق

                                                           
 .392-236 اتالفقر ، نفس المرجع أعلاه 135
 .60و 59، الفقرتان ، المرجع أعلاهC/TUN/CO/3 /CRCراجع الوثيقة 136
م من تونس بموجب المادة راجع  137 ، من الاتفاقية 44التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس المقدَّ

CRC/C/TUN/4-6 ، 241و 240 تانالفقر. 
م من التقرير البديل لمنظمات المجتمع المدني حول التقرير الجامع للتقار راجع  138 ير الدورية من الرابع إلى السادس المقدَّ

 .58(، الفقرة 2019)سبتمبر  من الاتفاقية 44تونس بموجب المادة 
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 الجزائر
ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  لجنة حقوق الطفل فيبت رحّ  .286

بمختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة "...  التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر
الأطفال، بما في ذلك تنظيم أيام التوعية بشأن الأضرار الناجمة عن عمل الطرف للقضاء على عمل 

طفل في مؤسسات التعليم ومؤسسات التدريب  300 000بمشاركة  2006ولاية في عام  48الأطفال في 
عاماً( وحظر العمل  16لأن الحد الأدنى لسن العمل )". ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها "... المهني

( لا يطبقان بشكل كامل في جميع 1990نيسان/أبريل  21المؤرخ  11-90انون رقم الخطر )الق
السياقات، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي. وعلاوة على ذلك، تشعر 

ارهم اللجنة أيضاً بالقلق لأن الدولة الطرف لم تحدد بعدّ أنواع الأعمال الخطرة المحظورة على من تقل أعم
سنة، على الرغم من أن الآلاف من الأطفال لا يزالون عرضة لأسوأ أشكال عمل الأطفال، ولا  18عن 

  "..سيما في قطاع الزراعة، وكباعة في الشوارع وخدم في المنازل

تكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للاستغلال "...  وبناء عليه،
صادي للأطفال، ولا سيما في القطاع غير الرسمي، واتخاذ تدابير عاجلة لإبعاد الأطفال عن الأعمال الاقت

الخطرة في القطاع الزراعي، ومن العمل في الشارع والعمل المنزلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على 
طفال العاملين في تسريع عملية اعتماد قانون العمل الجديد وضمان أن يغطي هذا القانون بالكامل الأ

 .139".سنة.. 18القطاع غير الرسمي، وتحديد أنواع العمل الخطر المحظورة على من تقل أعمارهم عن 

لعدم كفاية التدابير التي "... طفال في حالات الشوارع، أعربت اللجنة عن قلقها وبخصوص الأ. 287
رف تعتبر هذه الظاهرة هامشية على الرغم اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصياتها السابقة ولأن الدولة الط

وأن التقارير أفادت بكون الآلاف من الأطفال يعيشون في  2008من أن أية بيانات لم تجمع منذ عام 
الشوارع. وتعرب اللجنة أيضاً عن بالغ قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتوفير المساعدة والسكن 

 ".اتي يعش في الشوارع مع أطفالهنللأمهات المطلقات والعازبات اللو 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة وصارمة لمعالجة أوضاع وبناء عليه، "...  .288
النساء اللواتي يعشن مع أطفالهن في الشوارع على النحو الذي أوصت به المقررة الخاصة المعنية بمسألة 

حصولهم على معاملة تفضيلية في مجال السكن المدعوم  العنف ضد المرأة، وعلى وجه التحديد لضمان
، الفقرة CRC/C/15/Add.269وتكرر اللجنة أيضاً توصياتها السابقة إلى الدولة الطرف ) من الدولة.

( ولا سيما التوصية التي تدعو إلى اضطلاع الدولة الطرف بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة يشارك 77
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فسهم والمنظمات غير الحكومية والمهنيون الآخرون ذوو الصلة من أجل فيها بنشاط أطفال الشوارع أن
 .140"التصدي للأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع بغية الحد منها ومنع حدوثها

 العراق
بينما لاحظت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر  .289

أن أسوأ أشكال عمل الأطفال محظورة في  لتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للعراقلالجامع في التقرير 
تأسف لضعف وعدم كفاية ، بيد أن اللجنة "...182الدولة الطرف طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

من الأطفال الذين تتراوح  حالة تنفيذ هذا الحظر وتشعر ببالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد أن عدداً ياعتد به
لون في أوضاع تتسم  16أعمارهم بين ثلاثة أعوام و لون في عمل أطفال، وكثير منهم ياشغَّ عاماً ياشغَّ

 بالخطورة يكونون فيها عرضة للعنف وللاعتداء الجنسي. وتأسف اللجنة أيضاً لما يلي:
عاماً والذين يشتغلون في  15م عن )أ( لا تنطبق أحكام قانون العمل على الأطفال الذين تزيد أعماره

 عمل عائلي تحت إدارة أو إشراف الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت؛
 ".)ب( لا توجد حماية كاملة وكافية من جميع أشكال التحرّش الجنسي في مكان مزاولة العمل والمهنة

ن عمل الأطفال، بما في ذلك "تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات لضمان أن يكو وبناء عليه، 
عملهم في قطاع الاقتصاد غير الرسمي وأعمال الأاسرة، ممتثلًا بالكامل للمعايير الدولية من حيث السن، 
وساعات العمل، وشروط/أوضاع العمل، والتعليم والصحة، فضلًا عن ضمان الحماية الكاملة للأطفال من 

ة والنفسية. وتوصي اللجنة أيضاً بقيام الدولة الطرف بما جميع أشكال التحرّش الجنسي والمضايقات البدني
 يلي:

لون في عمل الأطفال، في  )أ( إنشاء برامج لإعادة إدماج الأطفال الأميين، و/أو الأطفال الذين كانوا ياشغَّ
التعليم المدرسي الرئيسي، مع التماس المساعدة من جملة جهات من بينها البرنامج الدولي للقضاء على 

 الأطفال ومنظمة العمل الدولية؛عمل 
)ب( تعزيز تنفيذ قوانين العمل عن طريق إنشاء هيئات تفتيش على العمل، بما في ذلك في القطاع غير 

 الرسمي، وضمان محاسبة كل من ينتهك التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال؛
الرامية إلى القضاء على )ج( التصدّي للأسباب الجذرية للاستغلال الاقتصادي عن طريق زيادة الجهود 

 .141"الفقر
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إزاء العدد  " ... بالقلق البالغالشوارع، أعربت اللجنة عن شعورها  حالاتوبخصوص الأطفال في  .290
الكبير من الأطفال، بمن فيهم كثير من الأطفال المشردين داخلياً، الذين يعيشون و/أو يعملون في 

بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسيان، ولتعاطي  الشوارع حيث يتعرضون لأشكال شتى من الجريمة،
 ".المخدرات ولاستخدامهم من جانب العصابات الإجرامية

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية لدعم أطفال الشوارع ولضمان وبناء عليه، "
ذلك المهارات المهنية إمكانية حصولهم بشكل وافٍ على التغذية والملابس والفرص التعليمية، بما في 

 ومهارات الحياة والتدريب. وفضلًا عن ذلك، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:
)أ( ترويج وتنفيذ برامج تهدف إلى تحقيق التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي لأطفال 

 الشوارع، وتيسير إعادة جمع شملهم بأسرهم متى أمكن ذلك؛
إمكانية حصول أطفال الشوارع على العلاج لحالات إدمان المخدرات، والتركيز بوجه خاص  )ب( ضمان

 على حماية أطفال الشوارع من الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛
)ج( التعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة مع أطفال الشوارع والتعاون مع الأطفال أنفسهم 

ا الصدد من جملة جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة والتماس المساعدة التقنية في هذ
 .142")اليونيسيف(

 لبنان
في تقرير لبنان نة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية الصادرة عقب النظر سجّلت لجفي حين  .291

لجنة الوطنية مبادرة وزارة العمل في الدولة الطرف إلى إنشاء الالجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس 
، وإطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل 2010لمكافحة عمل الأطفال، في عام 

بقلق بالغ  أعربت عن شعورهاإلا أنها  ، ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية2016الأطفال، في عام 
وفي سهل البقاع، وفي  بشأن استمرار ظاهرة عمل الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما في الشمال"...

 ". السوريين اللاجئينو صفوف الأطفال الفلسطينيين 

 تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:"وبناء عليه، 
)أ( اتخاذ تدابير لمنع استغلال الأطفال اقتصادياً بضمان إنفاذ الأحكام المتصلة بذلك في قانون العمل 

، ولا سيما 8987ة بعمل الأطفال، بما فيها المرسوم رقم وقانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى المتصل
الأحكام المتعلقة بالسن الدنيا لمزاولة الأعمال الخطرة، والمواءمة بين السن الدنيا للعمل، وهي أربع عشرة 

 سنة، والسن القصوى للتعليم الإلزامي وهي خمس عشرة سنة؛
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ملين في قطاع الزراعة وفي الأعمال التجارية )ب( تعديل قانون العمل ليشمل العمال المنزليين والعا
الأسرية واعتماد سياسات للتصدي لعمل الأطفال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما يضمن 

 من الاتفاقية وللمعايير المتصلة بذلك التي أقرتها منظمة العمل الدولية؛ 32الامتثال للمادة 
شكال عمل الأطفال وتضمين تقريرها الدوري المقبل )ج( تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أ

 معلومات عما اتخذته من تدابير محددة للتصدي لعمل الأطفال؛ 
)د( تعزيز مفتشيات العمل وآليات الرصد في القطاعين الرسمي وغير الرسمي ونشر بيانات عن عدد 

 عمليات التفتيش المنفذة والانتهاكات المرصودة؛
لآثار السلبية لعمل الأطفال بتنفيذ برامج تثقيفية عامة، بما يشمل تنظيم حملات )ه( مواصلة التوعية با

بالتعاون مع الزعماء السياسيين والدينيين وقادة النقابات العمالية والأعمال التجارية، والأسر، ووسائط 
 الإعلام، ولا سيما في صفوف السكان اللاجئين؛

ة بغية إنشاء برامج لوقف انخراط الأطفال في أسوأ أشكال )و( مواصلة تعاونها مع منظمة العمل الدولي
العمالة، وتعزيز إنشاء برامج للتدريب المهني تستهدف الأطفال المنقطعين عن الدراسة والأطفال الأكبر 

 ".سناً لتكون بديلاً عن انخراطهم في مجال العمل، ومواصلة اتخاذ تدابير إعادة الإدماج الاجتماعي

تلاحظ اللجنة ارتفاع عدد أطفال الشوارع في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال وارع، " وبخصوص أطفال الش
، وأطفال الدوم والبدون، ...وتوصي بأن تستحدث الدولة الطرف استراتيجية  نيالسورين ئياللاج ن وييالفلسطين

اسة التي أاجريت في عام شاملة لحماية أطفال الشوارع بهدف منع هذه الظاهرة والحد منها استناداً إلى الدر 
، وتقديم ما يكفي من الحماية والمساعدة لإعادة هؤلاء الأطفال إلى المجتمع وإعادة إدماجهم فيه، بما 2014

يشمل توفير دور الإيواء لهم، وفرص التعليم والتدريب المهني، وفرص كافية للحصول على خدمات الرعاية 
ي ذلك برامج مكافحة تعاطي المواد المخدّرة والاستشارات في الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما ف

 . 143"مجال الصحة العقلية

 عمان
رحبت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه الصادرة عقب النظر في  .292

اتخذت تدابير التي تفيد بأن الدولة الطرف لعمان بالمعلومات  التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع
 للتصدي للاستغلال الاقتصادي للأطفال. بيد أن اللجنة أعربت عن شعورها بالقلق إزاء ما يلي:
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انعدام البيانات بشأن انتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد الأطفال الذين ")أ( 
في الشوارع والأسواق والزراعة  يجبرون على التسول وعدد الأطفال العاملين في الخدمة المنزلية، والبيع

 وصيد الأسماك؛
 )ب( عدم وجود تعريف شامل لأسوأ أشكال عمل الأطفال؛

)ج( عدم وجود معلومات عن المهن التي تعتبر مضرة بصحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم، وعدم 
 كفاية اللوائح في هذا المجال؛ 

 ". عدم تحديد سن قانونية دنيا في هذا الصدد)د( عمل الأطفال في الأعمال التجارية الأسرية، و 
على ضمان حماية جميع الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وبناء عليه، تحث اللجنة الدولة الطرف 

وتطبيق حظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة على كل طفل، بمن فيهم المهاجرون وأطفال 
)أ( وضع الصيغة "... لطرف بشكل خاص بما يلي:المهاجرين دون استثناء. وتوصي اللجنة الدولة ا

النهائية للدراسة المتعلقة بظاهرة عمل الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك أسبابها الجذرية، بغية 
 إنشاء آلية تنسيقية لمكافحة عمل الأطفال؛

جهة عمل الأطفال )ب( اتخاذ تدابير لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال باعتماد تشريعات وسياسات لموا
 في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على السواء، بما يشمل الأعمال التجارية الأسرية؛

 18)ج( وضع الصيغة النهائية لقائمة المهن التي تعتبر مضرة بصحة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
من مزاولة تلك المهن، عاماً  18عاماً أو سلامتهم أو أخلاقهم، ومنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 وسن تشريعات وإنشاء آليات للإنفاذ؛
)د( اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لمشكلة الأطفال الذين يتسولون في الشوارع، بما في ذلك مقاضاة 
الوالدين أو الأوصياء أو مقدمي الرعاية الذين يكرهون أطفالهم أو يجبرونهم بالقوة على الانخراط في 

 وارع؛التسول في الش
)هد( مواصلة إذكاء الوعي بالآثار السلبية لعمل الأطفال عن طريق إعداد برامج تثقيفية عامة، بما في 
ذلك حملات تنظم بالتعاون مع أصحاب الرأي والأاسر ووسائط الإعلام، مثل حملات الاحتفال باليوم 

 العالمي لمناهضة عمل الأطفال؛
 .144"ج الدولي للقضاء على عمل الأطفال لمنظمة العمل الدولية)و( التماس المساعدة التقنية من البرنام
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 المغرب
رحّبت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  .293

الذي زاد من  2003بصدور قانون العمل لعام للمغرب، "...  التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع
طفال من الاستغلال في العمل وبالتقدم المحرز في تخفيض المعدلات الإجمالية لعمالة حماية الأ

إزاء عدم كفاية ". ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها " ... الأطفال، وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس
ت في المنازل يعملن كخادمااللاتي التدابير التي اتخذت لإزالة ظاهرة الفتيات، بعضهن في سن الثمانية، 

 في ظروف خطرة. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لا سيما: 
)أ( مواصلة استغلال الفتيات في المنازل، وتعرضهن للعنف الجسدي واللفظي، والعزلة، وساعات العمل 

ساعة أو أكثر في الأسبوع(، دون راحة، مع الحرمان من التعليم، ومن الغذاء الكافي في  100المفرطة )
 ن أو الرعاية الطبية؛  بعض الأحيا

)ب( لا توجد أية أحكام قانونية لتمكين مفتشي العمل من الوصول إلى المنازل الخاصة، ولا يوجد نظام 
إعلام الأطفال العاملين في المنازل بوجود وحدات حماية الطفل، مما نتج عنه قلة الإجراءات المتخذة ضد 

 و أولئك الذين يستغلون اقتصاديا هؤلاء الأطفال؛ 
 ".15)ج( ضعف إنفاذ القوانين التي تحظر عمالة الأطفال دون سن 

 تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:وبناء عليه، "... 
فورية وحازمة لإزالة الفتيات اللاتي يعملن كخادمات في المنازل في ظروف عمل قاسية،  اتخاذ تدابير)أ( 

المهني وتوفير معلومات مستفيضة عن هذه التدابير ونتائجها في  وتزويدهن بالتعليم، بما في ذلك التدريب
 تقريرها الدوري المقبل؛ 

سنة من العمر والأشكال  15)ب( ضمان فعالية إنفاذ القوانين التي تحظر تشغيل الأطفال دون سن 
يستغلون  عاماً، بما في ذلك العمل المنزلي، ومعاقبة الأفراد الذين 18الخطرة لتشغيل الأطفال دون سن 

 الأطفال على النحو الواجب؛ 
)ج( تعزيز التفتيش والإذن للمفتشين بدخول المنازل الخاصة، وإعطاء الأولوية للتدخلات الرامية إلى 

 سحب الأطفال من الاستغلال الاقتصادي؛  
مال ( بشأن "العمل اللائق لع2011) 189)د( النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 المنازل"؛ و 
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)ه( التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال التابع لمكتب 
 .145"العمل الدولي.

على الرغم من عدم الشوارع، لاحظت لجنة حقوق الطفل أنه "...  حالاتوبخصوص الأطفال في  .294
ن ويعملون في الشوارع، فإن هذا الرقم يشهد ارتفاعا في وجود بيانات دقيقة عن عدد الأطفال الذين يعيشو 

 ".الدولة الطرف حسب عدة تقارير
الجهات الفاعلة على مختلف مع توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف بالتنسيق وبناء عليه، "... 

الرعاية المستويات برامج لضمان تزويد الأطفال في حالات الشارع بالتغذية الكافية، والملبس والسكن، و 
الصحية والتعليمية، بما في ذلك التعليم المهني والتدريب، من أجل دعم نموهم الكامل على مهارات 

 .146"الحياة

 بالإجراءات التالية: ويتمثل الجهد المغربي المبذول للتصدي لمشكلة اطفال الشوارع

 19حماية ورعاية الأطفال في وضعية الشارع خلال فترة كوفيد -

ر الصحي، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خطة عمل مع بداية الحج-
 639طفل، منهم  986"، حيث تم التكفل ب 19 حماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى "كوفيد

مؤسسة للرعاية  66طفلا ب  360طفلا داخل أسرهم، وإيداع  224، تم إدماج إناث 347وذكور 
 فضاء للإيواء الاستعجالي المؤقت. 51 ب 354الاجتماعية، و

 دعم الإسعافات الاجتماعية المتنقلة للأطفال في وضعية الشارع-

من الإناث، استفادوا من خدمات الإسعاف الاجتماعي المتنقل للدار البيضاء،  166، منهم طفلا-632-
رع والمبيت بمراكز خدمة تتوزع بين خدمات بالشا 20.564ومكناس، وطنجة، حيث تم تقديم ما مجموعه 

الإيواء، وخدمات طبية ونفسية، وخدمات اجتماعية كالوساطة الأسرية، والادماج العائلي، وذلك إلى غاية 
 .2020نهاية شهر أكتوبر 

 دعم مشاريع الجمعيات-

 3مشروعا في مجال الأطفال في وضعية الشارع، بمبلغ يناهز  24، قامت الوزارة بدعم 2020 ديسمبر-
 درهم(. 2.810.000) مليون درهم

 

                                                           
 .65و 64، الفقرتان المرجع أعلاه، (CRC/C/MAR/CO/3-4)الوثيقة  راجع 145
 .67و 66لمرجع أعلاه، الفقرتان نفس ا 146
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 التكوين-

دورات تكوينية في مجال حماية الطفولة، منها أربع دورات تكوينية في  10، نظمت الوزارة 2020سنة -
 مجال إعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع.

 حماية الأطفال من الاستغلال في التسول-

رة ورئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع القطاعات أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأس-
 4المعنية، خطة عمل لحماية الأطفال من التسول، بتاريخ  والجمعيات الوطنيةالحكومية والمؤسسات 

 . 2019 ديسمبر
ترتكز هذه الخطة على توفير الحماية القضائية والتكفل الطبي والنفسي، والمساعدة الاجتماعية، والتربية -

 بالإضافة إلى التتبع والتقييم.والتكوين، 
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 حقوق الأطفال خارج بلدانهم الأصلية( 6)فقرة 

 )أ( الأطفال اللاجئون أو الساعون للحصول على الحماية الممنوحة للاجئين

تتخذ الدول الأطراف في هذه الإتفاقية  -1من اتفاقية حقوق الطفل على أنه: " 22تنص المادة . 295
كفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين التدابير الملائمة لت

أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى  الدولية والإجراءات
اقية وفي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الإتف

غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً 
 ".فيها...

وأضحت تطرح  في السنوات الأخيرةطحبين تفاقمت صاللاجئين أو غير الموالواقع أن قضية الأطفال 
 .-وهي ليست حصرية –، يذكر من بينها الأمثلة التالية عربيةفي عدة دول إشكاليات 

 الأردن
ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في أثنت لجنة حقوق الطفل، في . 296

، على الدولة الطرف "... 2014يونيو  13التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للأردن في 
اد ضخمة من اللاجئين السوريين، نصف منهم من لجميع التدابير التي وضعت للتعامل مع وصول أعد

". ومع ذلك، أعربت الأطفال، بما في ذلك إنشاء لجنة فرعية معنية بعمالة الأطفال اللاجئين السوريين
من أن معظم الأطفال اللاجئين السوريين لا يصلون إلى التعليم ويعانون من سوء اللجنة عن قلقها "... 

ل، وانتشار العنف المنزلي، والزيجات القسرية، وبعض الحالات المبلغ عنها التغذية، والاستغلال في العم
نة عن بالغ قلقها بخصوص معاملة ج". كما أعربت اللمن أعمال العنف المنسوبة إلى الشرطة الأردنية

  "...أسر اللاجئين الفلسطينيين والأطفال الهاربين من سوريا، ولا سيما: 
والمتمثل في رفض مستمر لدخول أسر  2013ت منذ كانون الثاني/يناير )أ( الموقف المعتمد من السلطا

اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا، فضلا عن الإبعاد القسري وإلزام العشرات من الأطفال 
 الفلسطينيين الذين دخلوا البلد بالرجوع إلى سوريا؛ 

تي منعن من دخول الأردن بينما يسمح الو ل)ب( حالات من الأمهات الفلسطينيات الفارات من سوريا وا
 للأزواج السوريين والأطفال بذلك؛ 
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)ج( حالات من الأطفال الفلسطينيين الذين تعرّضوا لجروح في سوريا والذين سمح لهم بالدخول إلى 
الأردن للعلاج الطبي ولكن أهلهم لم يأذن لهم بذلك، وحالات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى الذين تم 

 ".هم مرة أخرى إلى سوريا بينما تبقى أمهاتهم الأردنيات في الدولة الطرف.ترحيل
. تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة وبرامج محددة لتحسين وبناء عليه، "..

الظروف المعيشية للأطفال اللاجئين السوريين، وكفالة أمور منها حصولهم على التعليم وعلى الرعاية 
الصحية وعلى تغذية جيدة، وحمايتهم من أشكال مختلفة من العنف، والاستغلال في العمل، وممارسات 
الزواج المبكر. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على ضمان أن لا يمنع أطفال اللاجئين الفلسطينيين 

قوا نفس المعاملة الفارين من سوريا من دخول الأردن وأن لا يرغموا على العودة إلى سوريا، وأن يتل
 .147 "الممنوحة للأطفال السوريين في الدولة الطرف...

 الإمارات
لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب  في حين رحّبت .297

ة في النظر في التقرير الدوري الثاني للإمارات بالدور الريادي للدولة الطرف في اعتماد المبادئ المعتمد
)مبادئ الشارقة( بشأن  2014مؤتمر الشارقة بشأن الأطفال اللاجئين المعقود في تشرين الأول/أكتوبر 

لأن الدولة الطرف لا "...عن أسفها  أعربتغير أن اللجنة العربية، منطقة الحماية الأطفال اللاجئين في 
ن أي إطار قانوني وسياسي في تعترف بوجود اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها ولم تعتمد حتى الآ

هذا الصدد، حسبما يرد في ردودها على قائمة القضايا التي قدمتها اللجنة، وهو ما أدى إلى انتهاكات 
لحقوق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء وغير المصحوبين. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالة أسر 

 ."قرون إلى جميع الخدمات الأساسيةاللاجئين السوريين، بمن فيهم الأطفال الذين يفت

بأن تنظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية المتعلقة "...اللجنة الدولة الطرف وبناء عليه، توصي 
بوضع اللاجئين وتعتمد الإطار القانوني اللازم وجميع التدابير اللازمة المتوافقة مع مبادئ الشارقة، وذلك 

وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال السوريون، بحقوقهم بموجب  بغرض ضمان تمتع الأطفال اللاجئين
 .148"الاتفاقية تمتعاً كاملاً 

 الجزائر
ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  لجنة حقوق الطفل، فيأعربت . 298

دم وجود إطار قانوني شامل . لع"..عن قلقها  التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر
                                                           

 .65-55، الفقرتان المرجع أعلاه، (/CO/4/ JOR CRC/C-5)الوثيقة  راجع 147
 .63-62 ، الفقرتانالمرجع أعلاه، (CRC/C/ARE/CO/2)انظر الوثيقة  148
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للاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف ولعدم امتلاك مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية الذي 
أنشئ في إطار وزارة الشؤون الخارجية القدرة التنفيذية التي تتيح له معالجة أوضاع ملتمسي اللجوء 

 واللاجئين. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق مما يلي:
النظر بوجه عام إلى ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين، بمن فيهم أولئك الذين تعترف بهم مفوضية  أ()

الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومعاملتهم كمهاجرين غير شرعيين، وتعرضهم للتوقيف 
 والاحتجاز والطرد أحيانا؛ً

وصي والحماية  تامين ية والمساعدة المتمثلة فيالدولة الطرف المساعدة القانونية المجانعدم توفير  )ب(
ر غير المصحوبين، والدعم النفسي والطبي والمأوى  والأطفال ضحايا العنف القائم على أساس نوع للقاصَّ

 الجنس؛
جنوب الصحراء الكبرى على شهادات الميلاد عدم حصول ملتمسي اللجوء واللاجئين من أطفال  )ج(

 قتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقهم في الصحة والتعليم؛وحرمانهم من معظم حقوقهم الا
لم تتمكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى الآن من التسجيل الملائم للاجئين  )د(

الصحراويين الذين لا يزالون يعيشون في ظروف بائسة في ولاية تندوف في ظل إدارة جبهة البوليساريو، 
منحها فرصة الوصول إلى مراكز الاحتجاز حيث ياحتجز المهاجرون الذين ياعتبرون "غير شرعيين"، وعدم 

  ".بمن فيهم الأطفال
تحددث اللجنددة الدولددة الطددرف علددى اعتمدداد إطددار قددانوني شددامل للاجئددين وملتمسددي اللجددوء . ".. وبندداء عليدده،

يدددة مدددع مفوضدددية الأمدددم المتحددددة السدددامية وفقددداً للمعدددايير الدوليدددة، ووضدددع آليدددة تعددداون فعالدددة وذات أسدددس قو 
لشددؤون اللاجئددين لتحديددد الأطفددال المحتدداجين للحمايددة، ولا سدديما مددن مددنهم ملتمسددو اللجددوء الأطفددال غيددر 

 المصحوبين، وتقديم المساعدة لهم. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:
المصحوبين والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء بسبب ضمان عدم توقيف و/أو احتجاز الأطفال غير )أ( 

دخولهم/إقامتهم بصدورة غيدر مشدروعة ومدنحهم الحدق الفعلدي فدي التمداس اللجدوء والبقداء فدي الدولدة الطدرف 
 حتى نهاية إجراءات اللجوء؛

 ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيها على النحو الواجب عند ولادتهم، بغض النظر )ب(
عن وضدع والدديهم، وتمدتعهم تمتعداً كداملًا بحقدوقهم الاقتصدادية والاجتماعيدة والثقافيدة بمدا فدي ذلدك حقدوقهم 
في الوصول إلى المدارس الحكومية، والحصول على الشهادات وإجراء الامتحانات الوطنية مدثلهم فدي ذلدك 

 مثل المواطنين؛
دون عددائق إلددى جميددع المراكددز التددي يحتجددز ضددمان وصددول مفوضددية الأمددم المتحدددة لشددؤون اللاجئددين  )ج(

فيها اللاجئون وملتمسو اللجوء المحتملين وكذلك إلى جميع مخيمات اللاجئين فدي ولايدة تنددوف. وفدي هدذا 
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الصدد، تاذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن ضمان مستوى معيشي لائق للأطفال الذين يعيشون مع أسرهم في 
 يتها؛ولاية تندوف يندرج في دائرة مسؤول

 .149 "الجنسية بشأن خفض حالات انعدام 1961النظر في التصديق على اتفاقية عام )د( 

 السعودية

لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  إذ تشيد .299
لاجئين السوريين تأشيرات بالدولة الطرف لمنحها الالتقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع للسعودية 

ولإصدارها مرسوماً ملكياً يسوي الوضع القانوني للعديد من اليمنيين، بمن فيهم أطفال يمنيون مقيمون 
توصيها بتعزيز تعاونها مع مفوضية شؤون اللاجئين بغية إجراء بصفة غير شرعية في الدولة الطرف، "

ي إقليم الدولة الطرف والاستجابة إلى احتياجاتهم تعداد للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين ف
الخاصة من الحماية. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد إطاراً قانونياً وتتخذ جميع التدابير اللازمة كي تكفل 
بصورة فعالة للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء حقوقهم بموجب الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة 

الطرف إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين في كانون الأول/ديسمبر انتباه الدولة 
بشأن الطلبات المقدمة من الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق  2009

 .150"1967 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1951 على اتفاقية عام

 قطر
لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر  لئن سجلت .300

المقدمة في تقرير الدولة الطرف ومن الوفد أثناء الحوار المعلومات الثاني لقطر "... في التقرير الدوري 
قت عن ..."، بيد أن اللجنة أعربت في ذات الو ومفادها عدم وجود أطفال لاجئين في الدولة الطرف

 ".إزاء الافتقار إلى تدابير تشريعية في هذا الميدانقلقها"... 
بقيام الدولة الطرف، وهي تأخذ في الحسبان أنها بصدد صياغة مشروع توصي اللجنة وبناء عليه، "... 

قانون الطفل، باغتنام هذه الفرصة لتناول هذه المسألة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في 
واعتماد التشريع  1967المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام  1951ضمام إلى اتفاقية عام الان

الوطني المتعلق باللجوء وفقاً لمعايير اللجوء الدولية ولمبادئ الحماية الدولية. وهي توصي كذلك بأن 

                                                           
 . 66و 65الفقرتان ، المرجع أعلاه، (CRC/C/DZA/CO/3-4)الوثيقة  راجع 149
 .68و 67تان ، الفقر المرجع أعلاه، (O/3CRC /C/ SAU/C-4)انظر الوثيقة  150
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ديمي الجنسية المتعلقة بوضع الأشخاص ع 1954تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية عام 
 .151"المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية 1961واتفاقية عام 

 الكويت
في التقرير الدوري الثاني للكويت نة حقوق الطفل في ملاحظاتها الصادرة عقب النظر رحبت لج. 301
ع وم. "بالتعاون بين سلطات الدولة الطرف ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي "شؤون اللاجئين... "...

لأن الدولة الطرف لم تقم بتسوية وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء ولم  ذلك، أعربت اللجنة عن أسفها "...
 ".تقم بسن قوانين للسماح لأطفالهم التمتع بحقوقهم بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية

رف بهم من قبل المفوضية توصي اللجنة الدولة الطرف بتسوية أوضاع اللاجئين المعتوبناء عليه، "... 
بسن القوانين الوطنية بغية السماح للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يقيمون في الكويت التمتع 

 . 152 "بحقهم في التعليم والرعاية الصحية

 لبنان
في الصادرة عقب النظر المشار إليها أعلاه و نة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية سجّلت لج. 302
الدور الجدير بالإشادة الذي اضطلعت به الدولة "...لبنان الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  تقرير

الطرف لضمان حماية العدد الهائل من اللاجئين المقيمين في إقليمها ولكنها توصي بأن تضطلع الدولة 
 يلي: الطرف بما

إمكانية الحصول على المياه النظيفة، مواصلة تحسين الوضع الأمني وخدمات الإسكان، وزيادة  )أ(
 والاستفادة من مرافق الصرف الصحي، وفرص التعليم، والحصول على الرعاية الصحية؛

ضمان أن تؤدي تدابير إدارة الحدود إلى التصدي لجميع أشكال سوء المعاملة التي تمارسها أطراف  )ب(
ر مع مبدأي عدم الإعادة القسرية وحظر فاعلة تابعة للدولة، ومكافحتها، وضمان اتساق هذه التدابي

 عمليات الطرد التعسفي والجماعي؛
المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام  1954النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام  )ج(

 . 153"المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية 1961

                                                           
 .59و 58، الفقرتان المرجع أعلاه، (CRC/C/QAT/CO/3-4)الوثيقة  راجع 151
 .69و 68الفقرتان  ،المرجع أعلاه، (CRC/C/KWT/CO/2)الوثيقة  راجع 152
 .36ة الفقر  ،المرجع أعلاه، (CRC/C/LBN/CO/4-5)الوثيقة  راجع 153
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 المغرب
ه والصادرة عقب النظر في مية المشار إليها أعلارحّبت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الختا. 303

بوضع قانون جديد بشأن للمغرب، "...  في التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع 2014تمبر بأيلول/س
، فضلا عن التعليمات التي أصدرها 2013اللجوء، وإعادة فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية في عام 

بتسهيل التحاق جميع أطفال المهاجرين واللاجئين  2013تشرين الأول/أكتوبر وزير التربية والتعليم في 
 "...  ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:. "وطالبي اللجوء في المدارس العامة والخاصة...

)أ( ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم على الرغم من أحكام قانون الهجرة، خمسة أطفال منهم تم 
 ؛ 2013رحيلهم والمخاطرة بحياتهم في الصحراء بين المغرب والجزائر في عام ت

 )ب( اعتقال واحتجاز الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء؛  
 )ج( تدهور الأوضاع الصحية للأطفال الموجودين في مركز استقبال المهاجرين؛ 

 على الخدمات الصحية؛)د( العقبات التي تواجه الأطفال المهاجرين واللاجئين في الحصول 
في مركز  2012)ه( حالة فتاة في سن السادسة غير مصحوبة بذويها والتي وضعت في عام 

 ".متخصص
توصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف باعتماد الإطار القانوني والمؤسسي الذي يضمن وبناء عليه، "... 

مسي اللجوء في جميع الأوقات. وينبغي احترام حقوق الأطفال المهاجرين وغير المصحوبين بذويهم، وملت
 أن تكفل الدولة الطرف:

 )أ( منع القبض تعسّفا على الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء واحتجازهم وترحيلهم بطريقة مخالفة للقانون؛ 
، مع تطبيق 2013)ب( إجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات في ترحيل خمسة أطفال في الصحراء في عام 

 خاذ التدابير لمنع تكرار حدوث مثل هذه الحالة؛ تلمسؤولين واالجزاءات ضد ا
)ج( اتخاذ تدابير محددة لضمان وصول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء والأطفال المهاجرين إلى 

 .154"وحدات الحماية الموجودة في المستشفيات، وتحسين الحالة الصحية في مركز استقبال المهاجرين

 

 

                                                           
 .36و 62، الفقرتان المرجع أعلاه، (O/3CRC/C/MAR/C-4)الوثيقة  راجع 154
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 الهجرة الدوليةفي سياق طفال الأ)ب( 

جميع مناطق العالم والمجتمعات كافة، وتؤثر على نحو متزايد  -بلا ريب– تمس ظاهرة الهجرة الدولية. 304
إيجابية للأفراد والأسر والمجتمعات بصورة أعم  نتائجفي ملايين الأطفال. وفي حين يمكن أن تحقق الهجرة 

فع الهجرة، لا سيما الهجرة غير المأمونة/أو غير النظامية، في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، فإن دوا
غالباً ما ترتبط ارتباطاً مباشراً بانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل كما ياعترف بها في عدة 

 معاهدات لحقوق الإنسان، وخاصة في اتفاقية حقوق الطفل. 

في حالات الهجرة الدولية بالنظر الأطفال ق الطفل بتزايد في السنوات الأخير اهتمام لجنة حقو وقد . 305
بصفتهم أطفالًا وبصفتهم أطفالًا متأثرين بالهجرة وهم التي يكونون عادة فيها، حالة الضعف المزدوج ل

أنفسهم من المهاجرين، إما بمفردهم أو مع أسرهم، أو مولودون من والدين مهاجرين في بلدان المقصد، أو 
مع لجنة حقوق الطفل وقد قررت  بينما هاجر أحد والديهم أو كلاهما إلى بلد آخر. باقون في بلد منشئهم

، بحكم ولايتيهما المتكاملتين والتزامهما المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهماللجنة 
 ، وضع كل من:المشترك بتعزيز حماية جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية

( للجنددة المعنيددة بحمايددة حقددوق جميددع العمددال المهدداجرين وأفددراد 2017) 3لعددام المشددترك رقددم التعليددق ا -
( للجندددة حقدددوق الطفدددل بشدددأن المبدددادئ العامدددة المتعلقدددة بحقدددوق الإنسدددان الخاصدددة 2017)22أسدددرهم ورقدددم 

 ، بالأطفال في سياق الهجرة الدولية

مايددة حقددوق جميددع العمددال المهدداجرين وأفددراد ( للجنددة المعنيددة بح2017) 4العددام المشددترك رقددم  والتعليددق -
( للجنددة حقددوق الطفددل بشددأن التزامددات الدددول فددي مجددال حقددوق الإنسددان الخاصددة 2017) 23أسددرهم ورقددم 

 بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة. 
ة، فهمددا يكمددلان أحدددهما الآخددر وينبغددي وثيقتددان قائمتددان بددذاتهما كددل علددى حددد ينالعددام ينورغددم أن التعليقدد

 قراءتهما وتنفيذهما معاً.

( بشددأن معاملددة الأطفددال غيددر 2005) 6التعليددق العددام رقددم وقددد سددبق للجنددة حقددوق الطفددل اعتمدداد . 306
المصدحوبين والمنفصدلين عدن ذويهدم خدارج بلددهم الأصدلي، الدذي يتضدمن مجموعدةً مدن التوصديات تخددص 

. المهاجرين خارج بلد منشئهم غير المصحوبين بدذويهم والمنفصدلين عدن أسدرهمعلى وجه التحديد الأطفال 
فددي جنيددف، بشددأن  2012يددوم مناقشددة عامددة عقدتدده فددي أيلول/سددبتمبر كمددا خصّصددت لجنددة حقددوق الطفددل 

حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، وصاغت له اللجنة ورقة معلومدات أساسدية واعتمددت تقريدراً 
  محددة. اجات وتوصياتيتضمن استنت
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 فدي السدنوات الأخيدرة إلدى الددول الأطدراف لجنة حقدوق الطفدلعدد التوصيات التي قدمتها كما تزايد . 307
بشأن مجموعة متنوعة من قضايا حقوق الإنسان التي تدؤثر فدي حقدوق  العربيةدول بما في ذلك عدد من ال

 .-وهي ليست حصرية–لة التالية ، يذكر من بينها الأمثالأطفال في سياق الهجرة الدولية

 الجزائر
ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  لجنة حقوق الطفل، فيأعربت . 308

"... عن قلقها إزاء  2012 حزيران/يونيه 8في  التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر
رين الذين يعيشون في الدولة الطرف، والذين لا يستطيعون الحصول هشاشة وضع أطفال العمال المهاج

على حقوقهم الأساسية على غرار ما أوضحته اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين 
(CMW/C/DZA/CO/1 20، الفقرة.)."  

اللجندة  تحدث اللجندة الدولدة الطدرف علدى عددم تجدريم الهجدرة غيدر النظاميدة وفقداً لتوصديات.".. وبناء عليه،
( واتخدداذ جميددع التدددابير اللازمددة 21، الفقددرة CMW/C/DZA/CO/1المعنيددة بحقددوق العمددال المهدداجرين )

 .155"لضمان تمتع أطفال العمال المهاجرين بحقوقهم دون تمييز

 عمان
عربت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في . أ309

فيما يتعلق بالعدد الكبير من العمال المهاجرين الذين لا "... الثاني لعمان، عن قلقها لدوري التقرير ا
يتمتع بعضهم بوضع قانوني في الدولة الطرف، ولأن أطفال العمال المهاجرين كثيراً ما يكونون 

 ".  عارضة لانتهاكات تمس حقوقهم الإنسانية
ن  توصي اللجنة الدولة الطرفوبناء عليه، "...  بأن تضع وتنفذ سياسات وممارسات من شأنها أن تحسِّّ

توفير الحماية والخدمات الأساسية لأطفال العمال المهاجرين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن 
  . 156 ."تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 قطر
قوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر لئن سجلت لجنة ح .310

أنّ الدولة الطرف تسمح بإنشاء مدارس خاصة تديرها الجاليات الثاني لقطر "... في التقرير الدوري 
في "... لكون أطفال العمال المهاجرين العاملين في ذات الوقت عن قلقها  بيد أن اللجنة أعربت، "المغتربة

                                                           
 . 66و 65الفقرتان ، المرجع أعلاه، (CRC/C/DZA/CO/3-4)الوثيقة  راجع 155
 .60و 59، الفقرتان المرجع أعلاه، (CRC/C/OMN/CO/3-4)انظر الوثيقة  156
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لكون أطفال العمال و  ...القطاع الخاص قد لا تكون لديهم دائماً إمكانية الالتحاق بالمدارس العامةّ
 المهاجرين أكثر عرضة لانتهاكات حقوقهم الإنسانية". 

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية التحاق جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال وبناء عليه، "... 
ن العاملين في القطاع الخاص، بالمدارس العامةّ. و... بقيام الدولة الطرف بوضع وتنفيذ العمال المهاجري

 .157"سياسات وممارسات تتيح حماية وخدمة أطفال العمال المهاجرين على نحو أفضل...

 لبنان
في الصادرة عقب النظر المشار إليها أعلاه و نة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية لج أشارت. 311

ببالغ القلق إلى الإفادات المتعلقة بتعرض أطفال "...ير لبنان الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس تقر 
العمال المهاجرين ووالديهم في الدولة الطرف للطرد الجماعي وتأخر إصدار تصاريح إقامة لهم، وورود 

 "رعاية الصحيةإفادات بتعذّر حصول هؤلاء الأطفال على الخدمات، كالتعليم وخدمات ال

 توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:وبناء عليه، "
ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الدعاوى الإدارية والقضائية التي يكون  )أ(

 أطفال العمال المهاجرين طرفاً فيها، بما في ذلك دعاوى الطرد؛
أسرهم، ولا سيما الذين هم في وضع غير نظامي، على الحق  كفالة حصول العمال المهاجرين وأفراد )ب(

في محاكمة وفق الأصول أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية في الدعاوى الإدارية والقضائية، وكفالة 
حصولهم على الضمانات الإجرائية اللازمة، بما في ذلك التقييم الفردي لطلبات الحماية، وإمكانية توكيل 

 طعن في قرارات جهاز الأمن العام؛وتوفير خدمات الترجمة الشفوية، وحق ال ممثل قانوني،
ضمان حصول أطفال العمال المهاجرين على فرص التعليم ووصولهم إلى سائر الخدمات بصرف  )ج(

  . 158"النظر عن الوضع القانوني لوالديهم

                                                           
 .61و 60، الفقرتان المرجع أعلاه، CRC/C/QAT/CO/3-4الوثيقة  راجع 157
 .37ة الفقر  ،المرجع أعلاه، (/C/LBN/CO/4CRC-5)الوثيقة  راجع 158
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 في حالة النزاعات المسلحةحقوق الأطفال ( 7)فقرة 

ات المنجرة عن تطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية لحقوق )بما في ذلك الصعوب
  الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة(

 )أ( حظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة

ة إنسان لم يتجاوز الثامنكل بالرغم من تعريف الطفل بالمادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل بأنه ". 231
من الاتفاقية ذاتها، والتي تنص على ما  38من المادة  2يظهر تناقض بين هذه المادة والفقرة ، "عشرة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ يلي: "
تمتنع الدول : "38مادة من ال 3تضيف الفقرة و ". سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب

الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين 
الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول 

 ".الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً 

الأطفال  اشتراكالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن من  1مقتضى المادة وقد تم ب. 313
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير " وذلك بالتنصيص على أنههذا الوضع، تلافي في النزاعات المسلحة 

العمر اشتراكاً  الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من
 ." مباشراً في الأعمال الحربية

تكفل الدول : "بالتنصيص على أنه، من جانبها، سن التجنيد الإجباري، من البروتوكول 2تحدد المادة و  -
الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها 

 ".المسلحة
ترفع الدول الأطراف من البروتوكول الاختياري التجنيد الطوعي بهذه الشروط: "( 1) 3تعرف المادة و  -

من المادة  3الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 
ق ( من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بح38)

 ".الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية

وتنص على الجماعات المسلحة مسألة التجنيد من قبل من البروتوكول الاختياري ( 1) 4المادة وتتناول  -
لا يجوز أن تقوم مجموعات مسلحة متميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من أنه: "

بمقتضى نفس المادة . "استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربيةالظروف بتجنيد أو 



211 
 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك ( "2) 4
 اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات. 

جميع التدابير كل دولة طرف اتخاذ "... ، يقع على عاتق توكول الاختياري من البرو  6المادة  ووفق -
اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام هذا البروتوكول في نطاق 

بية في كفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحر ..."، بما ذلك خاصة: "ولايتها
نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول 
الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم 

 ."اجتماعياً 

في عدد من الدول  سلّحةمختلف أشكال العنف ضد الأطفال في النزاعات الم تفاقم)ب( 
 العربية

على الأدوات الدولية للقانون  العربيةدول الارتفاع نسق تصديق التذكير في هذا الباب بيجدر . 314
، عات المسلحةا الدولي الإنساني والأدوات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة باشتراك الأطفال في النز 

لى البروتوكول ع –والإمارات ،وقيع دون التصديق()ت لبنان باستثناء–هذه الدولصدقت جميع حيث 
في دولة  170 من ضمن المسلحة عاتا النز بشأن اشتراك الأطفال في الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل 

اتفاقيات جنيف الأربعة على  –مع جميع باقي الدول في العالم–المنطقة صدقت جميع دول كما . العالم
جيبوتي، والأردن، والقمر، وفلسطين، –من الدول الأعضاء  5صدقت ، فيما لحماية ضحايا الحرب

 دولة في العالم. 124لى نظام روما لمحكمة العدل الدولية، من ضمن ع – وتونس

مختلف أشكال العنف ضد الأطفال في تفاقم ولا يمنع ارتفاع نسق التصديق على الأدوات الدولية . 315
مصير الأطفال في السنوي حول  لأمين العام للأمم المتحدةالنزاعات المسلّحة، مثلما أكّد ذلك تقرير ا

على مستويات شهد "أ 2018والذي كشف أن عام  2019، الصادر في تموز/يوليه أوقات النزاع المسلح
" منذ أن بدأت الأمم المتحدة في رصد هذه الانتهاكات لأعداد الأطفال القتلى أو الجرحى في النزاعات

  الجسيمة والإبلاو عنها. 

سجلت الأمم المتحدة وآليات التحقق والبحث رقما قياسيا في عدد الانتهاكات التي ، لتقريرووفقا ل. 316
كما أن عدد القتلى من   ع.انتهاك مروّ  24 000حيث وصلت إلى  2018لحقت بالأطفال خلال عام 

قوق الأطفال في ت الأمم المتحدة آلية مراقبة انتهاكات حأالأطفال وصل إلى رقم قياسي منذ أن أنش
. حيث بلغ عدد 2005عام  (Monitoring Reporting Mecanism- MRM)مناطق النزاعات المسلحة 

 أفغانستان.، بعد رأس القائمةعلى  اليمنو سوريا بينهم ، في عشرين بلدا 3062القتلى 
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طفلا  1845ئة من ضحايا النزاع في سوريا من الأطفال، حيث سقط افي الم 28ويبين التقرير أن . 317
بينما سقط من أطفال اليمن   جراء الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية. 2018عام 

طفلا  57طفلا من بينهم  59طفلا جراء الهجمات البرية والجوية وغير ذلك. وفي فلسطين سقط  1689
 قتلهم الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية، وطفلا قتله المستوطنون.

وكان للهجمات على المدارس والمستشفيات تأثير مدمر على الوصول إلى التعليم والخدمات . 318
قد و  هجوما تم التحقق منها.  1023مجموع هذه الهجمات إلى  الصحية لآلاف الأطفال، حيث وصل

هجوما  225أعلى عدد من الهجمات على المدارس والمرافق الطبية بلغت  2018سوريا عام  شهدت
عدد من الدول العربية كما يرصد التقرير زيادة في عدد الهجمات أيضًا في  بداية الصراع.  مسجلا منذ

 العراق ولبنان وليبيا.الأخرى، من بينها فلسطين واليمن و 

وعلى الرغم من الحظر الرسمي لتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، فإن الحقيقة هي ، وبالمثل .319
وحدها مصدر  الجماعات المسلحة غير الحكومية ليست زدياد بوضوح وأنأن هذه الظاهرة آخذة في الا

لم يبلغوا الثامنة عشرة من أطفال تشهد إشراك ، لأن العديد من البلدان التي تواجه الحرب الأهلية الانشغال
أعرب وقد  خسائر بالأعداد بسبب الوفيات أو الفرار.ال، من أجل تعويض من قبل أطراف الصراع العمر
أن العديد من الأطفال يشاركون في  من ين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن استيائهالأم

النزاعات المسلحة في مناطق الصراع المختلفة، بما في ذلك الهجمات الانتحارية ضد المدنيين. وقد تم 
 دروع بشرية.كاستخدام الآخرين كمساعدين، وخاصة كعبيد الجنس أو 

على بالغ في السنوات الأخيرة من ناحيتها  لجنة حقوق الطفل هذه الوضعيات، أعربت وانطلاقا من. 320
، يددذكر مددن النزاعددات المسددلحةمجموعددة متنوعددة مددن قضددايا حقددوق الأطفددال فددي سددياق انشددغالها بخصددوص 

 .بينها الأمثلة التالية وهي ليست حصرية

 سوريا
 1المعقودة في معتمدة في جلستها أعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية ال .321

إزاء ورود عقب النظر في التقرير الدوري الخامس لسوريا عن شعورها بقلق بالغ " 2019شباط/فبراير 
معلومات موثوقة ومؤكدة عن ارتكاب جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة لا تحصى ضد الأطفال، ولا 

 سيما إزاء ما يلي:
ة، بما فيها الهجمات الجوية، واستخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة )أ( الهجمات العشوائية المنفذ

والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، واستخدام أساليب الحصار، مما يشكل ازدراء واضحاً لحقوق الأطفال 
 وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وهي التمييز والحيطة والتناسب؛
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والميليشيات التابعة لها، إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال القتال، بمن  لصراعأطراف ا)ب( لجوء 
سنوات، والأطفال من أصول  4فيهم الأطفال دون الخامسة عشرة، بل وبعض الأطفال الذين لا يتجاوزون 

 أجنبية؛
المسلحة غير  )ج( سلب الأطفال حريتهم بسبب ارتباطهم الفعلي أو المزعوم بقوات الأمن والجماعات

 التابعة للدولة؛
أشهر، لأسباب متنوعة، من بينها ضمان تبادل الأسرى،  3)د( اختطاف أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 

 أو بسبب قرابة مزعومة مع أطراف النزاع، أو لطلب الفدية؛
ذخائر الملقاة )ه( كثرة عدد الأطفال الذين يعيشون في المناطق الملوثة بالمتفجرات الخطرة، بما فيها ال

من الجو، والأسلحة الأرضية، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، والألغام الأرضية، وعودة السكان إلى 
 مناطق معرضة للمعدات المتفجرة، مثل حلب والرقة؛

في )الأطفال المولودين لأمهات غير سوريات محتجزات حالياً في مخيمات المشردين داخلياً )و( حالة 
 ،(غلب فيها الطابع الكرديالمناطق الا

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن العمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية/القطرية 
المعنية برصد حقوق الطفل في ضوء الأزمة في الجمهورية العربية السورية، واللجنة القضائية 

 ".المتخصصة التي يرأسها النائب العام

 اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:تحث " وبناء عليه،
)أ( اتخاذ تدابير على وجه السرعة لمنع وقوع الأطفال ضحايا الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة أو 
أساليب الحرب غير المشروعة، وإصدار أوامر توجيهية عسكرية في هذا الصدد تتضمن إجراءات 

 وعقوبات واضحة في حالات عدم الامتثال؛
الذي يحظر تجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال القتال،  2013للعام  11الكامل للقانون رقم  )ب( التنفيذ

 واتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق في حالات تجنيد الأطفال وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛
)ج( تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع تجنيد الأطفال والتصدي له، ووضع 

 ؛...نية لإعادة تأهيل وإدماج الأطفاليجية وطاسترات
)د( ضمان عدم سلب أي طفل حريته بسبب صلة حقيقية أو مزعومة بأطراف النزاع، ومعاملة أي طفل 
يعيش في هذا الوضع باعتباره ضحية في المقام الأول، وإحالته إلى خدمات إعادة التأهيل أو نظام قضاء 

 الأحداث، حسب الاقتضاء؛



214 
 

، وكفالة الإفراج عنهم من من اختطاف الأطفال أطراف الصراعالسرعة لمنع تدابير على وجه )ه( اتخاذ 
 دون شروط، ولمّ شمل الأسر؛

)و( تعزيز جهودها من أجل التوعية بالحد من مخاطر الألغام؛ وزيادة الموارد اللازمة لإزالة المعدات 
الخاضعة لإزالة الألغام أو ما زالت في انتظار  المتفجرة زيادة كبيرة؛ واتخاذ تدابير التخفيف في المناطق

 إزالتها؛ وتوفير خدمات الدعم المتخصصة للأطفال ضحايا حوادث المعدات المتفجرة؛
)ز( الاتصال بالسلطات الخاضعة لقيادة كردية لإجراء تحليل فردي لحالة كل طفل مولود لأم غير سورية 

 ة لرعايتهم ونمائهم وإعادة تأهيلهم؛محتجزة في المخيمات، وتحديد التدابير المناسب
)ح( تعميم المعلومات بانتظام عن العمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية/القطرية المعنية برصد حقوق 

 .159"الطفل في ضوء الأزمة في الجمهورية العربية السورية

 لبنان
في صادرة عقب النظر نة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه واللاحظت لج. 322

ورود إفادات بقيام جماعات مسلحة ببالغ القلق "...تقرير لبنان الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس 
محلية وأجنبية بتجنيد الأطفال واستخدامهم، على النحو المشار إليه في تقرير الأمين العام عن الأطفال 

 ".(A/70/836-S/2016/360) 2016والنزاعات المسلحة الصادر عام 

 تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:وبناء عليه، "
)أ( تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع ومكافحة انخراط الأطفال في العنف المسلح في لبنان، واتخاذ 
مبادرات توعية أخرى بهذا الشأن وضمان تنفيذها، علاوة على ضمان تسريح الأطفال المنخرطين في 

 مسلحة وإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعيا؛ًنزاعات 
)ب( اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تجنيد الأطفال بواسطة الجماعات المسلحة غير التابعة 

 للدولة، العاملة داخل إقليمها أو خارجه؛
في  )ج( النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال

 . 160"المنازعات المسلحة

 

                                                           
 .51-49، الفقرات 2019مارس  6، (CRC/C/SYR/CO/5راجع الوثيقة ) 159
 .38ة الفقر  المرجع أعلاه،، (CRC/C/LBN/CO/4-5)الوثيقة  راجع 160
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 ليبيا
والأوضاع الأمنية والسياسية وخيمة ناجمة عن استمرار النزاع المسلح صعوبات ليبيا  تواجه. 323

وغير ذلك من العوامل التي تؤثر تأثيراً عميقاً على حقوق ، والاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة
ياعتبر - ليبيا تسعى للسيطرة علىطراف النزاع كافة التي إلى انتهاكات جسيمة ترتكبها أالأطفال وتؤدّي 

 . -"ما يسمى بالدولة الإسلامية/داعش"بعضها إرهابياً على غرار 
أدى انعدام الأمن في ، 2019161يونيه  30صدر في الوضع الإنساني لليونيسف في ليبيا، ووفقا لتقرير 

من ضمنهم الحالية،  ةزمروا بالأثأشخصا ت 1.600 000 ليبيا على مدى ثماني سنوات إلى وجود
أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية في  ،ات والفتيانيمن الفت 241 000 همفي نبم، شخصا 823 000

سعت اليونيسف قد و  .لبلادلفي المناطق الحضرية  تهمغالبي، المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد
يع الأطفال المتأثرين بالنزاعات وأسرهم على لاستجابة لحالات الطوارئ لضمان حصول جملوشركاؤها 

من خلال آلية الاستجابة السريعة، وصلت اليونيسف و المياه والصرف الصحي والنظافة. و الصحة والتعليم 
وبرنامج الأغذية العالمي، إلى أكثر من  ،وصندوق الأمم المتحدة للسكان ،مع المنظمة الدولية للهجرة

، في للحياةمن النزاع مع الحد الأدنى من حزمة المساعدة المنقذة  من الأفراد المتضررين 250 000
 .المقام الأول في المناطق الغربية والشرقية من البلاد

عندما شن الجيش الوطني الليبي هجومًا  2019أبريل نيسان/ 04تفاقم الوضع الإنساني منذ وقد  .324
وفي حين ان ليبيا  .اعات المسلحة التابعةعلى طرابلس قوبل بالدفاع من حكومة الوفاق الوطني والجم

)قرار  -"Monitoring and Reporting Mechanism" – بلاوالإرصد و لل ةرسمي ةليآليس لديها 
وقد  ثير القلق إزاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال.الوضع الراهن ين إ(، ف1612مجلس الأمن 

مدرسة يتم الإبلاو عن استخدامها  21الليبي بشكل أكبر:  أثر الصراع في غرب ليبيا على نظام التعليم
كما أدى ارتفاع مستويات العنف إلى تعليق  .كمراكز جماعية لاستضافة النازحين في طرابلس وحولها

طفل في سن الدراسة في تسع مقاطعات في طرابلس  122 088تعليم حوالي  ىعلدراسة مما أثّر ال
 وحولها.

لخدمات الصحية والبنية التحتية الصحية احجم ونوعية لطويلة في ليبيا تؤثر على لا تزال الأزمة او  .325
من جراء تعطيل الوصول إلى المرافق الصحية والاستثمار فيها، فضلًا عن الزيادة في الأمراض المعدية 

في المائة  20في المائة من المستشفيات و 17.5ما نسبته  2019في عام وقد تعرّض وغير المعدية. 

                                                           
161 UNICEF Libya Humanitarian Situation Report, January - June 2019, Report from UN 
Children's Fund, Published on 30 Jun 2019. 
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مستشفى متخصصًا لأضرار جزئية أو دمرت بالكامل في جميع  18ن مرافق الرعاية الصحية الأولية وم
منذ الذي اندلع  النزاع الأخير في غرب ليبيافي استهدف العاملون في مجال الصحة  كماأنحاء البلاد. 

آخرون  12قصفت سيارات الإسعاف، وقتل ستة من العاملين الصحيين وأصيب  حيث 2019أبريل  04
 في حين تعرضت أربع منشات صحية للغارات الجوية.

الندزاع المسدلح فدي  اسددددتمرّ ، فقدد 162"الأطفال والنزاع المسلحللأمم المتحدة "تقرير الأمين العام ووفق . 326
ي ذاقع خدارج البلدد، الأمدر الدو من م ون ملعظفي الأمم المتحدة يو مما أدّى إلى أن معظم ا، يبيل ءع أنحايجم

ثدة عه بوسدداطة بيإل لالتوصد تمي ذق النار اللاأفضدى اتفاق وقف إطت. وقد تهاكانلقدرة على رصد الاد ايّ ق
. ومددع ي طددرابلسة فددئيددداععمددال التراجددع الأ إلددى 2018ر بأيلول/سدددددبتم فددي ليبيددا فدديتحدددة للدددعم الممددم الأ
بمدا فدي ة، ئيجمدات عشددددددددواله اددددحايطفدال ضددددالأووقدع  ليبيداأجدزاء مدن  فديمتقطدع ل، فقد اسدددتمر القتال اكذل

 الأمنيدددة وتعدددذّروضدددداع الأسددددكان. وأدى تددددهور بالكتظدددة المنددداطق الم فددديق الندددار لاتبدددادل إطددد ذلدددك أثنددداء
نتهاكدات التحقدق مدن الا عمليدةعرقلدة  إلدىقصدودة بسدببها المنداطق الم إلى المعنية بالرصدهات الجوصدول 
حدق الأطفدال  علدىتدأثير الندزاع ومدع ذلدك، تشدير التقدارير إلدى . ريكبطفال بشكل الأرتكبة ضد الم الجسيمة

 :خاصة بالنظر إلى الانتهاكات الجسيمة المتمثلة فيفي الحياة والبقاء والنمو، 
الأمنيدة ود قيدبسدددددددبب ال هدذه المعلومداتالتحقق من  بالرغم من صعوبة، زيادة تجنيد الأطفال واستخدامهم -

 ويعتقد أيضا أن الجماعات المحلية لم تبلغ عن الحوادث. إلى المناطق المقصودةوجه الت التي تمنع والقيود
 ؛واقبعخوفا من ال

بدعوى ارتباطهم بحرس المنشات النفطية في سياق الاشدددددتباكات المندلعة فدي سلب الأطفال من حريتهم  -
 منطقة الهلال النفطي؛ 

أن لها ارتباطات بالجماعات المسلحةاحتجاز أطفال لاجئين ومهاجرين لدى شبكات إجر  -  ؛ امية يزعم ا

نجمدددددت هولدددددة. و مجطفدددددل علدددددى أيددددددي عناصدددددددر مسددددددلحة  74 لمدددددن أصددددددد( 44)وتشدددددددويه ( 30) لمقتدددد -
والقصف المددفعي فدي المنداطق الحضدرية، ومدن نيدران  الغارات الجويةالإصابات في صفوف الأطفال عن 

الصنع والذخائر غيدر المتفجدرة، ولا سديما فدي طدرابلس وبنغدازي  الأسلحة الصغيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية
التددي دارت بددين الجدديش  وفددي جنددوب ليبيددا. ووقددع الأطفددال ضددحايا الاشددتباكات كددان مددن بينهددا الاشددتباكات

فدي منطقدة ت النفطيدة االوطني الليبي وقوة حماية درنة في درنة، وبين الجيش الوطني الليبي وحرس المنشد
 ؛وفيما بين المجموعات القبلية في سبها، الهلال النفطي

                                                           
 .2019يونيو  20، الأطفال والنزاع المسلح، تقرير الأمين العام، S–A/73/907/509/2019راجع الوثيقة  162
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كراه علدددى البغددداء لإة كددداينتهاكدددات جنسددددددددلارضددددددددوا عهددداجرين تالمن و يجئددداللاطفدددال الأمعلومدددات تفيدددد بدددأن  -
جدار تجنسدي، على أيدي شدبكات الالا الاسترقاقدرجة  إلىكن أن ترقى يمظروف  فينسدي الجل لاسدتغلاوا

 ؛بالجماعات المسلحة مزعو المرتباط ذات الاوالعصابات الإجرامية 

مندداطق مددن  فددي عدددة( والمددوظفين الطبيددين، 37( والمسدددتشدددددفيات )5حصددول اعتددداءات علددى المدددارس ) -
 ؛ سضدددمنها سدددبها ودرنة وطرابل

ن إمكانية الذين منعوا أيضا م الإنسانية إلى المدنيينسددداعدة الم يمتقدد فيدة يروقراطيداريدة والبالإ يلراقعال -
 .طفالالأنهم يزمة، ومن بلاة اليعلى الرعاية الصدددح لالحصو 

 )ج( دور مجلس الأمن في حماية الأطفال في سياق النزاعات المسلحة

. "انامرضانا وجرحل والشفاء لنا التعليم أكفلواالطعام على طاولاتنا.  وا. ضعالأمن والأمان وفّروا لنا". 327
ورئيس الوزراء  2018يوليو تموز/رئيس مجلس الأمن لشهر  نقلهاتي هي الرسالة الواضحة ال تلك

الشباب، تحسباً للمناقشة العامة التي عقدها في الأطفال و المشاورات التي أجرتها بلاده مع  عنالسويدي 
بشأن الأطفال والنزاع المسلح، مما أدى إلى اعتماد مجلس الأمن بالإجماع في  2018يوليو تموز/ 9

لى قرارات سابقة بشأن الأطفال والنزاع المسلح )القرار إ استندوالذي  2427/2018للقرار  8305جلسته 
 11 في ( المؤرخ2000) 1314القرار و ، 1999أغسطس آب/ 25 في ( المؤرخ1999) 1261رقم 
القرار و ، 2001نوفمبر تشرين الثاني/ 20 في ( المؤرخ2001) 1379القرار و  ،2000أغسطس آب/

 22 في ( المؤرخ2004) 1539القرار و ، 2003يناير كانون الثاني/ 30 في ؤرخ( الم2003) 1460
 1882القرار و  ،2005يوليو تموز/ 26 في ( المؤرخ2005) 1612القرار و  ،2004أبريل نيسان/

يوليو تموز/ 12 في ( المؤرخ2011) 1998القرار و  ،2009أغسطس آب/ 4 في ( المؤرخ2009)
 ( المؤرخ2014) 2143القرار و  ،2012سبتمبر أيلول/ 19 في ؤرخ( الم2012) 2068القرار و  ،2011

 .(2015يونيو  18 في ( المؤرخ2015) 2225القرار ، و 2014مارس آذار/ 7 في

اتفاقية حقوق  تأسيسا على مقتضيات بشأن الأطفال والنزاع المسلح 2427/2018القرار  ويأتي. 328
القانون  مقتضياتزعات المسلحة، وكذلك انمال في الراك الأطفتشاالطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن 

 12لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ  1949لعام  ةاتفاقيات جنيف الأربع، وخاصة الدولي الإنساني
 ، وبخاصة الاتفاقية الرابعة منها والخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب1949 غسطسأ آب/

الدولية النزاعات المسلحةفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا البروتوكول الإضافي الملحق باتو 
عام لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و 1977يونيو حزيران/ 8)البروتوكول الأول(، المعتمد في 

كانون  12في المؤرخ بشأن حماية الأطفال والنساء في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة  1974
 . 1974الأول/ديسمبر 
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تراك الأطفال في النز  .329 الذي أجمع عليه  2427/2018القرار دين عات المسلّحة، يا وبخصوص اشِّ
تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع المسلح وقتلهم " الخمسة عشر الأمن أعضاء مجلس

 ".وتشويههم واغتصابهم وإخضاعهم لأشكال أخرى من الانتهاكات الجنسية
المعنية بالأطفال والصراعات  للأمم المتحدة ية دور الممثلة الخاصة للأمين العامأهمالقرار  يؤكدو 

المسلحة وفقا لقرارات  اتفي تنفيذ ولايتها فيما يتعلق بحماية الأطفال المتضررين من النزاع" المسلحة
بة ضد من الانتهاكات والاعتداءات المرتك عن القلقالقرار عرب يو  ".الصلة مجلس الأمن السابقة ذات

الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وكذلك إزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين قتلوا أو تم 
جميع أطراف القرار يدعو و  تشويهم خلال الأعمال القتالية بين أطراف النزاعات المسلحة حول العالم.

ل المتضررين على نحو مأمون النزاعات المسلحة إلى تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفا
 ودون عوائق وفي الوقت المناسب.

 أو الثابت اشتراكهم في النزاعات المسلحةطفال المشتبه الأ معاملة( د)

أحيانا بطرق مختلفة، كضحايا وشهود و  بالنزاعات المسلّحة ون الأطفال يتأثر من الثابت أن  .330
اهات الرئيسية الجديدة في الإرهاب العالمي في زيادة تمثل أحد الاتجوت. كمشاركين في النزاعات المسلّحة

عدد الأطفال الذين يتم تجنيدهم واستخدامهم في الأنشطة المتعلقة بالإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، يسافر 
ويختلف في النزاعات المسلحة.  ةالمشاركو عدد متزايد من الأطفال للانضمام إلى المنظمات الإرهابية 

يتم تجنيد بعضهم قسراً، وبعضهم و العمر ودرجة النضج وكذلك أساليب تجنيدهم.  ن فيو الأطفال المجند
يسافر طواعية إما بشكل فردي أو مع أصدقاء، والبعض الآخر يجبر على متابعة والديهم عندما يكونون 

  .صغارًا جدًا

السابق المسؤول "، يصف روميو دالير، الجنرال يقاتلون كالجنود، يموتون مثل الأطفالفي كتابه "و . 331
إن الأطفال هم جنود "أفضل سلاح حرب": " ...  معن قيادة بعثة الأمم المتحدة في رواندا، الأطفال بأنه

يتحرّكون  وكونهم غير عاديين: فهم يطلبون تكنولوجيا محدودة فضلًا عن الحد الأدنى من نفقات المعيشة
عالٍ بما يكفي للتساؤل عن تصرفاتهم، فيمكنهم  نظراً لعدم وجود مستوى وعيو دون جذب الانتباه.  بسهولة

الأسلحة الحديثة خفيفة ويمكن فإن ، ةالعسكري اتبفضل التقدم التكنولوجي للصناعو إظهار وحشية مذهلة. 
بينما الفتيات لا يمكنهن فعل ما يفعله  ، خاصة الأولاد،مقاتلينال بسهولة التعامل معها من قبل الأطفال
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كعبيد  ، فضلا عن استعمالهنأيضًا تنظيم المخيمات وإعداد وجبات الطعام نالأولاد فحسب، بل يمكنه
 .163... " الجنس

على الرغم من الحظر الرسمي المفروض على تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، فإن الواقع و . 332
مسلحة غير الجماعات ال حكرا علىري الاعتقاد، سييدل على أن هذه الظاهرة في ازدياد وأنها ليست، كما 

لم يبلغوا الثامنة عشرة من أطفال تشهد إشراك لأن العديد من الدول التي واجهت الحرب الأهلية  النظامية
 باختطافهمفيما يتعلق بطريقة تجنيد الأطفال، يتم ذلك في بعض الأحيان و  .من قبل أطراف الصراع العمر

ت الاختطاف على أيدي عصابات ن المدارس ودور الأيتام، على سبيل المثال. وتارتكب عمليام
 متخصصة تبيع الأطفال بعد ذلك إلى جماعات مسلحة.

  الأطفال في النزاعات المسلحة اشتراك( المسؤولية الجنائية عن هـ)

تظل المسؤولية الجنائية للأطفال الجنود الذين ارتكبوا جرائم مسألة مثيرة للجدل فيما يتعلق . 333
لمسؤولية الجنائية اتعريفا واضحا ولا تعرّف  لقوانين عادةا حدّدلا تو هم. بالمعاملة التي ينبغي منحها ل

 لاختلاف التعامل حسبللأطفال الجنود أو عمر هذه المسؤولية بموجب القانون الدولي، مما يترك مجالا 
من نظام روما الأساسي للمحكمة  26المادة ويجدر التذكير في هذا الخصوص بأن لبلدان والمحاكم. ا

"لا يكون للمحكمة اختصاص الأطفال الجنود بالعبارات التالية:  ةمسؤوليقد تناول مسألة ائية الدولية الجن
يمكن الاستنتاج من هذا ". وعاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه 18على أي شخص يقل عمره عن 

لجرائم المرتكبة أثناء النزاع النص أن القاعدة العامة للقانون الدولي فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن ا
 عامًا. 18المسلح لا تنطبق على الأطفال دون سن 

في مبادئها  المسالة وطلبتلزيادة النظر في هذه  ىولة أخطو  حقوق الطفل ةوقد اتخذت لجن. 334
 تطبيق البروتوكول الاختياري  حولن تقدمها الدول الأطراف أ التي يجب ةن التقارير الاوليأالتوجيهية بش

 :عات المسلحة تقديما راك الأطفال في النز تن اشأحقوق الطفل بش يةلاتفاق
معلومات، عند الاقتضاء، عما إذا كان قد تم اتهام أطفال بارتكاب جرائم حرب وقت تجنيدهم أو ..." -

 ؛استخدامهم في الأعمال الحربية وعن عدد هؤلاء الأطفال "
من البروتوكول  6من المادة  3ة الطرف لتنفيذ أحكام الفقرة معلومات عن التدابير التي اعتمدتها الدول...-

الاختياري لضمان أن تحظى الحقوق والمصالح الفضلى للأطفال من ضحايا الممارسات المحظورة 

                                                           
163 DALLAIRE (R.), Ils se battent comme des soldats, ils meurent comme des enfants- Pour 
en finir avec le recours aux enfants soldats, éd., Libre expression, Montréal, 2011. 
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بموجب البروتوكول الاختياري، بالاعتراف والمراعاة والحماية بشكل تام في جميع مراحل عمليات التسريح 
 ؛جراءات الجنائية التي يكون فيها الأطفال ضحايا أو شهودوكذلك في التحقيقات والإ

برامج التسريح القائمة العامة والخاصة، التي توفر للأطفال من ضحايا التجنيد، المساعدة في إعادة  -
 ...الإدماج الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة لم شمل الأسر، والتعافي البدني والنفسي

من اتفاقية حقوق  6تها الدولة الطرف لضمان حماية هوية الطفل، وفقاً للمادة التدابير التي اتخذ -
 ؛الطفل وذلك لتأمين السرية ومنع تعريض ووصم الضحايا عن طريق وسائل الإعلام

معلومات عن وسائل الانتصاف وتدابير الجبر القائمة التي يمكن للأطفال من ضحايا التجنيد  -
 .164"...التماسها

يتعين على كل دولة تأمين ملاحقة المسؤولين عن عمليات انتداب وإشراك الأطفال قابل وفي الم. 335
 وتقديم معلومات دقيقة بشأن:النزاعات المسلحةفي بؤر 

 ؛عدد الملاحقات الجنائية والإدانات... " -
ذا كانت إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم على الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وما إ  -

الدولة الطرف قد مارست ولايتها القضائية حتى الآن على تجنيد الأطفال باعتبار ذلك جريمة 
 .165..."حرب

المقاتلين بصرف النظر عن الجدل القائم في أكثر من دولة بخصوص موقف السلطات من عودة و . 336
ب على الدول والمجتمع ، يج"الدولة الإسلامية/داعشب " ة أو بما يسمّىإرهابيذوي الصلة بجماعات 

 أباءهم ارتباطأو الثابت المشتبه و الدولي إيلاء اهتمام عاجل لمحنة الآلاف من الأطفال، المحتجزين حاليًا 
 ."الدولة الإسلامية/داعشب " بما يسمّى

العشرات من حال أن تولي، مع المجتمع الدولي، اهتماما عاجلا لمحنة  ةوعلى تونس على أي. 337
المشتبة أو الثابت مع أو بدون والديهم  -حسب بعض المعلومات المتداولة–تجزين حاليا محال طفالالأ

يصعب إثبات وفي حين ليبيا. و في العراق وسوريا  ،إرهابية، في أماكن احتجاز مختلفة أعمالفي تورّطهم 
الأطفال  يمثل تحديد هؤلاء ،وجنسيتهم لأن معظمهم لا يحملون وثائق هوية رسمية ة هؤلاء الأطفالأبو 

بصرف النظر عن كيفية أخلاقية وقانونية، ، مسؤولية وطنية إدماجهمو هم وإعادة تأهيلهم وطنوإعادتهم إلى 
  . 166قد تنسب إليهم إثبات مسؤوليتهم الشخصية عن أي أعمال إرهابية

                                                           
 .31-27و 8، الفقرات (CRC/C/OPAC 2) راجع الوثيقة  164
 .25-18نفس المرجع أعلاه، الفقرات   165
 .391-385الفقرتان ، "الأطفال في سياق مكافحة الإرهاب "قضاءراجع أدناه،   166
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 طفالفي نظام قضاء الأالطفل ( حقوق 8)فقرة 

إحدى القضايا التي تحظى باهتمام  -بلا ريب–ل طفافي نظام قضاء الأالطفل حقوق تمثّل مسألة . 338
حقوق  بشأن (2007) 10التعليق العام رقم  ، ما حدا بها إلى تخصيص كل مندائم للجنة حقوق الطفل

الأطفال بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء  (2019) 24التعليق العام رقم و  حداثالطفل في قضاء الأ
والتي تتطلّب هذا المجال والمتغيّرة دوما تبعا لتطوّر المفاهيم لمعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة في 

تكييف التشريعات والسياسات الوطنية مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد من الدول العمل باستمرار على 
 منها، وغيرها من معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، وهي: 40و 39، 37
قواعد بيكين )قرار الجمعية العامة  –دارة قضاء الأحداث لإمم المتحدة القواعد النموذجية للأمجموع  -

 (؛1985نوفمبر تشرين الثاني/ 29، مؤرخ في 40/33للأمم المتحدة عدد 
مبادئ الرياض ) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث

 (؛1990ديسمبر الأول/كانون  14، مؤرخ في 45/112عدد 
، مؤرخ 45/113قرار الأمم المتحدة عدد  (قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من الحرية -

 (؛ 1990ديسمبر كانون الأول/ 14في 
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجرائم والشهود  -

 تموز/يوليه 22، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤرخ في 2005/20بالقرار عدد عليها )مرفق 
2005.) 

ونعرض في هذا الباب الوضع الراهن في الدول العربية والخطوات المتخذة وأهم الصعوبات . 339
قية مع أحكام الاتفاوالمقترحات الممكن تقديمها لجعل نظام قضاء الأحداث منسجما بالكامل  )أ(المعترضة 

، بما في ذلك في مجال تأمين نظام قضاء الأطفال في وغيرها من معايير الأمم المتحدة في هذا المجال
 . )ب(سياق مقاومة الإرهاب 

 يعطي الأولوية إلى حد كبيرالوضع الراهن لنظام قضاء الأطفال في الدول العربية: نظام  )أ(
 والاجتماعي ي التربو  العمل حساب على العقابية والزجرية للإجراءات

يعطــي الأولويــة إلــى حــد كبيــر للإجــراءات  العربيددةدول أغلددب الددنظددام قضدداء الأحددداث فددي  لا يددزال .340
 السدن الأدنددى للمسدداءلة الجزائيددةبدددءا بوذلددك ، العقابيــة والزجريــة علــى حســاب العمــل التربــوي والاجتمــاعي

والكويددت وقطددر  بحددرين والأردنفددي بعددض هددذه الدددول )علددى غددرار ال عنددد سددبع سددنوات تحديدددهااسددتمرار و 
في سن أي والسعودية والإمارات واليمن(، وأحيانا عند سن تسع سنوات )على غرار العراق وإيران وعمان(، 
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عددم وجددود فضدلا عدن الصدعوبات الناتجدة فدي عددد مدن هدذه الددول عدن  ،أدندى بكثيدر مدن المعدايير الدوليدة
يب وسددددوء المعاملددددة للأطفددددال المحتجددددزين، والأطفددددال لاحتجدددداز الأطفددددال الجددددانحين، والتعددددذ ةتدددددابير بديلدددد

وكدون المحتجزين في مرافق احتجاز مع البدالغين، وعددم مدنح المحداكم سدلطه تخفيدف الاحكدام والاحتجداز، 
للاحتجاز السابق للمحاكمة للأطفدال، وعددم وجدود ضدمانات  ةزمني ةقانون الإجراءات الجنائية لا يحدد مهل

ونحو ذلك من أوجده الانشدغال التدي أعربدت عنهدا الأطفال المدعي عليهم،  للحفاظ علي خصوصية يةجرائإ
، الددولهذه الملاحظات الختامية الصادرة عقب النظر في التقارير الدورية لعدد من  في لجنة حقوق الطفل

 .وهي ليست حصرية، الأمثلة التاليةومن بينها 

 الأردن
مية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب ملاحظاتها الختالجنة حقوق الطفل، في سجّلت  .341

إيجابية العملية الخاصة "... النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للأردن،
في العاصمة عمان، لدعم العدالة التصالحية والبرنامج  2011بإنشاء إدارة شرطة الأحداث في عام 

ومع ذلك، أعربت ". تمع الأسري للأطفال المخالفين للقانون المتعلق بإعادة الإدماج والإصلاح في المج
سنوات. وتشعر  7لأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية لا يزال محددا ب "... اللجنة عن قلقها

 اللجنة أيضا بالقلق مما يلي:
)أ( مشروع قانون الأحداث لا يتضمن إنشاء محاكم متخصصة للأحداث ويفتقر إلى أحكام بشأن 

مساعدة القانونية المجانية للأطفال، ويفرض مزيدا من العقوبات والقيود على الحرية عوضا عن تحديد ال
 بدائل للاحتجاز...؛ 

 )ب( في الحالة التي ترتكب فيها الجرائم من البالغين والأطفال، الأطفال يحاكمون أمام محاكم البالغين؛ و 

 ..")ج( قلة البرامج الخاصة بتدريس قضاء الأحداث
 : بما يلي على وجه الخصوص بالقيام تحث اللجنة الدولة الطرف"... وبناء عليه،

رفع سن المسؤولية الجنائية إلى ل "مشروع قانون قضاء الأحداث" و )أ( القيام على وجه السرعة بتعدي
 مستوى مقبول دوليا؛ 

كيز على العدالة )ب( التأكد من إنشاء محاكم الأحداث المتخصصة ضمن القانون الجديد، مع التر 
التصالحية، وتوفير المساعدة القانونية مجاناً للأطفال في مرحلة مبكرة من الإجراءات، وطوال فترة 

 الإجراءات القانونية؛ 
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)ج( ضمان أن يستخدم الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، كتدبير أخير، و لأقصر فترة 
 م الخطيرة جدا؛ً ممكنة من الزمن، حتى في حالة الجرائ

)د( إيلاء الأولوية لتدابير بديلة للاحتجاز، مثل الحرية تحت المراقبة، والوساطة، أو تقديم خدمة للمجتمع، 
حيثما كان ذلك ممكنا؛ً وتعيين قضاة متخصصين للأطفال، وضمان أن هؤلاء القضاة متخصصون 

 .167 "ون التعليم المناسب والتدريب...تلقيو 

 البحرين
 الدولة الطرف على ما يلي: لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية تثحّ  .342

أن تعتمد، دون إبطاء، مشروع العدالة الإصلاحية للأطفال الذي ينص، في جملة أمور، على إنشاء  )أ(
محاكم الأحداث، ورفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً، ومنع فرض عقوبة الإعدام أو 

عاما؛ً وفي الوقت نفسه، وقف جميع  18دون سن ؤبد على الجرائم التي يرتكبها الأشخاص السجن الم
 جرائم وهم دون هذه السن؛ عمليات إعدام الأشخاص الذين ارتكبوا

أن تضمن تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة وحرة ومستقلة للأطفال المخالفين للقانون منذ بداية  )ب(
ت القانونية، وإتاحة إمكانية الحصول على محام، والتواصل مع أسرهم فور إلقاء التحقيق وطوال الإجراءا

 القبض عليهم؛
 عاماً خارج نطاق القانون؛ 18أن تضمن عدم اعتقال الأشخاص دون سن  )ج(
أن تعزز اتخاذ تدابير غير احتجازية وغير قضائية لجميع الأطفال الجانحين، مثل تحويل العقوبة أو  )د(

 أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية، حيثما كان ذلك ممكنا؛ًالمراقبة 
أن تكفل استخدام الاحتجاز ملاذاً أخيراً ولأقصر مدة ممكنة، وفصل الأطفال عن البالغين، وإعادة  )ه(

 النظر في الاحتجاز بانتظام بغية وقف العمل به، وعدم احتجاز الأطفال تعسفاً بالمرة؛

هذا الاحتجاز، للمعايير  ل ظروف احتجاز الأطفال، في الحالات التي لا يمكن تفاديتضمن امتثاأن  )و(
بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على  الدولية، لا سيما الحصول على استحقاقات الصحة والتعليم،

إعادة الادماج التعافي البدني والنفسي الاجتماعي، وبرامج المهارات الحياتية، والأنشطة الترفيهية، وخدمات 
 .168"مع منعهم من الاتصال، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة الاجتماعي، وعدم احتجاز الأطفال

                                                           
 .64و 63، الفقرتان المرجع أعلاه، (CRC/C/ JOR /CO/4-5)الوثيقة راجع  167
 .44و 43 تان، الفقر المرجع أعلاه، (CRC/C/BHR/CO/4-6)انظر الوثيقة  168
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را اعتماد  ومتابعة لهذه التوصيات،. 343
ّ
بإصدار قانون العدالة  2021( لسنة 4قانون رقم )تم مؤخ

( لسنة 17بقانون رقم ) الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة تم بمقتضاه إلغاء المرسوم

ي شأن الأحداث، وأحكام الباب السابع والمواد ) 1976
 
ادر ( من قانون الطفل الص69( و)68( و)67ف

  . 2012( لسنة 37بالقانون رقم )

يهدف القانون إل تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من ( ، " 1وطبقا للمادة )

 سوء المعاملة. 

 كانت وتكون لمصا
ً
ي جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، أيا

لح الطفل الفضلى الأولوية ف 

ها ي تصدرها أو تباشر
 ". الجهة النى

 : ي
ي الآتى

 
ي نظام قضاء الأطفال، يمكن تلخيصها خاصة ف

 
 وتضمن القانون الجديد عدة تحسينات ف

ة سن بأنه " لتعريف الطف - ي عشر
ة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، كل إنسان لم يتجاوز سنه ثمات 

ي المادة )
ي إحدى حالت التعرض للخطر المنصوص عليها ف 

( أو سوء المعاملة 12أو عند وجوده ف 

ي المادة )
 ؛((2..." )المادة )( من هذا القانون40المنصوص عليها ف 

 للمسؤولية الجنائية -
ى

على الطفل الذي لم ل مسئولية جنائية وذلك بإقرار أنه " حفض السن الأدن

ي شأنه الأحكام المنصوص 
ة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وتتبع ف  تتجاوز سنه خمس عشر

ي هذا القانون
  ((؛3)المادة ) "عليها ف 

ي الدعاوى الجنائية الناشئة عن "، ”محاكم العدالة الإصلاحية للطفلإنشاء " -
تختص بالفصل ف 

ي يرتكبها الأطفال
ة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب  الجرائم النى ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشر

 ؛((4" )المادة ). .. الجريمة

 عدة ضمانات أخرى، مثل: إقرار  -

ي كافة أشكال المساعدة القانونية والقضائية، حق ا" •
ي مواد  ووجوبلطفل ف 

أن يكون له ف 

ي مرحلة المحاكمةالجنايات م
 ((؛ 67)المادة ) "حام يدافع عنه ف 

، بكل  -بحسب الأحوال  –إخطار ولي أمر الطفل أو المسئول عنه " وجوب •
ً
بالطرق المقررة قانونا

ي حق الطفل. ولكل من هؤلء أن يتظلم لمصلحة الطفل من ذلك القرار أو 
تخذ ف  قرار أو إجراء يُ

ي القوانير  
 ((؛68)المادة ) "الإجراء أو يطعن عليه بطرق الطعن المقررة ف 

 ال منع •
ً
ة سنة ميلادية كاملة، لحبس احتياطيا للنيابة إجازة  معلطفل الذي لم يتجاوز خمس عشر

التحفظ عليه لدى إحدى مؤسسات الرعاية الجتماعية مدة ل تزيد على "المتخصصة للطفل 

أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على أل تزيد مدة 

 لقواعد  التحفظ على أسبوع، ما لم تأمر 
ً
محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة بمدها وفقا
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ي قانون الإجراءات الجنائية. 
 من الإجراء  الحبس الحتياطي المنصوص عليها ف 

ً
ويجوز، بدلا

ي الفقرة الأول من هذه المادة، الأمر بتسليم الطفل إل ولي أمره أو المسئول 
المنصوص عليه ف 

 . ((69" )المادة )... ل طلبعنه مع التعهد بإحضاره عند ك

 تونس
بانضمام الدولة الطرف إلى جميع الصكوك والمعايير الدولية المتعلقة بقضاء "...  لئن رحّبت اللجنة. 344

الأحداث، وبما تتضمنه مجلة حماية الطفل من آليات محددة تشكل إطاراً وإجراءات ملائمة في هذا 
إزاء قصور الدولة الطرف عن رصد جودة وكفاءة  قلقها"... عنفي ذات الوقت أعربت ، بيد إنها "الصدد...

نظام قضاء الأحداث وضمان التنفيذ الكامل لجميع الأحكام في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية. وإذ 
تشير اللجنة إلى عبارة "الجرائم الاجتماعية والأسرية" في تقرير الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء 

جريم أصحاب المشاكل السلوكية من الأطفال الذين عادةً ما تكون سلوكياتهم ناجمدة عن مشاكل احتمال ت
اقتصادية، وهو ما أشير إليه أيضاً باسم جرائم الحالة الشخصية. وتلاحظ اللجنة بقلق -نفسيدة أو اجتماعية 

وقد يؤدي إلى حدوث أيضاً أن التعريف الواسع جداً للأفعال الإرهابية قد يضر بحماية حقوق الطفل 
تجاوزات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن بدائل الحرمان من الحرية لا تاستخدم بصورة كافية وتأسف لأن منصب 
"مندوب الحرية المحروسة" الذي تنص عليه مجلة حماية الطفل لم يانشأ بعد. كما تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع 

جنة لعدم توافر معلومات كافية عن الظروف السائدة معدلات جنوح الأطفال، لا سيما الفتيات. وتأسف الل
 "..في مرافق احتجاز الأطفال وعن آليات التظلم المستقلة

بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات التالية، آخذةً في الاعتبار تعليق اللجنة  توصي اللجنةوبناء عليه، "...
 ( بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث:2007)10العام رقم 

ضمان عدم التجريم المتعلق بالحالة الشخصية في المجلة الجزائية لمنع تعرض صغار السن لمزيد من  ()أ
 الوصم والإضعاف والتجريم؛

صياغة واعتماد تعريف أكثر وضوحاً للأفعال الإرهابية وضمان عدم مساءلة الأشخاص الذين تقل  )ب(
 انين مكافحة الإرهاب؛مقاضاتهم بموجب قو  و عاماً أو احتجازهم 18أعمارهم عن 

ضمان عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير وتوسيع إمكانات العقوبات البديلة  )ج(
 كإطلاق السراح تحت المراقبة والخدمة المجتمعية؛

إنشاء منصب "مندوب الحرية المحروسة" المنصوص عليه في مجلة حماية الطفل، ومراجعة إجراءات  )د(
 وساطدة القانونية وتعزيزها لبلوو هدفها التربوي المنشود؛ومنهجيدة ال
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بذل كل جهد ممكن لوضع برامج لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين يواجهون إجراءات قضائية،  )ه(
 على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين؛

معلومات بهذا  ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية وتضمين التقرير الدوري القادم )و(
 الشأن؛

 ضمان وجود آلية مستقلة فعالة لتلقي شكاوى الأطفال داخل نظام قضاء الأحداث ومعالجتها؛  )ز(
رصد جودة نظام قضاء الأحداث وكفاءته لضمان توافقه مع المعايير الدولية في جميع الأوقات  )ح(

دة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء ولجميع الجرائم، بمساعدة تقنية من اليونيسيف وفريق الأمم المتح
  .169"الأحداث

 لجزائرا
ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  أعربت لجنة حقوق الطفل في .345

 : "...عن شعورها بالقلق مما يلي التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر

في الدولة الطرف لا يزال في مجمله نظاماً عقابياً، ويتضح ذلك بوجه خاص  نظام قضاء الأحداث )أ(
 20إلى  10عاماً بالسجن لفترة تتراوح ما بين  13من خلال جواز الحكم على الطفل الذي لا يتجاوز 

 ؛سنة
 ؛إبقاء الأطفال فترات طويلة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة )ب(
الوساطة، أوامر بتأدية خدمات مجتمعية، وغيرها من بدائل الاحتجاز( التدابير الإصلاحية )استخدام  )ج(

 ؛لماماً واستمرار اللجوء إلى الاحتجاز كخيار أول في معظم الحالات
سنة من العمر في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب،  16إمكانية احتجاز الأطفال البالغين  )د(

عن البالغين كما ورد في ملاحظة لجنة مناهضة التعذيب وعدم فصل الأطفال المحتجزين بشكل دائم 
(CAT/C/DZA/CO/3 7، الفقرة)." 

توصددي اللجنددة الدولددة الطددرف بتعزيددز جهودهددا الراميددة إلددى وضددع نظددام قضددائي إصددلاحي "... وبندداء عليدده،
 ، ومدددع40و 39و 37وتدددأهيلي فيمدددا يخدددصّ الأحدددداث بمدددا يتمشدددى تمامددداً مدددع الاتفاقيدددة، ولا سددديما المدددواد 

المعددايير الأخددرى ذات الصددلة، بمددا فددي ذلددك القواعددد النموذجيددة الدددنيا لإدارة شددؤون قضدداء الأحددداث )قواعددد 
بيجدددين( والمبدددادئ التوجيهيدددة لمندددع جندددوح الأحدددداث )مبدددادئ الريددداض التوجيهيدددة(، وقواعدددد حمايدددة الأحدددداث 

                                                           
 .66و 65 تان، المرجع أعلاه، الفقر (C/TUN/CO/3/CRC) راجع الوثيقة  169
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لددق بالأطفددال فددي نظددام العدالددة المجددردين مددن حددريتهم )قواعددد هافانددا(، ومبددادئ فيينددا التوجيهيددة للعمددل المتع
( بشددددددددأن حقددددددددوق الأطفددددددددال فددددددددي قضدددددددداء الأحددددددددداث 2007)10الجنائيددددددددة، وتعليددددددددق اللجنددددددددة العددددددددام رقددددددددم 

(CRC/C/GC/10:وتوصي اللجنة الدولة الطرف خصوصاً بالاضطلاع بما يلي .) 
ه إلاّ كمددلاذ ضددمان اسددتخدام الاحتجدداز، بمددا فددي ذلددك الاحتجدداز السددابق للمحاكمددة، كتدددبير لا يالجددأ إليدد)أ( 

 أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة حتى في حالة الجرائم الخطيرة ومراجعته على أساس منتظم بنيةّ إلغائه؛
تعزيددددز التدددددابير البديلددددة للاحتجدددداز، مثددددل تغييددددر منحددددى الاهتمامددددات، والإفددددراج مددددع المراقبددددة، وتقددددديم )ب( 

 ن ذلك؛المشورة، والخدمة المجتمعية أو تعليق الأحكام، حيثما أمك
ضمان إبعاد الأطفال فوراً عن مرافق احتجاز الكبار وإيداعهم في بيئة آمندة تراعدي حاجدات الطفدل حيدث )ج( 

يعددداملون معاملدددة إنسدددانية فدددي ظدددل احتدددرام كدددرامتهم المتأصدددلة وحيدددث يسدددتطيعون البقددداء علدددى اتصدددال مندددتظم 
 بأسرهم ويحصلون على التعليم والتدريب المهني؛

درات وتخصدددص الجهدددات القضدددائية الفاعلدددة، بمدددا فدددي ذلدددك القضددداة وموظفدددو السدددجون ضدددمان بنددداء القددد)د( 
 يتعلق بأحكام الاتفاقية؛ والمحامون، فيما

 .170"وضع برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال المخالفين للقانون  )ه(

 الكويت
الثاني  في التقرير الدوري نة حقوق الطفل في ملاحظاتها الصادرة عقب النظر أثنت لج .346

الدولة الطرف للتحسن الكبير في ظروف احتجاز الأحداث خلال الفترة المشمولة  "...للكويت 
 ". بيد أن اللجنة أعربت في ذات الوقت عن قلقها للأسباب التالية: بالتقرير...

 سنوات، وأقل بكثير من المعايير المقبولة دوليا؛  7")أ( سن المسؤولية الجنائية ما زالت 
سنة من الحرمان من الحرية، تنظر  15الرغم من أنه لا يمكن أن يخضع إلا للأطفال فوق  )ب( على

 15وتخفيض السن الأدنى للحكم بعقوبة السجن من  1983لسنة  3الدولة الطرف في تعديل القانون رقم 
 سنة؛  14سنة إلى 

م بناء على طلب من شرطة )ج( إمكانية حرمان الأطفال، لا سيما الفتيات، "المعرضين للخطر" من حريته
الأحداث، ووزارة التربية والتعليم أو الوصي على الطفل واحتجازهم في بيوت الايداع الاجتماعي، في 

 بعض الحالات مع الفتيات المحكوم عليهن؛ 

                                                           
 .82و 81تان الفقر ، المرجع أعلاه، (CRC/C/DZA/CO/3-4)انظر الوثيقة  170
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)د( عدم إلزام أعوان إنفاذ القانون بإبلاو الأطفال بالتهم المنسوبة لهم وقت القبض عليهم وإلزامهم بذلك 
لاوة على ذلك، لا يوجد التزام بتوفير مترجم معتمد للأطفال الذين لا يتكلمون وع أثناء الاستجواب. فقط

 ". اللغة العربية أثناء الاحتجاز والاستجواب
تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: "...)أ( رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية  "... وبناء عليه،

 بول دوليا؛ الجنائية إلى مستوى مق
)ب( عدم اللجوء إلى تخفيض السن التي يمكن فيها فرض الحرمان من الحرية، وضمان أن يستخدم 
 الاحتجاز كإجراء أخير ولأقصر فترة ممكنة من الزمن، وأن يتم استعراضه على أساس منتظم بغية سحبه؛ 

"وجودهن في حالة خطر"  )ج( اتخاذ تدابير فورية وملموسة إزاء جميع الفتيات المحتجزات على أساس
بغية الإفراج عنهن دون تأخير ومراجعة القوانين التي قد تسمح باحتجازهن؛ و )د( ضمان بموجب القانون 
وفي الممارسة العملية تزويد الأطفال، الضحايا والمتهمين، في جميع مراحل العملية القضائية، المساعدة 

ي مرحلة مبكرة من الإجراءات وفي جميع أطوار القانونية الكافية وغيرها من أشكال المساعدة ف
الإجراءات، وتوفير المترجمين الفوريين للأطفال الذين لا يتكلمون اللغة العربية في جميع مراحل العملية 

  .171"القضائية

 مصر
في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في لجنة حقوق الطفل،  أثنت .347

...على تحول نظام قضاء الأحداث في الدولة  " مصر،للجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع االتقرير 
(. وترحب، 2008الطرف من نهج عقابي إلى نهج قائم على حقوق الطفل وفقاً لقانون الطفل المعدل )

سنة.  12ى سنوات إل 7 على نحو ما أوصت به من قبل، برفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من
وتلاحظ اللجنة كذلك خطوة إيجابية تتمثل في تعزيز الضمانات القانونية للأطفال الجانحين والحكم 
المتعلق بإنشاء محاكم الأطفال ومكاتب النياية العامة المتخصصة في شؤون الطفل في قانون الطفل 

ضد الأطفال دون سن الخامسة (. وتقدر اللجنة كذلك تأكيد الوفد مجدداً حظر العقوبات الجنائية 2008)
قلقة للغاية ومع ذلك، أعربت اللجنة عن أنها "...( ". 2008عشرة بموجب القانون المحلي )قانون الطفل )

 إزاء ما يلي:
بطء التقدم في إنشاء محاكم الأطفال الخاصة ومكاتب النيابة العامة المتخصصة في شؤون الأطفال، )أ( 

 بير البديلة للأطفال الجانحين؛وعدم وجود نظام متطور من التدا
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سنة الذين يحرمون من حريتهم أثناء  18و 12)ب( ارتفاع عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
( تنص على عدم حبس الأطفال الذين 2008من قانون الطفل ) 119التحقيق، على الرغم من أن المادة 

 سنة حبساً احتياطيا؛ً 15تقل أعمارهم عن 
 ممارسة وضع الأطفال في الحبس الاحتياطي مع الكبار في بعض مراكز الشرطة؛ )ج( استمرار

)د( متوسط طول مدة الحبس الاحتياطي في دور الملاحظة، إذ يتراوح بين ثلاث سنوات في المؤسسات 
المفتوحة أو شبه المفتوحة وخمس سنوات في المؤسسات المغلقة، على النحو المشار إليه في تقرير الدولة 

(، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية لقضاء 332، الفقرة CRC/C/EGY/3-4رف )الط
 الأحداث؛

( ضعف مراقبة المدعين العامين، وفقاً لما ينص عليه القانون، أو الآليات المستقلة، لأحوال الأطفال )ه
 المحرومين من حريتهم؛

م وعن عدد الأطفال الملاحَقين الذين حكمت )و( عدم وجود بيانات عن الأطفال المحرومين من حريته
 عليهم المحاكم بالسجن؛

منذ كانون الثاني/يناير )ز( احتجاز الأطفال من قبل القوات العسكرية ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية 
بموجب القانون العسكري، فضلًا عن تقارير عن أطفال حاكمتهم المحاكم العسكرية وسجنوا مع الكبار  2011
 .. "2011ترة التالية لثورة كانون الثاني/يناير في الف

"...تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إصلاح نظام قضاء الأحداث ...وتوصي اللجنة  وبناء عليه،
 الدولة الطرف، بصفة خاصة، بما يلي:

)أ( وضع نظام المحاكم المتخصصة في شؤون الطفل ومكاتب النيابة العامة المتخصصة في شؤون 
( وضمان فعاليتها من خلال تخصيص 2008طفال على النحو المنصوص عليه في قانون الطفل )الأ

 الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة؛
)ب( ضمان عدم حرمان الأطفال من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة من خلال وضع نظام 

لحرمان من الحرية، مثل تحويل العقوبة أو قضاء أحداث تصالحي يشجع على اتخاذ تدابير بديلة ل
الإخضاع للمراقبة أو تقديم المشورة أو الوساطة أو الخدمة المجتمعية أو وقف تنفيذ الأحكام، حيثما أمكن، 

 (؛2008من قانون الطفل ) 107وذلك تمشياً مع المادة 
 ان من الحرية؛)ج( تحديد دور لجان حماية الطفل وتمكينها فيما يتعلق بإيجاد بدائل الحرم

)د( ضمان رصد الأماكن التي يحرم فيها الأطفال من حريتهم رصداً منتظماً من قبل المدعين العامين، 
 وفقاً للقانون المحلي، ومن قبل المراقبين المستقلين، وضمان التحقق من ذلك الرصد؛
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تهم، وذلك لضمان ( كفالة تسجيل جميع الأطفال المحرومين من حريتهم، والحفاظ على سرية سجلا)ه
وجود نظام شامل لجمع البيانات عن الأطفال المحرومين من حريتهم، مصنفة بحسب العمر والجنس 

 والجريمة؛
)و( ضمان عدم مثول الأطفال أو ملاحقتهم قط أمام نظام القضاء العسكري، واعتبار أي حكم صادر من 

 نظر في قضاياهم أمام محاكم مدنية؛المحاكم العسكرية في حق الأطفال لاغياً وباطلًا وإعادة ال
)ز( استعراض جميع قضايا الأطفال المحتجزين في السجون العسكرية، وكفالة فصل جميع الأطفال عن 

  .172"... (2008من قانون الطفل ) 112الكبار، على النحو المنصوص عليه في المادة 

 المغرب
شار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر رحّبت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الختامية الم .348

بالتدابير التي  "... للمغرب، في التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع 2014تمبر بفي أيلول/س
صلاح نظام قضاء الأحداث، لا سيما منذ بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية لإاتخذتها الدولة الطرف 

". م أيضا بتنظيم التدريب لقضاة الأحداث حول حقوق الطفل.... والقيا2003في تشرين الأول/أكتوبر 
  ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها للأسباب التالية: "...

)أ( نظام قضاء الدولة الطرف يبقى في معظمه عقابيا ويخضع الأطفال فيه لفترات طويلة من الاحتجاز 
 السابق للمحاكمة؛ 

ع مراحل التحقيقات الأولية، بما في ذلك في حالة )ب( عدم الاعتراف بوجوب وجود محام في جمي
 المخالفات الصارخة؛ 

 ".)ج( استخدام التدابير التصالحية تظل نادرة والاحتجاز هو في معظم الحالات الخيار الأول.
 على اتخاذ بوجه خاص التدابير التالية: تحث اللجنة الدولة الطرف وبناء عليه، "...

ز، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، كتدبير أخير، و لأقصر فترة )أ( ضمان أن يستخدم الاحتجا
 ممكنة من الزمن، حتى في حالة الجرائم الخطيرة جدا؛ً 

بالمعونة القانونية في مرحلة مبكرة من  هم)ب( التأكد من أن الأطفال المخالفين للقانون، يتم تزويد
 في ذلك في حالة الجرائم الصارخة؛ الإجراءات، وطوال فترة الإجراءات القانونية، بما
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)ج( تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل التسريح تحت المراقبة، والوساطة، وتقديم خدمات للمجتمع، 
 حيثما كان ذلك ممكنا؛ً  

)د( ضمان بناء القدرات والتخصص لجميع الفاعلين في العدالة، بما في ذلك القضاة وموظفي السجون 
 أحكام الاتفاقية؛  والمحامين، بشأن

 .173 "وضع التمويل المناسب لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال المخالفين للقانون...)ه( 

 عمان
أعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه والصادرة عقب النظر في  .349

لأن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية "...ا بالقلق: لعمان عن شعوره التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع
 هي تسع سنوات، وهو أدنى بكثير من المعايير المقبولة دوليا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يلي:

)أ( المعلومات التي تفيد أن الأطفال يسجنون بسبب التسول ويحتجزون مع البالغين، وكذلك عدم توافر 
 السجون في الدولة الطرف؛ معلومات عن أحوال

)ب( عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين خضعوا لتدريب متخصص في مجال قضاء 
الأحداث، بما يشمل المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة ومحامي المساعدة القضائية وموظفي 

 الإصلاحيات؛
القانونية المقدمة إلى الأطفال المخالفين للقانون، وبرامج )ج( عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالمساعدة 

 ".التحويل عن المسار القضائي وبدائل الاحتجاز، مثل الخدمة المجتمعية والإفراج تحت المراقبة
 وبناء عليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: 

وفقاً للمعايير المقبولة دوليا،  )أ( رفع سن المسؤولية الجنائية على سبيل الأولوية إلى السن المحددة"
عاماً بحماية نظام  18وضمان تمتع جميع الأطفال وهم بحكم التعريف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 قضاء الأحداث؛
)ب( اعتماد نهج شامل ووقائي لمعالجة مشكلة الأطفال المخالفين للقانون والعوامل الاجتماعية الكامنة 

كرة على تقديم الدعم إلى الأطفال المعرّضين للخطر، وذلك بسبل منها توسيع وراءها للعمل في مرحلة مب
 نطاق برامج التدخّل، والتدريب المهني، وغير ذلك من أنشطة التوعية؛

)ج( تشجيع العدالة الإصلاحية والإجراءات البديلة للاحتجاز، مثل التحول عن المسار القضائي، أو 
، أو تقديم المشورة أو الخدمة المجتمعية، كلما كان ذلك ممكناً، مع الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة
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مراعاة وضع برامج تراعي الفوارق بين الجنسين للفتيان والفتيات المخالفين للقانون، وضمان عدم اللجوء 
إلى إجراء الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وإعادة النظر في قرار الاحتجاز بصورة منتظمة 

 هدف سحبه؛ب
)د( ضمان توفر مرافق مناسبة لاحتجاز الأطفال المخالفين للقانون، في الحالات التي لا يمكن فيها تجنُّب 
الاحتجاز، وامتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية بما يشمل إمكانية الحصول على التعليم والخدمات 

 الصحية؛
ذلك الوصول إلى خدمات المشورة في مجال الصحة  )هد( تقديم خدمات فعالة لإعادة التأهيل، بما في

العقلية والحصول على العلاج من تعاطي مواد الإدمان، فضلًا عن تنمية وتعليم المهارات الاجتماعية 
 بفعالية، بما في ذلك برامج التدريب المهني؛

بمن فيهم  )و( تعزيز مهارات ومستوى تخصص جميع الجهات الفاعلة المعنية في نظام قضاء الأحداث،
موظفو إنفاذ القانون والمحامون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، وتعزيز الجهاز القضائي وتكثيف 

 .174..."المواد التدريبية

 قطر
الجامع عقب النظر في التقرير الختامية الصادرة  في الملاحظات أعربت لجنة حقوق الطفل. 350

 بقلق بالغ إزاء ما يلي:شعورها "...عن للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لقطر 
 سنوات، وهو منخفض للغاية؛ 7)أ( لا يزال سن المسؤولية الجنائية محددا في 

)ب( يمكن إصدار أحكام السجن المؤبد والأشغال الشاقة والجلد على عدد من الجرائم التي يرتكبها 
لطرف في ردودها على قائمة عاما، على نحو ما أكدته الدولة ا 16الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

 (؛72المسائل )الفقرة 
 ".2016-2011)ج( لم تانشأ بعد محكمة الأطفال الواردة في استراتيجية التنمية الوطنية 

(، وتحث الدولة 71، الفقرة 2CRC/C/QAT/CO/تكرّر اللجنة توصيتها السابقة )انظر وبناء عليه، " 
ماشياً كلياً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث لديها مت

 وتحثها خاصة على الآتي:
المسارعة إلى اعتماد مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل والتعجيل برفع الحد الأدنى لسن المسؤولية  )أ(

 الجنائية وفقاً للمعايير المقبولة دوليا؛ 
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التي تنص على السجن المؤبد والأشغال الشاقة والجلد على  إلغاء جميع الأحكام القانونية المحلية )ب(
 سنة من العمر؛ 18الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون 

 ؛2016-2011إنشاء محكمة للأطفال، كما جاء في استراتيجية التنمية الوطنية للدولة الطرف  )ج(
جانحين في مرحلة مبكرة من ضمان تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال ال )د(

 الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛
تشجيع التدابير غير القضائية في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، مثل التحويل أو الإفراج  )هد(

تحت المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية؛ وحيثما أمكن، الأخذ بالتدابير البديلة عند 
صدار الأحكام بحيث لا يالجأ إلى الاحتجاز إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة وأن تاراجَع إ

 بانتظام قصد سحبها؛ 
التأكد، حيثما وجب الاحتجاز، من عدم احتجاز الأطفال مع الكبار ومن توافق ظروف الاحتجاز مع  )و(

  .175"التعليم والصحةالمعايير الدولية، بما فيها المتصلة بالحصول على خدمات 

 )ب( نظام قضاء الأطفال في سياق مكافحة الإرهاب 
الإرهاب بقدر كبير من  ةحقوق الطفل في سياق مكافح ة، حظيت مسالالأخيرةفي السنوات . 351

الاهتمام. وقد اعتمدت بعض الدول الأطراف نهجاً عقابياً مع مراعاة محدودة أو منعدمة لحقوق الطفل، 
تكون و قب دائمة على نماء الطفل ويؤثر سلباً على فرص إعادة الاندماج الاجتماعي، مما يسفر عن عوا

 له عواقب وخيمة على المجتمع على نطاق أوسع. 

مذكّرة نيوشاتيل بخصوص قضاء ويمكن في هذا الصدد الاستئناس بالمقترح التالي المتضمن في . 352
مبادرة قضاء والتي تم إصدارها في شكل ، 176الأحداث وأفضل الممارسات في سياق مكافحة الإرهاب

الإرهاب  ةدراسة الصلة بين تدابير مكافح بغايةسويسرا  هاأطلقتالتي الإرهاب  ةحداث كجزء من مكافحالأ
الغرض من هذه المبادرة هو الجمع بين الممارسين وصانعي السياسات من و  الأطفال. ىثرها علأو 

صصات لتبادل الدروس المستفادة واستكشاف الممارسات مجموعة من البلدان ومجموعة متنوعة من التخ
لتهديدات التي يشكلها الإرهاب وحماية حقوق لالجيدة وتحديد التحديات من أجل تكييف الاستجابات 

تم تنظيم أول اجتماع للخبراء بواسطة المعهد الدولي للعدالة وقد  الأطفال ودعم تطورهم في المستقبل.
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 ةتحت رعاية المنتدى العالمي لمكافح 2015نوفمبر  12إلى  10ي الفترة من وسيادة القانون في مالطا ف
بمشاركة خبراء الحكومات والجامعات والمنظمات  (Global Couterterrorism Forum)الإرهاب 

تعكس الاستنتاجات الواردة في الممارسات الجيدة والتوصيات التالية الخبرات و الدولية والمجتمع المدني. 
 لها الخبراء. التي تباد

ويكون من المفيد التذكير بهذه التوصيات المتضمنة في مذكّرة نيوشاتيل بخصوص قضاء الأحداث 
في بغاية الاستئناس بها في تونس وفي باقي الدول العربية  وأفضل الممارسات في سياق مكافحة الإرهاب

السياسات والتدابير ب وتصميم وضع السياسات والبرامج والمناهج للتصدي للتهديدات المتعلقة بالإرها
للأطفال تحديداً. كما يمكن استخدام هذه الممارسات الجيدة لتشكيل برامج بناء القدرات والبرامج المستجيبة 

الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا المجال بهدف دمج الاعتبارات ذات الصلة المتعلقة بالطفل في أي 
 سياسة وتدبير لمكافحة الإرهاب.

 

 الممارسات في سياق مكافحة الإرهاب أفضل

 )أ( الوضع الفريد للأطفال وحمايتهم بموجب القانون الدولي ومعايير قضاء الأحداث

المتصلة بالإرهاب وفقا  ةالأطفال المشتبه في ضلوعهم في الانشط ةمعامل :1الممارسة الجيدة رقم 
 حداث.للقانون الدولي وتماشيا مع المعايير الدولية لقضاء الأ

النحو المحدد في  ىالأطفال إلى احترام حقوقهم وحمايتها واعمالها علهؤلاء  ةن تستند معاملأيجب 
 بموجب القانون الوطني.و الإطار القانوني الدولي 

. كما لذلك من الضروري ألا تنطبق على الأطفال نفس مستويات المسؤولية والحكم المطبقة على البالغين
 ي الأنشطة المتعلقة بالإرهاب من وجهة نظر مستوى نضجهم ونموهم.يجب تقييم مشاركة الأطفال ف

إلى منظور  استناداالأطفال في سياق متصل بالإرهاب  ةحال ةتقييم ومعالج :2الممارسة الجيدة رقم 
 .نماء الأطفال وحماية حقوقهم

افحة الإرهاب، جب أن تبني أنظمة الدولة لقضاء الأحداث، فضلًا عن سياساتها وتدابيرها الخاصة بمكي
واحترام حقوق الطفل وفقاً للمعايير والمبادئ  والنوع الاجتماعيعلى المعرفة الحالية بتطور الأطفال 

القانونية الدولية. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لحقوق الفتيات واحتياجاتهن في نظام قضاء الأحداث، 
 لدولي.فضلًا عن الوضع المحتمل للطفل كضحية لانتهاكات القانون ا

المعرفية أن مهاراتهم يجب تقييم مشاركة الأطفال في الأنشطة المتعلقة بالإرهاب مع مراعاة كما 



235 
 

 المستوى الفردي للنضج والنمو.خذ بالاعتبار ، والاتطور في حالةزالت ماوالمنطقية 

 من التطرّف ب( الوقاية

لتطرف المؤدي إلى العنف من خلال الاستجابة لتعرض الأطفال للتجنيد و/أو ا :3الممارسة الجيدة رقم 
 .التدابير الوقائية

يجب تنفيذ استراتيجيات الوقاية المستهدفة القائمة على إنشاء شبكة من الجهات الفاعلة التي يمكنها 
يجب أن يكون الهدف من هذه الاستراتيجية هو الحد من نقاط و مساعدة الأطفال المعرضين للخطر. 

 دي إلى التطرف للعنف والتجنيد لأغراض إرهابية.الضعف وتقليل الظروف التي تؤ 

ينبغي أن تنظر الدول في تدابير وقائية محددة تستهدف الأطفال الذين يعيشون في أكثر المناطق كما 
ضعفًا. تتمتع هذه الاستراتيجيات بفرص أفضل للنجاح إذا تم تنفيذها وتنسيقها بالتعاون مع أفراد المجتمع 

. ينبغي على السلطات العامة والجهات الفاعلة الاجتماعية )علماء النفس في كل منطقة تم تحديدها
والأخصائيين الاجتماعيين( والأسر المشاركة في عملية تعاونية من أجل توفير الدعم اللازم للطفل 

 وأسرته.

استخدام نظام العدالة المتخصص للأطفال المتهمين بجرائم متعلقة في جميع الحالات كما ينبغي 
 بغض النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة.، هاببالإر 

يجب معالجة تعرض الأطفال للتجنيد و/أو التطرف للعنف من خلال تدابير : 4الممارسة الجيدة رقم 
 بذل الجهود لفهم مسارات تطرف الأطفال وكذلك عملية التجنيد.، و وقائية

نيد و/أوالتطرف المفضي إلى العنف لتجلاستراتيجية وقائية تستهدف الأطفال المعرضين اعتماد ينبغي و 
صعيد  ىالصعيد المحلي وعل ىعل تصدي للعوامل الهيكلية والاجتماعية الرئيسية، ولا سيماوتمكن من ال

ن يكون الهدف من هذه الاستراتيجية هو الحد من مواطن الضعف أالاعلام الاجتماعية. وينبغي  وسائط
 . ةلى العنف والتجنيد لأغراض إرهابيؤدي إتي تللتطرف ال ةساسيالظروف الأ ةومعالج

 لأطفالنظام قضاء اج( 
ينبغي أن تضمن الدول أن أحكام العدالة الجنائية، بما في ذلك الجرائم الإرهابية التي تنطبق على 
الأطفال، تهدف إلى إعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع. وهذا يتطلب تنفيذ معايير قضاء 

قوق الأطفال في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك التحقيق والمحاكمة الأحداث وكذلك ح
 والإدانة. 
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مقاضاتهم ملاحقتهم و تطبيق نظام قضاء الأحداث في قضايا الأطفال الذين تتم : 5الممارسة الجيدة رقم 
 .بسبب أنشطتهم المتعلقة بالإرهاب

القانونية والضمانات حقيق مع الطفل وفقًا لجميع الأطر تكييف استراتيجيات الت: 6الممارسة الجيدة رقم 
 . القبض على الأطفال واحتجازهم واستجوابهمفي مجال ذات الصلة 
إشراك الوالدين أو الأوصياء في المراحل المختلفة للتحقيق والاستجواب يجب أن يتم النظر وبخصوص 

 على أساس كل حالة على حدة ووفقًا للظروف. ذلك في
إلى ذلك، يانصح بإشراك خبراء مثل علماء النفس، على سبيل المثال، حتى يتمكنوا من إبداء  بالإضافة

مراقبة صحة الطفل من قبل خبير نفسي لتقليل التأثير  مع وجوبآرائهم أثناء التحقيق أو الاستجواب، 
 السلبي للعملية على رفاهه العقلي.

 ، بين وقت توجيه الاتهام إلى الطفل والمحاكمة.الحد الأدنى لفتره التحقيق ىينبغي الإبقاء علكما 

استخدام آليات  ، مع وجوبوسيلة أخيرةكاعتقال واحتجاز وسجن الأطفال  تأمين :7الممارسة الجيدة رقم 
 التحويل وبدائل الاحتجاز.

 طفال.معاملة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية في محاكم الأ: 8الممارسة الجيدة رقم 
لة والعادلة. ينبغي أن تضمن الدول أن جء الإجراءات الجنائية، يجب تطبيق مبادئ المحاكمة العاعند بد

قضايا عند النظر في تدابير ملائمة للأطفال، بما في ذلك و تشريعاتها توفر للمدعين والمحاكم إجراءات 
 الإرهاب.
في وسائل  ، خاصةعارالتدابير حماية هوية الطفل من أجل منع وصمة الالإجراءات و هذه وتشمل 

 الإعلام أو على الإنترنت. 
من الضروري أيضًا منح الأطفال نفس الحماية الممنوحة للأشخاص المتهمين في السياقات الجنائية و 

مواجهة الشهود في الأخرى، بما في ذلك إخطار الوالدين بالاعتقال، والحق في الاستعانة بمحام، والحق 
 .، الخواستجوابهم

 ة.دانتطبيق مبادئ التفرد والتناسب في الإ :9جيدة رقم الممارسة ال

من أجل المساعدة و  أثناء الاتهام، يجب إقامة توازن بين وضع الطفل واحتياجاته وخطورة الجرم المرتكب.
استدعاء خبراء في علم النفس وغيرهم من الخبراء الذين يمكنهم تقديم  يتعيّنفي تقييم وضع الطفل، 
 .ملائمةالة الطفل في المحكمة والمساعدة في تحديد عقوبة معلومات عن سياق وح
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 لهم.احتجاز الأطفال المحرومين من حريتهم في الهياكل المناسبة  :10الممارسة الجيدة رقم 

مراكز التربية المحرومون من حريتهم في و ن بارتكاب جرائم إرهابية و يجب أن يقيم الأطفال المتهم
 .هم في المجتمعهم والاستعداد لإعادة إدماجيجب حمايتو . والإصلاح العادية

 يصبح لاّ أيجب أن تضمن ظروف الاحتجاز أن الطفل يمكن أن يتطور بطريقة جسدية وعقلية صحية و و 
 لمزيد من التطرف. وهذا يشمل الدعم النفسي والاتصال المتكرر والمنتظم مع الأسرة.معرّضا 
في سن الدراسة أو هم ا لأن العديد من هؤلاء الأطفال نظرً  هو المفتاحفي جميع الأحوال التعليم ويكون 

يجب أن تكون برامج إعادة الإدماج في المدارس جزءًا من أي برنامج فعال لإعادة و  .قد تركوا المدرسة
مع ويحسنون التعامل  إعدادهم ليصبحوا بالغين يحترمون القانون ، بما في ذلك التأهيل وإعادة الإدماج

 الآخرين.

 تأهيلد( إعادة ال

المتصلة بالإرهاب  ةهيل الأطفال المتورطين في الانشطأت ةعادوضع برامج لإ :11الممارسة الجيدة رقم 
 .إدماجهم في المجتمع ةعادإ لضمان نجاح 

يجب أن يستفيد الأطفال المحتجزون من برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المصممة خصيصًا لضمان 
 ع.إعادة إدماجهم بنجاح في المجتم

ارتباطًا  المرتبطة المجتمعالطفل ومصالح ينبغي لبرامج التأهيل وإعادة الإدماج الفعالة أن تحمي مصالح 
 وثيقًا، ويمكن أن تساعد إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الناجحة في حماية مصالح المجتمع ككل.

جهات فاعلة مختلفة مثل تبع نهجا متعدد الأوجه وأن تشمل تولكي تكون هذه البرامج فعالة، يجب أن 
علماء النفس، والعاملين في مجال الصحة العقلية، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي إنفاذ القانون ، 

 العائلات.و وقادة المجتمع، والمدرسين، 

تشجيع الطفل على مواصلة ب، إما الطفلالدعم النفسي خلال وبعد إطلاق سراح ويجب أن يتواصل 
و مكافحة عواقب وصمة العار التي تصاحب الأطفال غالبًا بعد  يهه إلى عملتيسير توجتعليمه أو 

 الإفراج عنهم. 
يمكن لعملية إعادة التأهيل وإعادة الإدماج والسياسات أن تستفيد من التواصل والتنسيق والتعاون 

مات ومراكز الخد إدارة مركز التربية والإصلاحو  قاضي الأطفال/أو محكمة الأطفالالصريحين بين 
 .مراكز الإصلاحالتي ينبغي أن تصاحب الأطفال بعد إطلاق سراحهم من  الاجتماعية
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 والرصد والتقييم ه( بناء القدرات

تصميم وتطبيق برامج متخصصة لجميع المهنيين العاملين في نظام قضاء : 12الممارسة الجيدة رقم 
 .الأحداث من أجل تعزيز قدراتهم على التعامل مع قضايا الإرهاب

بناء القدرات والتدريب المتخصص في سياق مكافحة الإرهاب ضروريًا يعد وفقًا للمعايير الدولية العديدة، 
مراكز التربية إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة وموظفي ن على ريبالنسبة للموظفين الساه

ضمان احترام المعايير وغيرهم من الجهات الفاعلة المعنية بقضاء الأحداث ل نمحاميالو  والإصلاح
. لذلك ينبغي ضمان حصول المهنيين مالمتعلقة بقضاء الأحداث بغض النظر عن التهم الموجهة إليه

 العاملين في مجال قضاء الأحداث على تدريب متخصص لإدارة القضايا المتعلقة بالإرهاب.
ع الدول على إجراء تقييمات للاحتياجات التدريبية وتطوير برامكما  ج تدريب وطنية وفقاً لذلك لجميع تاشجَّ

  .الجهات الفاعلة المشاركة في قضاء الأحداث

ع الدول على إجراء تقييمات للاحتياجات التدريبية وتطوير برامج تدريب وطنية وفقاً لذلك لجميع  تاشجَّ
 الجهات الفاعلة المشاركة في قضاء الأحداث

قبة والتقييم لضمان التطبيق الفعال للمعايير الدولية تصميم وتنفيذ برامج المرا: 13الممارسة الجيدة رقم 
 لقضاء الأحداث.

 مستوى في النظم الوطنية، ليس فقط على  لقضاء الأحداثينبغي تقييم الامتثال للمعايير الدولية 
لتقييم فعاليتها على أرض الواقع، وذلك  تنفيذها الفعالمستوى على أيضا التشريعات ذات الصلة، ولكن 

  وكفاءتها.
ولتحقيق هذه الغاية، يعد جمع البيانات المصنفة عن الاحتجاز قبل المحاكمة وبعدها، وبدائل هذا 

 .الاحتجاز، والتحويل، والعدالة التصالحية ضروريًا لتطوير برامج مخصصة للأطفال
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 " المستجد وحقوق الأطفال 19-كورونا "كوفيد( فيروس 9)فقرة 
" المستجد وأخذ يحصد الأرواح، ويهدّد الصحة العامة، ويشلّ 19-فيروس كورونا "كوفيد  اجتاح. 353

حركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر قرارات الحجر الصحي المتخذة في عدد من الدول، 
وما ترتّب عنه من نتائج على حياة السكان عامة، وفي مقدّمها أكثر فئات المجتمع  بما فيها الدول العربية،

 بمن فيهم الأطفال. هشاشة

وهنا بالذات موضع الانشغال في ضوء علامات الخطر التي أطلقتها عدة جهات رسمية، وطنية  .354
ودولية، وعدد من منظمات المجتمع المدني في أكثر من دولة من الدول العربية، بخصوص التقارير عن 

بيل المثال وحسب تصريح وزيرة على س –زيادة حالات العنف ضد النساء والأطفال بنحو بلغ في تونس 
بنحو سبع مرات خلال فترة الحجر الصحي العام، وهو ما  -شؤون المرأة والأسرة والطفل وكبار السن 

 ".19-يعيد للأذهان حقيقة وضع حقوق الأطفال في ظل تداعيات أزمة كورونا "كوفيد 

عدم المساواة  " المستجد يزيد من التمييز ويوسع أوجه19-)أ( فيروس كورونا "كوفيد 
 بين الأطفال

في التمييز ووسّع في أوجه عدم المساواة بين " المستجد 19-فيروس كورونا "كوفيد لقد زاد  .355
تخصيص اعتمادات الأطفال، ولاسيما على حساب الأطفال الفقراء وأسرهم المعوزة، على الرغم من تدابير 

فئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات لفائدة ال -في أكثر من دولة عربية–مالية استثنائية 
 لأسر الضعيفة وحاجات أطفالها.كافية لالتي اتخذتها الحكومات، والتي يمكن أن تكون غير  الخاصة

ويتجلّى ذلك من خلال انقطاع خدمات حماية الطفل المحدودة أصلا في أغلب هذه الدول، مما  .356
داخل البيوت، والأطفال في مراكز الحماية، والأطفال ذوي الإعاقة، يزيد من ضعف الأطفال "المهجورين" 

والأطفال المحرومين من المدارس والمعاهد ومن فرص الترفيه، والذين لا يزال العديد منهم لا يحصلون 
على وسائل التكنولوجيا الرقمية ولا يمكن أن يساعدهم آباؤهم على تلقّي فرص التعليم عند بعد، والأطفال 

رضين لمختلف أشكال العنف والإيذاء، بما في ذلك في البيوت أو في بعض المؤسسات ومراكز المع
الحماية، والتي تحوّل كثير منها، في زمن الحجر الصحي، إلى أماكن يسيطر فيها الخوف في نفوس 

 الأطفال وليس أماكن للسلامة.
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فضلى في القرارات " المستجد وتقدير مصلحة الطفل ال19-)ب( فيروس كورونا "كوفيد 
 الخاصة بوضعه

الحكومات لمجابهة الآثار الاقتصادية معظم يزداد وجه الانشغال لأن التدابير التي اتخذتها  .357
والاجتماعية المترتبة على الحجر الصحي، وكذلك قرارات المحاكم، لا تأخذ دائما في الاعتبار بما فيه 

من اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك  3عليه في المادة الكفاية مبدأ المصلحة الفضلى للطفل المنصوص 
فيما يتعلق بتسوية النزاعات المتعلقة بالحضانة وممارسة حق الزيارة والاصطحاب في امتثال كامل للقيود 

 الصحية المفروضة.
، 2020مارس  25الصادر في  3696/2020وهنا موضع الإشارة على سبيل المثال إلى القرار عدد 

لأسرة بالمحكمة الابتدائية بمدنين في تونس والذي اتخذ شكل "قرار مبدئي" وذكر في جوهره عن قاضي ا
 ما يلي: 

نحن...... قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمدينين، بعد النظر في المطلب المقدّم من السيد مندوب "
فل، وبالنظر للوضع ، وعملًا بأحكام مجلة حماية الط2020مارس  25حماية الطفل بمدنين، بتاريخ 

الصحي الخاص الذي تعيشه البلاد والمتعلق بمخاطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد ومخاطر الإصابة 
به، وعملا بالأوامر الرئاسية والحكومية الصادرة في الغرض والمتعلقة بحظر التجوّل وبالحظر الصحي 

 ثنائي،الشامل، وضمانا لمصلحة الأطفال الفضلى في هذه الظرف الاست
قرّرنا تعليق ممارسة حق الزيارة وحق الاصطحاب وحقّ المبيت الصادر لفائدة المواطنين القاطنين بمرجع 
نظر هذه المحكمة بمقتضى أحكام أو قرارات أو أذون والبقاء على المحضونين لدى حاضنيهم القانونيين 

ذن دون غيره وحسب تدابير تضمن مع إمكانية ممارسة حق الرؤية فقط للمعني بالحكم أو القرار أو الإ
الحماية الصحّية للمحضون وعدم مغادرته لمحلّ سكنى حاضنه القانوني، ويستثنى من حق الرؤية 

 ...". الأشخاص الخاضعين للحجر الصحّي الخاص إلى حين زوال تلك الحالة

ينطو، بحكم وقد يبدو هذا القرار متسقا مع الحرص على حماية مصالح الطفل الفضلى إذا لم  .358
طبيعته القطعية العامة، على تناقض كبير مع هذا المبدأ الذي يقضي بتقييم كل حالة على حدة، على 

( للجنة حقوق الطفل المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء 2013) 14رقم النحو المبيّن في التعليق العام 
 الاعتبار الأولنت فيه أن إيلاء ( والذي بيّ 3من المادة  1الاعتبار الأول لمصالحه الفاضلى )الفقرة 

كلما اتخذ قرار لمصالح الطفل الفضلى إنما يمثل في ذات الوقت حقا ومبدآ وقاعدة إجرائية، ما يفترض 
مجموعة محددة الهوية من الأطفال أو الأطفال بوجه عام،  يكون له تأثير على طفل محدد الهوية أو

أثير المحتمل )الإيجابي أو السلبي( المترتب على القرار على فيجب أن تشمل عملية اتخاذ القرار تقييماً للت



241 
 

الطفل أو على الأطفال المعنيين. ويقتضي تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها ضمانات إجرائية. 
ر اتخاذ القرار يجب أن يثبت أن حق الطفل قد روعي بشكل صريح...  .177" وإضافة إلى ذلك، فإن مبرِّّ

الفضلى للطفل يتطلب المزيد! وهو يقودنا إلى التساؤل حول الاعتبار الحقيقي  ولكن مبدأ المصلحة .359
 2020مارس  22المؤرخ في  2020لسنة  28مر الرئاسي عدد الذي أاعطي لهذا المبدأ وقت صدور الأ

إبريل  19، حتى تاريخ إنهاء مفعوله في المشار إليه أعلاه وما تبعه من إقرار الحجر الصحي الشامل
كذلك القرار الذي سيتبعه والذي يحتمل أن يتم بمقتضاه تجديد تدابير الحجر الصحي الشامل، ، و 2020

كليا أو جزئيا. هل تؤثر مصالح الأطفال الفضلى حقاً في هذه القرارات وقت تقوم فيه أعلى مستويات 
 طفال؟الدولة بدراسة وتقييم أثر الحجر الصحي العام وكذلك أي قرار بدإنهاء العمل به على الأ

فيروس  )ج( أي مكانة لحق الأطفال في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الوقاية ومجابهة
 " المستجد؟19-كورونا "كوفيد 

احترام في إبراز التساؤل حول واقع حق الأطفال في " المستجد 19-فيروس كورونا "كوفيد لقد زاد  .360
من اتفاقية حقوق الطفل، وأساسه أن  12ي المادة آراءهم وحقهم في المشاركة مثلما تم التنصيص عليه ف

في مختلف أوجه الحياة الأسرية والاجتماعية وفي لمشاركة الكاملة اأصحاب حقوق ولهم حق الأطفال 
 ، بدلا من اعتبارهم أشخاصا تتخذ القرارات بشأنهم.إبداء الرأي في جميع القرارات الخاصة بوضعهم

لى عدم تمكن الأطفال من التعبير عن آرائهم والمشاركة بنشاط، بانشغال عميق إوهنا موضع الإقرار 
 " وتأثيره على حياتهم اليومية.19 -حسب قدراتهم، في الاستجابة للأزمة الناشئة عن فيروس "كوفيد 

 )د( التوصيات

تقدّم هذه الدراسة فيما يلي عدد من التوصيات بغرض الاستئناس بها من قبل الدول العربية لدى . 361
" المستجد ومعالجة تداعياته على حياة 19-خاذ التدابير والبرامج الخاصة بالتوقي من وباء كورونا "كوفيدات

السكان عامة وحياة وحقوق الأطفال خاصة، وذلك في كل ما يتعلّق بتعزيز حق الطفل في الحياة والصحة 
 حماية الأطفال ذوي الإعاقةو  ،)أولا(" COVID-19والنماء وتلبية الاحتياجات الملحة الناجمة عن وباء "

، وضمان الحق في التعليم وتمكين الأطفال من الاستمرار في الاستفادة من مختلف وسائل التعليم )ثانيا(
، وحماية الأطفال اللاجئين )رابعا(وحماية الأطفال من العنف والاستغلال والإيذاء )ثالثا( والتعلم 

                                                           
نفس المرجع أعلاه، ، ( المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفاضلى2013) 14التعليق العام رقم  177

 .6الفقرة 
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داء المدير التنفيذي لليونيسيف بالإفراج عن الأطفال الموقوفين ، والاستجابة لن)خامسا(والمهاجرين وأسرهم 
 .)سادسا(في مراكز الإصلاح 

)أولا( بخصوص تعزيز حق الطفل في الحياة والصحة والنماء وتلبية الاحتياجات الملحة الناجمة عن 
 : "19-"كوفيد وباء 

لى إمدادات ومعدات حماية صحة الأطفال من خلال ضمان وصول جميع السكان إ :1توصية عدد 
الحماية، بما في ذلك في أفقر المناطق، حيث يحتاج الأطفال إلى الحصول على الخدمات الأساسية التي 

 يحتاجونها لحماية أنفسهم، وغسل اليدين بشكل صحيح واتباع قواعد النظافة. 

طفل المنقذة جعل احتياجات الأطفال الضعفاء أولوية وعدم وقف خدمات صحة الأم وال :2توصية عدد 
 للحياة.

مع الحفاظ على  "19-"كوفيد مواصلة تلبية الاحتياجات الملحة الناجمة عن جائحة  :3توصية عدد 
 التدخلات الصحية الأساسية. 

تكثيف تدابير الحماية الاجتماعية باعتماد برامج وسياسات تمكن الأسر من الحصول  :4توصية عدد 
 حة والتغذية. على الخدمات الأساسية في مجالات الص

 حماية الأطفال ذوي الإعاقة:)ثانيا( بخصوص 

 إدماج الاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة في خطط وإجراءات الوقاية، كوضع: 5توصية عدد 
للأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون غسل أيديهم بشكل متكرر،  إرشادات إضافية حول غسل اليدين

 إلى الماء الكافي للنظافة.أو بمفردهم، أو يفتقرون 

ومتاحة حول المرض وطرق الوقاية منه والخدمات المتاحة؛ في  معلومات دقيقة تقديم: 6توصية عدد 
الوقت المناسب وبأشكال ميسّرة كلغة الإشارة وطريقة بريل والخدمات الهاتفيّة ذات الخيارات النّصيّة 

 لأشكايف، والتّواصل بالصّور وغيرها من للأشخاص الصّم وضعاف السّمع والصّوتية للشخص الكف
 التّواصل الماعزّزة.

وأسرهم والقائمين برعايتهم بالدعم والخدمات الاجتماعية  تزويد الأطفال ذوي الإعاقة: 7توصية عدد 
والإرشادات الوقائية، وبرامج استشارات الأزمات وخدمات دعم الصحة النفسية الإضافية، خاصّة بالنّسبة 

 الاجتماعيّة وأسرهم الذّين قد يعانون من الضّيق والقلق والاكتئاب.-الإعاقات النّفسيّة للأطفال ذوي 

 



243 
 

)ثالثا( بخصوص ضمان الحق في التعليم وتمكين الأطفال من الاستمرار في الاستفادة من مختلف 
 وسائل التعليم والتعلم:

في ذلك سد الفجوة الرقمية  ضمان حصول جميع الأطفال على فرص متكافئة للتعلم، بما :8توصية عدد 
 لتمكين كل طفل، أينما كان يعيش، من الاتصال بالإنترنت ومواصلة التعلم.   

إدخال أساليب جديدة بالتشاور مع الآباء ومقدمي الرعاية والمهنيين في مجال التعليم : 9توصية عدد 
 لتمكين الأطفال من مواصلة تعلمهم عن بعد. 

ستئناف الحياة المدرسية في نهاية فترة الحجر الصحي الشامل، بما في الاستعداد لا: 10توصية عدد 
ذلك ضمان حماية صحة الأطفال من مخاطر التلوث من خلال وضع قواعد خاصة بالنظافة والسلامة 

 وتنظيم الزمان المدرسي والأقسام ومرافق الدراسة في مختلف المدارس.

لمدرسي والتسرب المبكر من المدارس لأسباب مضاعفة الجهود لمكافحة الرسوب ا :11توصية عدد 
من خلال ضمان تقديم المساعدة المناسبة للتلاميذ المعرضين لخطر  "19-"كوفيد تتعلق بالأزمة الصحية 

التسرب، بما في ذلك عن طريق خدمات المرافقة النفسية والاجتماعية والتعليمية وعن طريق تعيين عدد 
 جتماعيين.  كاف من الأخصائيين النفسيين والا

تكثيف العناية بالبنية التحتية للمدارس والمعاهد وتوفير المواد التعليمية اللازمة،  :12توصية عدد 
والتوسع في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة، وتطوير التفاعل الإيجابي مع البيئة، 

لية لتحسين البنية التحتية والأدوات مع تخصيص موارد إضافية للمدارس الريفية وفي المناطق الداخ
 التعليمية. 

ضمان الاستئناف التدريجي لخدمات دور الحضانة ورياض الأطفال وتقديم حوافز لهذه  :13توصية عدد 
 الخدمات في المناطق الريفية والداخلية.

 )رابعا( بخصوص حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإيذاء: 

"، مع 19 -ج حماية الأطفال إدماجا كاملا في الاستجابة لوباء "كوفيد ضمان إدما :14توصية عدد 
 تخصيص موارد كافية أثناء الوباء وبعده على حد سواء. 

تكثيف الموارد المتاحة للعاملين في الخطوط الأمامية في خدمات حماية الطفل لتلقي  :15توصية عدد 
 ي المنزل أو على الإنترنت. الإشعارات والبلاغات ومساعدة الأطفال ضحايا العنف ف

تكثيف الحملات الإعلامية لنشر مفاهيم الإشعار والإبلاو عن مختلف حالات العنف  :16توصية عدد 
 ضد الأطفال وبرامج التوعية لاستهداف جميع الفئات المستهدفة.
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ء زيادة تفعيل الرقم الأخضر المجاني للإبلاو عن مختلف أشكال العنف والإيذا :17توصية عدد 
 والاستغلال والإهمال التي يعاني منها الأطفال أثناء الحجر الصحي الشامل.  

إلى أزمة لحماية الطفل عن طريق ضمان التصدي " 19 -"كوفيدمنع تحول وباء  :18توصية عدد 
للمخاطر الفريدة التي يواجهها الأطفال الضعفاء، بمن فيهم الأطفال ضحايا التمييز والوصم، والأطفال في 

 ة العزل الصحي والاجتماعي وغيرها من التدابير التي تتخذها السلطات الصحية.   حال

دعم الأطفال المنفصلين مؤقتاً عن والديهم بسبب المرض وتكثيف خدمات الحماية  :19توصية عدد 
 والصحة العقلية عن بعد.

 )خامسا( بخصوص حماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين وأسرهم:

زيز تدابير الحماية والمساعدة للأجانب وأفراد أسرهم، سواء من حيث الحصول على تع :20توصية عدد 
الرعاية الصحية أو من حيث المساعدة الاجتماعية الداعمة التي وضعتها الهيئات المختصة من أجل 

 ".19-التصدي لوباء "كوفيد

لب إقامة قبل دخول تدابير في وضعية جميع المهاجرين الذين تقدّموا بطالنظر بإيجابية  :21توصية عدد 
الحجر الصحي حيز التنفيذ، بما يمكّنهم من الانتفاع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون من حيث 

 الحصول على الرعاية الصحية والمساعدات المالية.

)سادسا( بخصوص الاستجابة لنداء المدير التنفيذي لليونيسيف بالإفراج عن الأطفال الموقوفين في 
 كز الإصلاح:مرا

" وإصدار أمر 19-مراعاة مخاطر تعرّض الأطفال الموقوفين للعدوى بوباء "كوفيد  :22توصية عدد 
 خاص بالإفراج عنهم والعودة بأمان إلى أسرهم أو إلى الهياكل المناسبة الأخرى. 

 النظر في آليات تحويل الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم غير خطيرة.  :23توصية عدد 

تطبيق وقف فوري لدخول الأطفال الجدد إلى مراكز الإيقاف، بمن فيهم خاصة الأطفال  :24ة عدد توصي
 الذين ارتكبوا جنح غير خطيرة. 

ضمان أن يتم بالنسبة للأطفال الذين ارتكبوا جرائم خطيرة والذين لا يحتمل أن يستفيدوا  :25توصية عدد 
ل في مراكز الإيقاف وضمان حصول الأطفال من تدبير الإفراج الاستثنائي تخفيض عدد الأطفا

المحرومين من حريتهم على أفضل صحة ممكنة، والحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة 
 والتثقيف الصحي، وإيلاء اهتمام خاص للرعاية الصحية.
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يدة وفي الأطفال في حالة ج تأوي تكثيف الجهود للحفاظ على مباني المؤسسات التي  :26توصية عدد 
 جميع الأوقات وضمان سهولة وصول الأطفال إلى المرافق الصحية واحترام خصوصيتهم.
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 التوصيات الختامية

 فضلا عن المقترحات السابق عرضها في الأبواب والفقرات المتعلقة بمختلف محاور هذه الدراسة، . 362
ي مجال تأمين حقوق الطفل بطريقة فالدول العربية التوصيات الختامية العامة بغية تعزيز مسار نعرض 

وهي  –وتوكولاتها الاختيارية، وفق الأهداف التالية ر مة لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وبئكاملة وملا
 .-ليست حصرية

الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق  دواتلأالفعلية لسبقية الأضمان  -الهدف الأول
 وطنيةالطفل، على التشريعات ال

بعدم تنصيص دساتير  باستثناء دساتير كل من الجزائر والمغرب وإلى حدّ ما تونس، يجدر التذكير. 363
، بطريقة صريحة، على أسبقية الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات باقي الدول العربيةمعظم 

 المحلية، وإلى الحاجة أن تقوم بمثل هذا التنصيص في دساتيرها.

قا من أن تصديق الدول على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان يعزز تمتع الأطفال وانطلا .364
ضرورة يكون من المن الجنسين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياة الأطفال، 

 .طقةدول المنزيادة التعجيل بعملية التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من قبل جميع بمكان 

الجنسين بجميع الحقوق المكرسة في  يلأثر السلبي للتحفظات على تمتع الأطفال من كلونظرا ل. 365
الاتفاقية، يتعيّن رفع هذه التحفظات أو التضييق من مداها، وذلك عملا بإعلان وخطة عمل مؤتمر فيينا 

تحفظات تبديها على  أن تنظر في تضييق مدى أي( والداعي الدول " 1993العالمي لحقوق الإنسان )
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأن تصوو أي تحفظات بصورة دقيقة وضيقة قدر الإمكان، وأن تكفل 
أن أيا منها لا يتنافى مع موضوع المعاهدة ذات الصلة والغرض منها، وأن تستعرض بانتظام أي تحفظات 

 (.5" )الفقرة ثانيا، بغاية سحبها

 التدابير التالية:اتخاذ  ، من جملة أمور، دول المنطقةن على يتعيوتبعا لما سبق، . 366

تحديد مركز واضح للاتفاقيات الدولية ضمن الإطار القانوني المحلي، وضمان أسبقية : 1توصية عدد 
 على القوانين الوطنية.، الصكوك الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل

ى الاتفاقيات الدولية الأخرى التي لم تصدق عليها بعض النظر في إمكانية التصديق عل: 2توصية عدد 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات تقديم بعد، ومن بينها خاصة  المنطقةدول 

 .البلاغات
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واتفاقية مناهضة جميع أشكال -إعادة النظر في التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل : 3توصية عدد 
بهدف سحبها وفقا لمبادئ "إعلان فيينا" وخطة العمل الصادرين عن المؤتمر العالمي  -أة التمييز ضد المر 

 .(A/CONF.157/23) 1993لحقوق الإنسان لعام 

إجراء استعراض عبر   طفل حقوق ال تمجالا يشمل مختلف باصلاح تشريعيالشروع  : 4توصية عدد 
مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها  معاتساقها ومواءمتها لضمان  لتشريعات والقوانينلشامل 

الاختيارية، والنظر في اعتماد قانون جامع لحقوق الطفل، مع الاستئناس ببعض التجارب الجيدة في هذا 
 الصدد.

زيادة الجهود لتوعية البرلمانيين، فضلا عن الرأي العام، فيما يتعلق بأهمية التعجيل : 5توصية عدد 
ونية الرامية إلى تحقيق مواءمة التشريعات مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل بالإصلاحات القان

 وبروتوكولاتها الاختيارية.

الشراكة والتعاون مع القادة الدينين وقادة المجتمع على  يلإصلاح التشريعان يستند ا : 6توصية عدد 
 والمنظمات غير الحكومية. المحلي، والمحامين، والقضاة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني،

ضمان أن تصبح الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق : 7توصية عدد 
الطفل، جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب موظفي الجهاز القضائي، بما في ذلك القضاة 

 ة داعمة لحقوق الأطفال.والمحامين وأعضاء النيابة العامة، بما يرسخ ثقافة قانوني

 الرصد المستقلة اتتعزيز دور وصلاحيات آلي -الهدف الثاني

لم تقم بعد بإنشاء آلية مستقلة لرصد الوفاء بحقوق الإنسان وضمان دول المنطقة معظم بما ان . 367
 بفعالية، بما في ذلك في مجال حقوق الطفل.وى والتعامل معهاقيام هيئة مختصة لتلقي الشكا

 :تبادر الى أن على الدول العربية يتعيّن، الذ

إنشاء مؤسسة وطنية للرصد والمتابعة لحقوق الطفل، مستقلة ومنشأة وفقا للمبادئ  :8توصية عدد 
المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان )"مبادئ باريس"(، وذلك إما كجزء من مؤسسة وطنية 

ق الطفل، أو كالية منفصلة )على سبيل المثال، في شكل لحقوق الإنسان مع إيجاد قسم مختص في حقو 
أمين مظالم للأطفال(، مع الحرص بأن تكون ممولة بطرقة كافية، ولها وجود في جميع أنحاء الدولة، 

 .لرصد الوفاء بحقوق الطفل والتعامل مع شكاوى الأطفال من الانتهاكات لحقوقهم بطريقة سريعة وملائمة

كون الآلية سهلة الوصول إليها من قبل الأطفال ومزودة بالموارد البشرية ضمان أن ت :9توصية عدد 
 والتقنية والمالية الكافية لضمان استقلالها وفعاليتها.
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تعزيز الجهود المبذولة لتطوير المعرفة وتوفير التدريب الكافي والمنتظم و/أو التوعية  -الهدف الثالث
 بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل

، عبر أنشطة نشر الوعي دول المنطقةعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل عدد من . 368
ن الوعي بالاتفاقية لا يزال فإوالمبادرات الرامية إلى تعزيز فهم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، 

من أجلهم لا يتلقون العديد من المهنيين العاملين مع الأطفال و  إنكمامنخفضا بين الأطفال ووالديهم، 
 التدريب الكافي بشأن حقوق الطفل. 

 :المبادرة الى الدوليتعين على ، الذ 

تعزيز جهود التوعية عن طريق جملة أمور منها إشراك وسائل الإعلام والتعليم  :10توصية عدد 
سيما  المنهجي والتدريب على حقوق الطفل لجميع الفئات المهنية العاملة مع ومن أجل الأطفال، لا

البرلمانيين، والقضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وموظفي الخدمة المدنية، والعاملين 
في البلديات، والموظفين العاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والمعلمين والعاملين الصحيين، 

 .الدين، فضلا عن الأطفال ووالديهم جالر بما في ذلك الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، و 

زيادة مشاركة وسائل الإعلام في رفع درجة الوعي بحقوق الطفل بطريقة صديقة  :11توصية عدد 
والمشاركة النشطة ووسائل التواصل الاجتماعي  للأطفال، ولا سيما من خلال استخدام وسائل الإعلام

 .للأطفال أنفسهم في أنشطة التوعية العامة
زيادة الجهود المبذولة لتصميم وتنفيذ برامج توعية شاملة لتشجيع فهم أفضل، ودعم  :12عدد  توصية

المساواة بين جميع الأطفال، دون أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك خاصة دعم المساواة بين الأطفال 
ايير التقليدية في الأسرة والمع  الذكور والإناث. وينبغي أن تهدف هذه الجهود إلى تغيير المواقف النمطية

   والمجتمع وإلى تعزيز المساواة في شتى أوجه الحياة المجتمعية.
 


